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 إلى مشكاة دربي و نور حياتي  

 ″والدتي الغالية                                                  ″ 

 إلى من زرع فيا حب العلم و سهل لي سبيله                                  

 ″أبي العزيز                                                        ″ 

و من مد يد العون لي   إلى سندي في الحياة                                             

  

 ″زوجي                                                    ″      

 إلى من أعطيا للحياة عندي طعما أبنائي العزيزان                                       

 ″منصف و محمد                                                 ″  

 إلى كل أفراد عائلتي                                    
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 بداية أشكر الله العليم الكريم الذي

 سهل لي طريق العلم هذا و أعانني عليه 

 ثم أتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف على هذه المذكرة 

  ″الدكتور هامل الهواري″ 

 الذي لم يبخل بأي معلومة أو جهد في تأطيري

 و توجيهي  

 كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة   

 شاكرتا لهم الجهد المبذول على استعدادهم لمناقشة هذه المذكرة 
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السيلاسة العقابيلة ن أهم أغراض للسلطات العامة ومها الشغل الشاغل وطريقة مكافحت عتبر مشكلة الإجرامت       
العقوبات وكذا ياخل المجتمع عبر كافة مراحله التاريخيلة، وقد تطورت وسائل مكافحة الإجرام مما أيى إلى تنوع 

الإيماج و يلسي في تجسيلد سيلاسة إعاية التأهيلل الدور المهم والرئ ذا التنوع الذ  لعبأساليلب تنفيلذها؛ وه
عقوبة تطبيلقا والغرض الجوهر  لللتي أصبحت المحور الأساسي للمعامادت العقابيلة المجتمع، وا الاجتماعي في

 سيلاسة العقابيلة الحديثة .لل

يصْع ب أن نحدي على وجه الدقة اللحظة التاريخيلة التي ت ؤرخ بها نشأة فكرة العقوبة، إذا أن هذه الفكرة قديمة      
ري فعل اجتماعي يصدر في مواجهة مع ظهور المجتمعات الإنسانيلة الأولى كقِدم المجتمع الإنساني ذاته، وظهرت 

 ذت العقوبة شكاًد قانونيلا، وقد مرت في تطورهافعل غير اجتماعي، بعدما تم تنظيلم هذا الري من قبل الدولة أخ
 ها عبر التاريخ.سارت معه جنبا إلى جنب في تطور  يلفتها تتغير تبعاً لتطور الجماعة لدىبعدة مراحل باعتبار أن وظ

المجتمعات البدائيلة ارتبطت العقوبة بصورة الجماعة البشرية، ومرت المجتمعات البدائيلة في تطورها  ففي مرحلة     
بمراحل عديدة حيلث اتخذت هذه المجتمعات في نشأتها الأولى صورة العائلة، فكان الجاني والمجني عليله ينتميلان إلى 

.أما إذا وقعت الجريمة من 1تتخذ صورة التأييب الذ  يمارسه رب العائلة على أفرايهاذات العائلة، فإن العقوبة هنا 
الانتقام الفري ، فإن العقوبة تتخذ في هذه الحالة صورة الثأر و  أحد أفراي العائلة على فري ينتمي إلى عائلة أخرى

 2.ري الاعتداء الواقع عليله وتسانده في ذلك عائلته في وفيله يتولى الفري بنفسه

ونظرً لإتحاي مجموعة من العائادت تكونت العشيرة وقد شهدت فكرة العقوبة تطوراً ملحوظا في ظل مجتمع      
العشيرة عما كانت عليله في مجتمع العائلة فقد حلت صورة القصاص من الجاني محل الانتقام الفري  متى كان كل 

 سب  الثأر ي  فأصبح  يلخ القبيللة أو زعميلها بتوقيلع العقابفيلقوم شمن الجاني والمجني عليله ينتميلان إلى ذات العشيرة 
أما إذا كان الجاني ينتمي إلى جماعة أخرى فهنا تأخذ العقوبة  .على أساس الأذى المقابل للضرر الناشئ عن الجريمة

 3العشيرتين. ورة الانتقام الجماعي في شكل قيلام حرب بينص  

                                                           

.28م، ص2005العربيلة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، ي عايل يي، مبايئ علم العقاب، يار النهضة  1  
 .29المرجع السابق، ص  ي عايل يي،   2

  .18ص ،م 2010 القاهرة، مصر، بدون طبعة، ، " يراسة مقارنة"، يار الكتاب الحديث، السيلاسة العقابيلة في القانون الجزائر ي عمر خور   3
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عة من العشائر بسبب التقارب في المعتقدات الدينيلة أو رغبة في وبعدها نشأت القبيللة كأثر لاتحاي مجمو      
مشترك، وعملت القبيللة على إبرام اتفاقيلة بين عشيرة الجاني وعشيرة المجني عليله، ليلتحصل بمقتضاها  عدو مواجهة

رف بنظام عشيرة المجني عليله على مبلغ من المال ي عد ثمنا للمجني عليله ذاته أو ثمن ما فقد من عضو وهذا ما يع
أنها بدل النفس أو الطرف، أ  المال المستحق لأوليلاء الدم في بعرف الدية في الاصطادح الشرعي ت  على أن  الدية.

مقابل  جناية النفس، وللمجني عليله ذاته في جناية مايون النفس أ  مبلغ من المال يتقاضاه المجني عليله أو عشيرته
بداية عهدها اختيلارية، ونظراً لاحتمال نشوء حرب بين العشريتين  وقد كانت في 1التنازل عن الثأر والقصاص.

 2أضفي طابع الإلزام على الدية من أجل العمل على تفاي  قيلام الحرب بين العشريتين

وظهرت فكرة  تعديا حدوي العدلهو اندفاع الإنسان وراء رغبة الانتقام م   مرحلة المجتمعات البدائيلة وما يميلز     
لمرحلة تميلزت السيلاسة العقابيلة بانعدام وجوي قانون في هذه اف 3.لانتقام الوحشيالاجتماعيلة لتوقف اندفاع االعقوبة 

ي مفهوم للدولة، ولم تكن كذلك وسائل اجتماعيلة لمواجهة العدوان، باعتبار أن الري عن الجريمة و وجعدم و جنائي، 
 ب.لم يكن اجتماعيلا وإنما كان يشمل فري أو فريين من الأقار 

والعشائر. وفيلها أصبحت العقوبة تطبق بصورة جماعيلة لتهدئة الشعور العام من انضمام القبائل  لدولةنشأت ا     
 ما يميلز و 4في المجتمع وبهذا الأسلوب يعزف الأفراي في المجتمع عن الانتقام الفري  كما يقق تهدئة النفوس الساخطة.

كتنظيلم   فحلت الدولة مثل تقنين حمو رابي  لسائدة في تقنين هو جمع العرف والعايات امرحلة وجوي الدولة 
 من في القصاصوتولت مسؤوليلة النظام العقابي  محل رب الأسرة وشيلخ القبيللة سيلاسي يكم العادقات بين الأفراي

في  اً لد حقو  حيلث أبقت الدولة على نظام القصاص والدية، باعتبار أن الضرر الناتج عن الجريمة ي   مرتكبي الجرائم 
 ذلك الضرر. التعويض عن

وجوي عقوبات عامة وعقوبات خاصة، فالعقوبات العامة هي تلك  مرحلة وجوي الدولة هو وما يميلز            
التي تنصرف جرائمها إلى جرائم التي تمس استقادليلة وسيلاية الدولة كالخيلانة والتجسس والتآمر على نظام الحكم 

                                                           
وية ؛ حسين بن ع387، بدون طبعة، بدون سنة، ص ، مصريار الفكر العربي، القاهرة في الفقه الإسادمي، يمة والعقوبةالجر  ،الإمام محمد أبو زهرة 1

، يار ابن "الديات والضمان والقسامة والتعزيرتاب الحدوي والجنايات والقصاص و السنة المطهرة" ك و الموسوعة الفقهيلة الميلسرة في فقه الكتاب العوايشة،
  .217، صم 2005ولى، الطبعة الأ لبنان ، ،حزم

2
 .31عادل يحي، المرجع السابق، ص   

بعة الأولى،  الط  "، يار المع ارف، القاهرة،قارن ي عبد الرحيلم صدقى، علم العقاب " العقوبة على ضوء العلم الحديث في الفكر المصر  و الم  3
  .22، ص م1986

  .23ص  ي عبد الرحيلم صدقي،  المرجع السابق، 4
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1فهي التي يترك للفري حق الثأر فيلها والقصاص. ما العقوبات الخاصةأوالسلطات. 
 مع ازيياي سلطان الدولةو  

حق  ممارسة السلطات العامة ا العقوبات العامة وبالتالي تولتالعقوبات الخاصة لتحل محله بدأت تنخفض
  2.العقاب

شهدت فكرة العقوبة تطورا ملحوظاً في ظل الديانة المسيلحيلة وأصبحت العقوبة تعني  الوسطىالعصور  وخادل     
الجزاء العايل الذ  يتطهر به الجاني من الخطيلئة ، واهتم فقهاء القانون الكنسي بتحديد اتجاه إراية الجاني بهدف 

من ذلك اتسمت العقوبة في الوقوف على مدى الإثم الأخادقي الذ  يتوفر لديه، وعارضو عقوبة الإعدام، برغم 
مما  ؛والجلد ،ي باستخدام أبشع الوسائل في تنفيلذها بتطبيلقهم عقوبة الإعدام وبتر الأعضاء والكالقرون الوسطى 

 3جعل طابع الريع يطغى على طابع الإصادح والتهذيب.

لة وحماية الفضيللة العدا تحقيلق تتجه إلى الأخرى كما في الشرائع السماويةفهي  العقوبة في الإسادم أما عن 
عرف العقوبة بأنها ت  و  لرحمة،وا لأن تجمع بين العدجبر خاطر المجني عليله و و  4، فتعمل على تحقيلق الريع،والأخادق

لأنه صار على الجاني  أيى لمن وقع عليله العقاب، ولا يخلو ذلك من أذى للأمة في ذاتها، ويجب إنزال العقاب
كان القصاص العقوبة الأساسيلة في الإسادم بالنسبة للجرائم الواقعة على و در أذى للأمة أو كل من يتصل بها. مص

ويعرف القصاص بأنه سلوك مثل الطريقة التي فعلها الجارح لأنه يؤتى  5،الأشخاص لأنه يشفي غيلظ المجني عليله
 6إليله ما أتاه هو، أو بمعنى آخر هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل.

هوم العقوبة والنظرة إليلها بصفة عامة إلا التطرق بصفة خاصة إلى عرض موجز بعد عرض موجز لتطور مف      
عن التطور التاريخي للعقوبة السالبة للحرية من خادل تبيلان مراحل ظهور مفهوم السجن الذ  اقترن يائما بوجوي 

  .العقوبة السالبة للحرية إلى غاية اعتبارها الوسيللة الوحيلدة لتنفيلذ هذه العقوبة

                                                           
  .375ص  "، المرجع السابق،يراسة مقارنة في فلسفة العقاب "ي عمار عباس الحسيلني، وظيلفة الريع العام للعقوبة  1
  .20، صم 2012، بدون طبعة،  ، مصري محمد حافظ النجار، حقوق المسجونين في المواثيلق الدوليلة و القانون المصر ، يار النهضة العربيلة  2

  .22ي عمر خورى، المرجع السابق، ص   3
ي ينفرهم و قد تعديت تعار يف الريع العام للعقوبة فهناك من يعرفها على أنها إنذار الناس كافة عن طريق التهذيب بالعقاب بسوء عاقبة الإجرام ك 4

وإرهابهم وتخويفهم من الإقدام على مخالفة القانون و بذلك منه. والبعض عرفها على أنها إشعار الآخرين بمهانة الجزاء الذ  ينتظر مرتكب الجريمة 
بيلنما البعض الأخر في تعريفه للريع العام فرق بين المنع والريع، فذهبوا إلى أن منع الجريمة معناه اتخاذ الإجراءات التي تجعل  ؛ الاعتداء على المصالح المرعيلة

؛مشار إليله في ي عمار ة، أما الريع هو التخويف من الإقدام على الجريمة خشيلة العقابارتكاب الجريمة صعبا، كتوفير سلطات الأمن والحراسة المشدي
 .18، ص م 2011ان، الطبعة الأولى،  لبن،وقيلة لبي الحق  ورات الح ، منش"اب يراسة مقارنة في فلسفة العق عباس الحسيلني، وظيلفة الريع الع ام للعقوبة "

  .44و  7، ص ، المرجع السابقالإمام محمد أبو زهرة 5
 . 169،ص ، المرجع السابقحسين بن عوية العوايشة6
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لم تكن مكانا تنفذ فيله  خادل القرون الوسطى طوياد كون أن السجون العقوبة البدنيلة وقتاً    يستغرق تنفيلذلم     
العقوبة، بل مجري ملجأ للفقراء والمتشريين أو أماكن للتحفظ على المتهمين في انتظار محكماتهم وتنفيلذ العقوبة 

التي ارتبطت ارتباطا وثيلقا بالعقوبة السالبة للحرية في  مادمح السيلاسة العقابيلة تظهر البدنيلة عليلهم. وبذلك بدأت
 أواخر القرن الثامن عشر.

وارتبط مفهوم السجن بالحبس والحجز كان ذلك شكل من أشكال العقاب الذ  طرأ على وظيلفته.حيلنما      
الحضار  وتغير مع بروز الحساسيلة ضد العنف والتطور  1بدأ الأمر بالتعذيب الجسد  للمحبوس أو السجين،

  3كعقاب بديل عن التعذيب الجسد  الذ  كان شائعا من قبل.  2ليلظهر مفهوم السجن

لمحكوم عليله لعندما بدأت الدراسات تهتم بفكرة الإصادح والتهذيب  الحديثة لسيلاسة العقابيلةبدأ الظهور ل     
فتغيرت النظرة إلى المجرم على أنه والتي أخدت مكانها في الفكر العقابي حيلث أصبحت الهدف الرئيلس من العقوبة، 

شخص عاي  يفعته ظروف اجتماعيلة ونفسيلة لارتكاب الجريمة. وقد ساهمت عوامل عديدة في تطور الدراسات 
 4العقابيلة منها ما هو ييني وسيلاسي وإنساني.

تنفذ  أصبحتفهيلل. لارتباطها بالإصادح وإعاية التأ العقوبة السالبة للحرية نظراً كل هذا أيى إلى الاهتمام ب      
هذه العقوبة في منشات تسمى بالمؤسسات العقابيلة تختلف من نظام إلى آخر مع وجوي أنظمة احتباس تطبق 

وهذا ما  ،الإيارة العقابيلةألا وهي تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية  فيلها.مع تولى هيلئة إيارية مهمة الإشراف على

                                                           
إلى وأويعا يعرف النزيل على أنه الشخص البالغ الذ  ارتكب مخالفة ضد الحق الخاص أو العام أو أخل بالأنظمة والقوانين المتبعة والمتعارف عليلها   1

سلك سلوكا خارجا على القانون في المجتمع مما استلزم توقيلع إحدى عقوبات سلب السجن لفترات زمنيلة مختلفة. أو بمعنى آخر هو نزيل السجن الذ  
خدمات الرعاية الاجتماعيلة نورة بنت بشير صنهات العتيلبي، ؛  الحرية وتنفيلذ تلك العقوبة من خادل إيداعه أحد السجون طيلقا للنظام المطبق في المجتمع

، السعويية، بدون اض ة، الري يل د الوطن ك فه ة مكتبة المل لوم الأمنيلة، فهرس جامعة نايف العربيلة للع بسجن النساء بالرياض من منظور التخطيلط والتطوير،
 .23، ص م2009، طبعة

أما التعريف الشرعي . هو بفتح السين مصدر سجن بمعنى الحبس و بكسر السين مكان للحبس والجمع سجون في اللغة على أن يعرف السجن  2
الإسادم ابن تيلميلة بقوله " هو تعريق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيلت أم مسجد أم كان بتوكل الخصم أو للسجن فيلعرفه شيلخ 

بأنه ذلك المكان الذ  يقْضي فيله شخص ما مدة معيلنة من الزمن محكوم بها من قبل محكمة مختصة، نتيلجة أما عن المفهوم القانوني  وكيلله ومادزمته له".
بنت بشير صنهات العتيلبي، ؛ نورة يعاقب عليله القانون أو مكان رسمي للتحفظ على الأفراي الذين يرتكبون جرائم يعاقب عليلها القانوناد ً ارتكابه عم

 .23المرجع السابق، ص 

3
 .7، ص م2010ة الأولى، بعالط ،منشورات الحلبي الحقوقيلة،بيروت "،ام الأحمد، حقوق السجين وضماناته" في ضوء القانون و المقررات الدوليلة  حس  

.26إلى  22ي عمر خور ، المرجع السابق، ص  4  



 12 

بالإشراف فأصبح يعرف تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية مرحلة  في وبعدها تدخل القضاء .يعرف بالإشراف الإيار 
 .تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية  مع  اختصاص النيلابة العامة في القضائي.

على أن يرتبط إخضاع المحكوم عليله أثناء  إجماع الإصادحيلة أصبح هناك العقوبة أغراض ومن أجل تحقيلق      
وقد .    تتناسب مع ظروفه الشخصيلة وذلك وفق معايير فنيلة وعلميلة 1املة عقابيلةلمع تواجده في المؤسسة العقابيلة

عما يجب فعله مع المحكوم عليله ياخل السجن  العلوم القانونيلة ساهم العديد من رجال الكنيلسة والباحثين في
ب، وقد ( من أوائل الباحثين في علم العقام 1707-م1632ليلتحول إلى مواطن صالح و يعد " مابيلون " ) 

  2.أويع آراءه في كتابه الذ  يمل عنوان تأمادت في السجون الرهبانيلة

مثل " بيلكاريا" الذ  ألف كتابه  السجون موضوع عن بدراسات وكتابات عديد من الباحثينوبعده قام ال      
نشاء تم إ 1945إلى غاية  م( 1827-م1746بعنوان " الجرائم و العقوبات" و" بيلستالوتسي" ) 1764سنة 

الاهتمام بالفاعل لا الفعل    والذ  يعا إلى مذهب الدفاع الاجتماعي وحمل لواءه الأستاذ الايطالي " جراماتيلكا" 
قانون باستبدال  الأساليلب العقابيلة إلى حد المطالبة ب وواصل اهتمامه -أ  التركيلز على الريع الخاص في العقوبة

 3.والاستعاضة عن الجريمة باصطادح آخر وهو العصيلان الاجتماعي العقوبات و تسميلته بقانون الدفاع الاجتماعي

إعاية تقيليلم هذه العقوبات من جديد خاصة  طبيلعيلاأغراض العقوبة السالبة للحرية كان  ومن أجل تحقيلق     
عقابيلة العقوبة السالبة للحرية المؤبدة المدة وكذلك العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة والتوسع في المعاملة ال

 4.باستحداث بدائل عقابيلة لسلب الحرية

وقد أولت التشريعات اهتماماً بمرحلة التنفيلذ العقابي، اهتماماً كبيراً لتوفير الضمانات الادزمة وتمتع المحكوم      
حيلة عليله بحقوقه الإنسانيلة التي يتمتع بها الآخرون كحرية العمل والتعليلم والتهذيب الديني والخلقي والرعاية الص

 والاجتماعيلة وغيرها من الحقوق التي يجب أن يصل عليلها المحكوم عليله.

                                                           
، الح ماعيلا، ي نبيله ص ارجها وذالك من أجل تأهيلله اجتخياخل المؤسسات العقابيلة، و المحبوس يقصد بالمعاملة العقابيلة هي الكيلفيلة التي يعامل بها   1

 .218ص  م،2003والتوزيع، عمان، الأرين، الطبعة الأولى، علمي الإجرام والعقاب، الدار العلميلة الدوليلة للنشر 

بوجوب تناسب  بو هذا الكتاب تناول نظام السجن الانفراي  و يوره في تقويم المحكوم عليله و إصادح شخصيلته وتحدث عن التفريد التنفيلذ  وطال 2
يقتضيله النظام العقابي السليلم من تنظيلم للعمل والرعاية الصحيلة  ماأسلوب تنفيلذ العقوبة مع القوة البدنيلة والذهنيلة للمحكوم عليله مع الشارة إلى 

  .253، ص م2006، علم الإجرام و السيلاسة الجنائيلة،  يار العلوم للنشر و التوزيع، ع نابة، الج زائر، ب دون ط بعة، حكوم عليله؛ ي منصور رحماني   للم
 .254لمرجع السابق، ص ا ، علم الإجرام و السيلاسة الجنائيلة، ي منصور رحماني  3
4
 .143ص  الجزاء الجنائي،  منشورات الحلبي الحقوقيلة، لبنان، بدون طبعة، بدون سنة، ي سامي عبد الكريم محموي،   
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يائما ترتبط  لكون تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية يشكل مرحلة حساسة لتعلقها بحرية الأفراي فإنها ونظراً      
لتشريعات ذهبت العديد من المؤتمرات والاتفاقيلات الدوليلة وكذا ا، وبخصوص ذلك حقوق الإنسانبموضوع 

لإحاطة المحكوم عليله بالعديد منها  لسعياالداخليلة للدول على إقرار  قواعد من أجل احترام هذه الحقوق وذلك ب
 من الضامنات.

وبعدها تم إصدار مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة 1،الإعادن العالمي لحقوق الإنسان ء به جااموهذا      
وما جاءت هذه المعاهدات من مبايئ تبنتها العديد من يساتير الدول من بيلنه الدستور الجزائر  لسنة  2.المساجين
1996

 المتضمن  02 – 72وكذا القوانين في معظم التشريعات من بيلنها القانون الجزائر  بموجب الأمر رقم  3
 04-05القانون رقم من  172اية ب أحكام المالملغى بموج 4وإعاية تربيلة المساجين السجون  تنظيلم  قانون

 5.المتعلق بتنظيلم السجون وإعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسين

قانون تنظيلم السجون الجزائر  مستمدة من معالم الفكر الإنساني المنايى بتقدير حرية  جاءت مبايئو      
 في ميلدان المعاملة العقابيلة متأثراً سمات جديدة أحدثت ثورة بالقانون  هذا ر جاءالإطاوفي هذا  ،الإنسان واحترامه

 6.بالسيلاسة العقابيلة الحديثة وعلى الأخص بأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي

و إحادل محلها العقوبة  الإعدام معظم تشريعات يول العالم على إلغاء العقوبات البدنيلة بما فيلهالقد عملت      
ونظرا لكثرة الأحكام بهذه العقوبة نتج عنها آثار سلبيلة سواء ، الحديثة السالبة للحرية نموذجا لسيلاسة العقابيلة

تطوير أساليلب المعاملة  إلى العمل على دولاليفع  الأمر الذ  .بالنسبة للمحكوم عليله أو المجتمع أو الدولة معاً 
ه و إنما يتعداه إلى العقابيلة باعتبار أن تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية لا ينتهي بمجري توقيلع العقوبة على المحكوم عليل

                                                           
ييسمبر  10المؤرخ في ( المؤرخ في 3-ألف)ي 217الإعادن العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعيلة العامة للأمم المتحدة   1

 .بباريس1948
2
وأقرها  1955-08-30اعتمدتها الأمم المتحدة الأولى لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين المعتمد في مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين    

 .1977مارس  13المؤرخ في  2076رقم  القرار و 1957جويليلة  31بتاريخ  663 بالقرار رقمالمجلس الاقتصاي  والاجتماعي 
م، الجريدة الرسميلة 1996ييسمبر 7المؤرخ في  438-96رقم  المعدل والمتمم، الصايرة بموجب المرسوم الرئاسي  1996الدستور الجزائر  لسنة   3

 م. 1996ييسمبر  8، المورخ في 76للجمهورية الجزائرية، العدي 
م، المتضمن قانون تنظيلم السجون و إعاية تربيلة المساجين،  1972فبراير  10ه الموافق ل 1391ذ  الحجة  25المؤرخ في  02-72الأمر رقم   4

 م.  1972فيلفر   22، الصايرة بتاريخ 15عدي الالجريدة الرسميلة للجمهورية الجزائرية، 
م، المتضمن قانون تنظيلم السجون و إعاية الإيماج 2005فيلفر   6وافق ل ه الم1425ذ  الحجة  27المؤرخ في  04-05القانون رقم   5

  .2005فيلفر   13بتاريخ  ة، الصاير 12الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسميلة للجمهورية الجزائرية، العدي 
 ة، بع دون ط ن المقارن، يار موفم للنشر،الجزائر،بعبد المالك السايح، المعاملة العقابيلة و التربوية للأحداث في ضوء التشريع الجزائر  و القانو    6

 . 88، ص م2014
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مرحلة قضاء المحكوم عليله مدة عقوبته في المؤسسات العقابيلة إصرار للوصول إلى النتيلجة المبتغاة و هي الإصادح 
 والتقويم والتهذيب وإعاية إيماج المحكوم عليلهم في المجتمع.

عليلهم على أساس عدة معايير وتندرج أساليلب المعاملة العقابيلة ياخل لمؤسسات العقابيلة من تصنيلف المحكوم      
زياية عن فحص  ، ومعيلار السن وغيرها من المعايير التي اعتمدها المشرع الجزائر ،منها معيلار الخطورة الإجراميلة

 وغيرهاق عليلهم برامج إعاية التربيلة والمتمثلة في العمل العقابي يلتطب مع المجرمين من يوم يخولهم المؤسسات العقابيلة
فهي تتمثل في الو رشات  المؤسسة العقابيلة الاجتماعيلة. أما عن أساليلب المعاملة العقابيلة خارج  زياية عن الرعاية

الخارجيلة ونظام البيلئة المفتوحة، ونظام الحرية النصفيلة وإجازة الخروج والتوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة والإفراج 
 المشروط. 

ولم  ،الحديثة موضوع تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية من المواضيلع الهامة في مجال السيلاسة العقابيلة ا لا يزالولهذ    
وعدم إعطائهم العناية والاهتمام بحقوق  ،علم الجزاء الجنائي يولى له الاهتمام الكافي من طرف الباحثين في

 وحريات المحكوم عليلهم.

  واضيلع السيلاسة العقابيلة،المهم يعد أ تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية  أهميلة بالغة لأن لموضوعويكتسب هذا ا       
كيلفيلة وطريقة تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية وكيلفيلة كانت قليللة فيلما يتعلق ب  السابقة والأبحاث الدراسات كما أن 

 عقابيلة.زياية على أساليلب تنفيلذ هذه العقوبة ياخل وخارج المؤسسات ال ،خصم مدة الحبس المؤقت منها

 هوأسباب بعضها ذاتي والأخر موضوعي. فمن الأسباب الذاتيلة  اختيلار هذا الموضوع بالنظر إلى عدة تموقد       
العقوبة السالبة ب ذات الصلة حكاممن الأالعدي الهائل والمستمر على  لإطادعا  التي مكنتني منخبرتي المهنيلة 

تنفيلذ هذه العقوبة سواء ياخل المؤسسات العقابيلة أو خارجها. مع للحرية، زياية عن الرغبة في معرفة أساليلب 
 أساليلب تنفيلذ العقوبة في القضاء على الخطورة الإجراميلة وإصادح و تأهيلل المحكوم عليلهم. عةالتعرف على ناج

ف من أما عن الأسباب الموضوعيلة فإن للعقوبة السالبة للحرية آثار سلبيلة عديدة مما جعلها لا تحقق الهد     
الأمر الذ  يستدعي يراستها لتحديد النقص أو الخلل الموجوي فيلها. وكذلك معرفة مدى تحقيلق العقوبة  ،توقيلعها

 تعديادت والإصادحات التي قام بها المشرع الجزائر .الالسالبة للحرية للأغراض التي وجدت من أجلها بالنظر إلى 

ليلة رئيلسيلة هي ما هو النظام القانوني لتنفيلذ العقوبة السالبة للحرية أوجد إشكا تنفيلذ العقوبة السالبة للحريةإن      
 في التشريع الجزائر ؟ وقد ترتب عن هذه الإشكاليلة إشكاليلات فرعيلة هي:
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يماج إصادح وإفق المشرع الجزائر  في تنفيلذا العقوبة السالبة للحرية من أجل تحقيلق عمليلة إعاية التأهيلل و هل و   -
 للمحكوم عليلهم؟

يلما تتمثل أماكن تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية وما هي الجهات المخول لها مهمة الإشراف والسهر على حسن ف -
 سير هذه العمليلة؟

 ما هي أساليلب المعاملة العقابيلة التي تطبق على المحكوم عليلهم ياخل وخارج المؤسسات العقابيلة؟ -

ها المنهج التحليللي من أجل تحليلل النصوص القانونيلة وستتم يراسة هذا الموضوع باستخدام عدة مناهج من     
التي تبين موقف المشرع الجزائر  في مجال تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية. واستخدام المنهج الوصفي من أجل توضيلح 
بعض المفاهيلم المتعلقة بموضوع الدراسة وتحديد وحصر نطاقه مع استبعاي العناصر الخارجة عن موضوع الدراسة. 

الأمر  أحكام ذلك استخدام المنهج المقارن من أجل المقارنة مابين التشريعات المختلفة والتشريع الجزائر  ومقارنةوك
 المتعلق بتنظيلم السجون وإعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسين. 04-05الملغى والقانون رقم  02-72رقم 

وتنفيلذ  الجزائرية المتعلقة بالسيلاسة العقابيلة راجعبالنسبة للصعوبات التي واجهت الدراسة تتمثل في قلة الم     
. كما واجهتنا كذلك تعقيلدات العقوبة السالبة للحرية وكذلك عدم وجوي كتب متخصصة في المعاملة العقابيلة

بأنواعها والتي تتطلب الحصول على تراخيلص إيارية تأخذ  يلدانيلة للمؤسسات العقابيلةم إجرائيلة تتعلق بإجراء زيارة
  وقتا طوياد للحصول عليلها.

 خصص الفصل الأول للإحاطة بمفهوم وعناصر وخصائص وكذا أنواع .هذه المذكرة في فصلين موضوعتناولت  
ها، وطبيلعة الإشراف ، بالإضافة إلى يراسة قواعد تنفيلذالمترتبة عن هذه العقوبة والآثار العقوبة السالبة للحرية

 الفضائي والإيار  على تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية.

أساليلب المطبقة، زياية على يراسة  أنظمة الاحتباسو أنواع المؤسسات العقابيلة فيلتناول  أما الفصل الثاني     
ئج واقتراحات تتعلق نتا بخاتمة تضمنتالمذكرة  المعاملة العقابيلة ياخل وخارج المؤسسات العقابيلة. و انتهت هذه

 .بتنفيلذ العقوبة السالبة للحرية

 هذا و أسأل الله أن يوفقنا لما فيله الخير و السداي
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شهدت العقوبة تطورا كبيرا عبر المجتمعات، و اتجهت المذاهب الفكرية الحديثة إلى التخفيلف من قسوة وشدة      
نوعين شهيرين من العقوبات البدنيلة وهما  الجزائيلة الإنسان، وعرفت القوانينالعقوبات البدنيلة التي توقع على جسم 

 وجويا. وإن كانت من أقدم العقوبات ،عقوبة الإعدام و عقوبة الجلد الذ  انحصر نطاقها في قوانين قليللة جدا

وانين حتى القرن و لم تكن عقوبة الإعدام مثار جدل في التشريعات القديمة، فقد كانت شائعة في أغلب الق     
، فظهر اتجاه يطالب بإلغائها بدعوى إضفاء جانب من الإنسانيلة االثامن عشر حين بدأ الجدل يثور حول جدواه

على النظام العقابي فألغتها بعض الدول بيلنما يول أخرى مازال الخادف ناشبا بشأنها بين مطالبين بإلغائها وأخرى 
 1.ببقائها منها تركيلا و الاتحاي الأوربي

فمن مرحلة الزجر والإيادم  وكل هذا أيى إلى تنوع وانتشار العقوبة السالبة للحرية وحصول تطور في أغراضها؛     
خاصة من حيلث مدتها،  إلى الإصادح والتأهيلل وإعاية الإيماج في المجتمع، وهذا التطور أصبح أكثر تنظيلماً 

 تحديدا يقيلقا.فأصبح يتم تحديد مدتها منوط بسلطة مختصة والتي تحديها 

الإشراف على تنفيلذها سواء من قبل الإيارة  و تكتسب كذلك العقوبات السالبة للحرية أهميلتها من خادل     
ذا هلعقوبة السالبة للحرية ؟ و ل ما هو الإطار المفاهيلمي.لذلك يثار التساؤل عن العقابيلة أو قاضي تطبيلق العقوبات

أما عن  ؟ ما المبحث الثاني فسيلتناول  قواعد تنفيلذ العقوبة السالبة للحريةأ ما سيلتم تناوله من خادل المبحث الأول؛
كيلفيلة الإشراف على تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية؟ فستكون الإجابة عليلها من خادل المبحث الثالث من هذا 

 الفصل.

  

 

 

 

 

 حث الأولــــالمب

                                                           
  .260ص  علم الإجرام والسيلاسة الجنائيلة، المرجع السابق،  ي منصور رحماني،  1
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 الإطار المفاهيمي للعقوبة السالبة للحرية

 

 

وقتا قد يطول  يستغرقلقد كانت العقوبة السالبة للحرية سببا في نشأة علم العقاب لأن تنفيلذ هذه العقوبة      
 عد  ت  وقد تعديت أنواع هذه العقوبات وحصل هناك تطور في أغراضها       و  يستغرق حيلاة المحكوم عليله، قد حتى

 . الوضعيلة الحاليلة للدولالعقوبة السالبة للحرية من أهم العقوبات المطبقة في القوانين

الذ  يتناول تعريف  التعرف على مفهوم العقوبة السالبة للحرية من خادل المطلب الأول؛  لذلك يتعين عليلنا
العقوبة السالبة للحرية وتبيلان العناصر التي تتميلز بها هذه العقوبة. إلى أن هذه العقوبة لها خصائص تتميلز به ا  فما 

بها العقوبة السالبة للحرية عن بقيلة العقوبات الأخرى؟ وهذا ما سيلتم التعرض إليله من هي الخصائص التي تتميلز 
خادل المطلب الثاني. وقبل الخوض في كيلفيلة تنفيلذ هذه العقوبة يتعين عليلنا معرفة ما هي أنواع العقوبة السالبة 

 ن خادل المطلب الثالث.للحرية؟ وما هي الآثار السلبيلة الناتجة عنها ؟ وهذا ما سيلتم الإجابة عليله م

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الأول
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 مفهوم العقوبة  السالبة للحرية

عتبر العقوبة بشكل عام، والعقوبة السالبة للحرية بشكل خاص الشغل الشاغل لدى رجال الفكر القانوني، ت       
وقد باعتبارها الجزاء المترتب على مخالفة القانون، لذلك اهتم رجال الفقه من أجل إيجاي تعريف لهذه العقوبة، 

ا سيلتم التعرض إليله من خادل الفرع الأول من تعديت تعاريف العقوبة السالبة للحرية من فقيله إلى آخر، وهذا م
هذا المطلب. أما عن ما يميلز العقوبة السالبة للحرية من عناصر أو بمعني آخر ما هو مضمون العقوبة السالبة 
للحرية؟ للإجابة على هذا السؤال يكون من خادل الفرع الثاني من هذا المطلب بعنوان عناصر العقوبة السالبة 

 للحرية.

 الأولالفرع 

 تعريف العقوبة السالبة للحرية

عتبر العقوبة السالبة للحرية من أشد العقوبات الجزائيلة، وهي الحرمان من الحرية، وهو أسلوب اتخذته الأمم ت       
كون أن الهدف من الحرمان تحقيلق أهداف ونتائج مختلفة، منها الريع  الحديثة لزجر المجرمين وتحقيلق الريع العام،

  1.وإصادح المجرم بقصد استئصال الإجرام من المجتمعأساسا، 

مصايرة أو حرمان  " اعلى أنهفعرفها مأمون سادمة  ،قد اختلف الفقهاء في تعريف العقوبة السالبة للحريةو      
 إحدى المؤسسات العقابيلة فيعلى حكم قضائي عن طريق إيداعه  المحكوم عليله من حرية التنقل والحركة، بناءاً 

للنظام العمومي القائم فيلها، بقصد إصادحه وتأهيلله بمختلف  تاماً  لمدة المحكوم بها، ويخضع فيلها خضوعاً طوال ا
 2."الطرق والوسائل العلميلة الحديثة 

هي تلك العقوبة التي يتحقق إيادمها بحرمان المحكوم عليله من  " العقوبة بأنها عثمانيلة لخمسيلي يعرف بيلنما     
  3."حريته وإيداعه في إحدى المؤسسات العقابيلة إلى غاية انتهاء المدة 

                                                           
 بعة،  الجزائر، بدون طالوجيلز المعين لإرشاي السجين على ضوء التشريع الدولي والجزائر  والشريعة الإسادميلة، يار هومة، بوزريعة  أعمر لعروم، 1

 . 22ص  ،م2010
مقتبس عن حسين رجب ؛ 624ص  ،م 1983-م1982مأمون سادمة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، يار الفكر العربي  ي 2

 .15م، ص  2011 التوزيع، عمان، الطبعة الأولى،تنفيلذ العقوبات السالبة للحرية يراسة مقارنة، يار المناهج للنشر و  على،
 .14م،ص  2012ي لخميلسي عثمانيلة، السيلاسة العقابيلة في الجزائر على ضوء المواثيلق الدوليلة لحقوق الإنسان، يار هومة، الجزائر، بدون طبعة،   3
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هي التي تحكم المحكوم عليله من حريته بإيداعه إحدى  "على أنهامن قبل محمد عبد الله الوريكات  رفتْ ع  و      
  1."الزمنيلة التي يديها الحكم القضائي الذ  صدر بإيانته  المؤسسات العقابيلة، خادل الفترة

العقوبة التي يفقد فيلها المحكوم عليله  في حين عرفت فوزية عبد الستار العقوبة السالبة للحرية على أنها هي "      
   2."حريته، بإيداعه في إحدى المؤسسات العقابيلة الفترة التي سيلحديه الحكم الجنائي الصاير بإيانته

العقوبة التي يقتضي تنفيلذها وضع المحكوم عليله  نجد أن عبد الفتاح الصيلفي عرف العقوبة السالبة للحرية بأنها " 
  3."في مكان مخصص لادعتقال

تلك العقوبة التي تنطو  على  "على أنها من قبل سامي عبد الكريم محموي تعرف العقوبة السالبة للحرية و      
حرمان المحكوم عليله من حقه في التنقل بحرية، وذالك بعزله في إحدى الأماكن المعدة لذالك وفصله عن بيلئته 

 4."الطبيلعيلة، مع خضوعه لبرنامج يومي محدي طيللة الفترة المحكوم بها، وذالك تحت إشراف ورقابة الدولة

ن العقوبة السالبة للحرية تعتمد على عزل المحكوم عليله في مكان أة من خادل التعريفات السابقيتضح      
مخصص لذالك، وهي المؤسسات العقابيلة، بناءا على حكم قضائي إلى غاية انتهاء الفترة المحدية، وهي تهدف إلى 

ح وتقويم سلوك والثانيلة إصاد تحقيلقي مصلحتين، أولاهما حماية المجتمع من شخص المجرم وبالتالي تحقيلق الريع العام،
 المجرم.

 نفس عناصر وهي في الواقع صائص العقوبة السالبة للحرية،خيمكن استخادص عناصر و  مما سبق ذكره و      
عليله يمكن التساؤل عن مضمون و  ،ةتعتبر بمثابة ضمانات لتطبيلق لأمثل للعقوبالتي  ،خصائص العقوبة بشكل عام

 اولها في الفرع الثاني من هذا المطلب.والتي سنتن و خصائص العقوبة السالبة للحرية

 الثانيالفرع 

 العقوبة السالبة للحرية عناصر 

                                                           
 . 98م ، ص  2009،الطبعة الأولى ، اب، يار وائل للنشر،عمان، الأرينمبايئ علم العق محمد عبد الله الوريكات،  ي  1
  .243م ،ص 1978، بدون طبعة، يار النهضة العربيلة، بيروت ي فوزية عبد الستار، مبايئ علم الإجرام و العقاب،  2
ص  م،1997 ،، مص ر، ب دون طب ع ةندرية الإسك امعيلة، تاح الصفي، ي محمد زكي أبو عامر، علم الإجرام و العقاب، يار المطبوعات الج ي عبد الف  3

407. 
 .142ص  الكريم محموي، المرجع السابق،ي سامي عبد   4
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شرعه ليلوقع كرها في م   على أنها قدر مقصوي من الإيادم، يقرره المجتمع ممثادً السالبة للحرية عرف العقوبة ت         
من خادل هذا التعريف يمكن استخادص و  1،في القانون، بمقتضى حكم يصدره القضاء على من يرتكب جريمة  

 ما يعرف بمضمون العقوبة السالبة للحرية. أوعناصر 

 نصر الإيلامأولا: ع  

وهذا الإيادم يقصده المشرع عندما  ؛الإيادم هو جوهر العقوبة، وهذه الأخيرة إيادم وإيذاء على من توقع عليله     
ينطق به، أما القائم بالتنفيلذ فيلقصده عندما ينفذ على  يقرر العقاب على جريمة معيلنة، و يقصده القاضي عندما

   2.من حكم عليله، وإذا ما انتفى الإيادم انتفت العقوبة في حد ذاتها

على ترجمة أفكاره إلى مفريات لغوية،  وقد ارتبط الألم بالعقاب مند أن ارتقت مدركات الإنسان وأصبح قايراً      
من حقوق الشخص، ومن ناحيلة أولى قد يكون المساس بالحق  ذ  يمس حقاً للعقوبة هو ال  والألم المعتبر جوهر

عن طريق حرمان صاحبه منه كله أو من بعضه. كما قد يكون الحرمان بصفة نهائيلة وقد يقتصر على مدة مؤقتة 
  3وقد يأخذ المساس بهذا الحق صورة أخرى غير الحرمان منه وذلك بفرض قيلوي معيلنة تحد من استعمال هذا الحق.

الك من خادل الانتقاص أو الحرمان من ذويقصد بالإيادم معاقبة المحبوس عما اقترفه من سلوك إجرامي، و      
الحقوق اللصيلقة بشخصيلته، فقد يمس الإيادم الحق في الحيلاة وهنا نكون أمام عقوبة الإعدام، وقد يمس الحق في 

لها، وقد يمس الإيادم الحق في التملك كعقوبة الغرامة أو  الحرية فهنا نكون أمام العقوبة السالبة للحرية أو مقيلدة
 4.المصايرة أو قد يمس الإيادم الحق في تولي الوظائف العامة

مايية وهو المساس بالحق اللصيلق بالشخص، وصورة معنوية وهي الشعور  ةصور  في صورتين،الإيادم يتحقق      
؛ الأول لإيادم تتفاوت من عقوبة إلى أخرى وذالك بحسب أمرينإلا أن يرجة ا 5.مركزه في المجتمع هبوطبالمهانة و 
 سامة الجريمة المرتكبة وطبيلعة الحق الذ  تم المساس به من قبل المجرم، وهذا ما يفسر تعدي أنواع العقوباتيتعلق بج

                                                           
 .389المرجع السابق، ص، ي عبد الفتاح الصفي، ي محمد زكي أبو عامر  1
علم الإجرام و العقاب، يار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأرين، الطبعة الأولى،  ي محمد شادل حبيلب العاني، علي حسن محمد طواليلة،  2

 . 235ص م، 1998
أصول المعاملة العقابيلة"، يار الجامعة –فلسفة الجزاء الجنائي  –ي سليلمان عبد المنعم سليلمان، أصول علم الجزاء الجنائي " نظرية الجزاء الجنائي   3

  .54، ص م2001، ، مصر، بدون طبعةالجديدة لنشر، الإسكندرية
 .129ص  عمر خور ، المرجع السابق، ي  4
 .390ص ، مد زكي أبو عامر، المرجع السابقي مح ،عبد الفتاح الصفي ي  5
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ر بالإيادم ، فهناك من المجرمين من يشعالإيادميلتعلق بشخصيلة المجرم ومدى شعوره بف أما الثاني ويرجة جسامتها.
يستلزم خضوعهم للتنفيلذ العقابي لتحقيلق الإيادم بالنسبة  آخرون ، وهناكفقط من إجراءات التحقيلق والمحاكمة

 1.إليلهم

خارج إرايته، وهذا ما يعطي للعقوبة يرجة ا على المحكوم عليله، و رهً على ذالك فإن الإيادم ينفذ ك   زيايةً      
على خادف ما كان عليله في عصر  الحديث،هذا الإكراه منوط بالسلطة العامة في العصر و  2.شديدة من الإيادم

  3.الانتقام الفري ، حيلنما كان متوقفا على مشيلئة الأفراي

يسعى الإيادم المرتبط بالعقوبة إلى تحقيلق أغراض العقوبة والمتمثلة في تحقيلق العدالة والريع بنوعيله العام      
هذه الوظيلفة هي التي يعترف بها الفكر الجنائي الحديث؛ سواء بجعل وظيلفة العقوبة هي الزجر  والخاص، باعتبار أن

 4.توقيلع الجزاء ا ويترتب عليلهوتحقيلق العدالة، أو الرقابة لمواجهة الخطورة الإجراميلة، كل هذا يجعل الإيادم مقصويً 

وذالك بإلغائها للعقوبة المقررة  م الجسد ،ورغم تطور التشريعات العقابيلة وسعيلها إلى إلغاء فكرة الإياد     
لذلك، إلا أنه مازال هناك إيادم في طريقة الاستجواب، من أجل الحصول على اعترافات، زياية على تطور الغرض 
من العقوبة الذ  لم يصبح الإيادم هو المقصوي وإنما إصادح وتأهيلل المحكوم عليله، وما تتخذه التشريعات العقابيلة 

 أساليلب قضائيلة لتحقيلق هذا الغرض . من ابتداع

 

 

 ثانيا: تناسب العقوبة مع الجريمة

عتبر مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة أحد مبايئ علم العقاب أو علم الجزاء الجنائي، وقد تعاظمت أهميلة هذا ي       
  .شرعيلة الجرائم والعقوباتالمبدأ إلى حد صيرورته أحد موجهات السيلاسة الجنائيلة الرشيلدة، واعتبر أحد لوازم مبدأ 

                                                           
  .25ص  ، المرجع السابق،محموي ي سامي عبد الكريم  1
 .392محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  عبد الفتاح الصفي، ي ي  2
 . 21المرجع السابق، صمبايئ علم العقاب،  ي محمد عبد الله الوريكات،   3
 .219سنة، ص  طبعة، بدون بدونبيروت، لبنان،  علم الإجرام و علم العقاب، منشورات الحلبي الحقوقيلة،محمد محمد مصباح القاضي،  ي  4
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إن مبدأ ضرورة تناسب العقوبة مع خطورة الجريمة وجسامتها هو مبدأ جزائي أساسي يتوجب على المشرع      
احترامه لدى سنه القانون الجزائي وفي عمليلة تحديد العقوبات الممكن إنزالها بناء على الجرائم؛ وجاء هذا النص 

" لا يجوز النص سوى على  أنه التي تفيلد 1789لعالمي لشرعيلة حقوق الإنسان من الإعادن ا 8صراحة في الماية 
وقد وضع المجلس الدستور  الفرنسي هذا  ،العقوبات التي تفرضها الضرورة القصوى والمتناسبة مع الجريمة المرتكبة "

ا المبدأ يبطل بقرار من المبدأ في مصاف المبايئ الدستورية والأساسيلة بمعنى المخالفة كل قانون يخالف أحكام هذ
  1.المجلس الدستور 

المبدأ يقتضي أن يكون هناك تناسب بين الجريمة، وبين الإيادم الناتج عن العقوبة، أ  مقابلة الشر بشر  فهذا     
 2.مثله، وهذا هو التماثل و التعايل بين الجريمة و العقوبة

وللإجابة عن هذا  بين الجريمة المرتكبة وإيادم العقوبة؟والسؤال الذ  يطرح هو كيلف يتم تحقيلق هذا التناسب      
 :وهي ثادثة معاييرقانوني في هذه المسألة أيى إلى ظهور خادف نتج التساؤل فقد 

 : المعيار الموضوعيلاأو 

يتطلب ها المعيلار أن يكون هناك تناسب بين إيادم العقوبة وجسامة النتيلجة المترتبة عن الفعل الإجرامي،      
ميلة ونصيلبها من الخطأ، وهذا ما يعبر عنه بالمسؤوليلة الجنائيلة المايية، وهو ما تبنته النظر عن الإراية الجر  بغض 

التشريعات القديمة، مما يستنتج أن قوام هذا المعيلار هو وجوي صلة سببيلة بين الفعل والنتيلجة، بغض النظر عن توافر 
  3.الصلة النفسيلة بين النشاط الإجرامي و مرتكبه

 ثانيا: المعيار الشخصي 

يقتضي هذا المعيلار أن يكون هناك تناسب بين إيادم العقوبة ويرجة خطأ أو إثم الجاني، أ  توافر صلة بين      
 4 .فعل الجاني ونفسيلته، وهو ما يعبر عنه في الوقت الحاضر بالركن المعنو  للجريمة

                                                           
1
 http //DOREID.BLOGSPOT.COM/2005/05/BLOG –POST111659083839905492.HT ML   

يقيلقة 23و  13على الساعة  14/03/2015 تاريخ الدخول إلى الموقع   

؛ أ عليللي عبد الصمد، " السيلاسة العقابيلة في الجزائر و مدى استجابتها  62المرجع السابق، ص   ،مبايئ علم العقاب ،ي محمد عبد الله الوريكات  2
 . 30، ص 2012، جانفي العدي الثالث نشر ابن خلدون،الجزائر،  تلمسان،  ، لحجةا مجلة للمعايير الدوليلة"،

 . 63ع السابق، صالمرج ، مبايئ علم العقاب، محمد عبد الله الوريكات  3
 . 63المرجع السابق، ص  محمد عبد الله الوريكات، مبايئ علم العقاب،   4
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 ثالثا: المعيار المختلط

الحديثة، وهي تعمل على الجمع بين المعايير السابقة، ويعتمد هذا المعيلار في تحديد اعتمدته غالبة التشريعات      
ولنجاح هذا المبدأ من الناحيلة  1.رتكاب الجريمةا العقوبة على جسامة الجريمة وآثارها، وكذا حالة الجاني ووضعه أثناء

 فإنه يوجد آليلات، لوضع مبدأ التناسب موضع التطبيلق وهما: العمليلة

 (L’individualisation législative) طريقة التفريد التشريعي للعقوبة أولا: 

وإن هذه الجسامة  ،مقتضى هذه الطريقة أن يراعي المشرع كيلنونة العقوبة المقررة على قدر جسامة الفعل     
التفريد التشريعي وعليله نجد أن  لاجتماعيلة التي ينتهكها الفعل الإجرامي،امرتبطة بطبيلعة المصلحة القانونيلة أو 

 2.للعقوبة هو موضوعي ومرتبط بجسامة الفعل وليلس بشخصيلة مرتكبه

 ( L’individualisation judiciaireثانيا: طريقة التفريد القضائي للعقوبة )

على القاضي اختيلار نوع ومقدار العقوبة ضمن العقوبات التي حديها المشرع، فنجد العديد من  همضمونه أن     
ويستنتج مما سبق ذكره أن التفريد  ر،الجرائم يعاقب عليلها بالحبس أو الغرامة، أو بعقوبة واحدة ولكنها متغيرة المقدا

3.القضائي يعتمد على شخصيلة الجاني بالإضافة إلى جسامة الفعل
 

فكل شخص يرتكب فعاد إجراميلا لا بد أن يكون في حقيلقة الأمر مدفوعا بعوامل اجتماعيلة واقتصايية      
وهذه الحقيلقة تتطلب أن تكون العقوبة من حيلث نوعها ومقدارها مادئمة لحالة الجاني لتمكن من  ونفسيلة متعدية؛

  4.إصادحه وإعايته إنسانا سويا إلى حظيرة المجتمع

ذ العقوبة تتحدي عاية من قبل المشرع، وهو الذ  يصنف الجناة ويقسمهم إلى فصائل أو زمر، ووسائل تفري     
ويبين يرجة مسؤوليلة كل واحد منهم والعقوبة التي تناسبه والمشرع هو الذ  يمنح القاضي سلطة تفريذ العقوبة بين 

                                                           
ة، ، العقوبة السالبة للحرية في التشريع  الجزائر ، مذكرة لنيلل شهاية ماجستير في علم الإجرام و العقاب، كليلة الحقوق و العلوم السيلاسيلمعاش سارة  1

 . 22، ص م2010،  جامعة باتنة
؛ ي 428بدون سنة نشر،  ص  بدون طبعة،   ي سليلمان عبد المنعم ، أصول علم الإجرام و الجزاء، المؤسسة الجامعيلة للدراسات و النشر والتوزيع،  2

 .555ص  م،1985ملتزم الطبع و النشر يار الفكر العربي، عين شمس، مصر، الطبعة السايسة،  رؤوف عبيلد، أصول علمي الإجرام و العقاب،
 .429المرجع السابق، ص  سليلمان عبد المنعم، أصول علم الجزاء الجنائي،  ي  3
ة الجنائيلة بكليلة ي فؤاي عبد المنعم احمد، ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة" مفهوم العقوبة و أنواعها في الأنظمة المقارنة"، قسم العدال  4

  .7الأمنيلة، ص الدراسات العليلا بجامعة نايف العربيلة للعلوم 
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ومبدأ التناسب بين إيادم  1.لعقوبةحدين أينى وأعلى كون أن المشرع هو الذ  يضع القواعد الأساسيلة في تنفيلذ ا
أن سلطات التنفيلذ  كون العقابيالعقوبة والجريمة، يكون في مرحلتي التشريع والقضاء، ولا أهميلة له في مرحلة التنفيلذ 

 2.القضاءبحكم  الالتزامملزمة باحترام إراية المشرع و 

ناسب له نتائج عديدة، من بيلنها أن تكون يستنتج مما سبق ذكره أن اعتناء التشريعات العقابيلة بمبدأ الت     
العقوبة بدرجة جسامة الفعل الإجرامي، أ  ضمان محاكمة عايلة، وترك السلطة للقاضي في الحكم بين الحد 

 الأينى والحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، واختيلار العقوبة الأنسب التي تتادءم وشخصيلة الجاني.

 للعقوبةثالثا: لزوم الجريمة بالنسبة 

ا ونتيلجة لها، و يميلز هذا العنصر بين تفترض العقوبة بما تنطو  عليله من إيادم سبق وقوع الجريمة بحيلث تعد أثرً       
ورغم  .العقوبة في المعنى الذ  نقصده هنا وبين الإجراءات التي تتخذ قبل وقوع الجريمة بهدف الحيللولة يون ذلك

ن الجريمة وقد تنطو  على قدر من الإيادم إلى أنها لا تعد من قبيلل أن هذه الإجراءات تهدف إلى الوقاية م
ينطو  هذا المبدأ على أن العقوبة هي أثر والنتيلجة المترتبة على و  3.العقوبات؛ فالعقوبة لاحقة على الجريمة

لاحقة على ارتكاب الجريمة، أ  بمجري ارتكاب الفعل الإجرامي يصبح للدولة الحق في توقيلع العقوبة، فالعقوبة 
  4.وقوع الجريمة

وعناصر العقوبة السالبة للحرية يتعين عليلنا التعرض إلى معرفة ما هي خصائص أو مميلزات تعريف  ا إلىنبعدما تعرض
  المطلب الثاني من هذا المبحث. خادل العقوبة السالبة للحرية ؟ والتي سيلتم الإجابة عليلها من

 

 المطلب الثاني

 للحريةخصائص العقوبة السالبة 

                                                           
  .7، ص المرجع السابق فؤاي عبد المنعم احمد،  ي 1
 .64، المرجع السابق ، ص ، مبايئ علم العقابي محمد عبد الله الوريكات  2
  .56ي سليلمان عبد المنعم سليلمان، أصول علم الجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص   3
 . 22، ص المرجع السابق ؛أ عليللي عبد الصمد، 62ص  المرجع السابق،  ي سليلمان عبد المنعم،   4
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إن أبرز الخصائص التي تميلز العقوبة السالبة للحرية هي في الواقع الخصائص التي تتميلز بها العقوبة بشكل عام،      
 .وتعتبر بمثابة ضمانات للتطبيلق الأمثل للعقوبة

 ولالفرع الأ

 شرعية العقوبة  

واكبه  وما والعقوبات إلا منذ القرن الثامن عشرإن التشريعات الجنائيلة الحديثة لم تعرف مبدأ شرعيلة الجرائم      
لعقاب، فهي كانت ثمرة كفاح اتعسف القضاة في التجريم و من ثورات وحركات إصادحيلة ضد استبداي الحكام و 

  1.إنساني طويل ضد الظلم والاستبداي ولم يترك المجال لهوى الحكام والقضاة

من الزمان، وتعتبر العقوبة شرعيلة  هذا المبدأ منذ أربعة عشر قرناً ونجد أن الشريعة الإسادميلة الغراء قد كرست      
، في الشريعة الإسادميلة عندما يكون مريها القرآن أو السنة أو الإجماع، أو صدر بها قانون من الهيلئة المختصة

اك العديد من نهو  2الأمر ألا تكون منافيلة لنصوص الشريعة وإلا كانت باطلة لىيشترط في العقوبة التي يقررها أو و 
وما أهلكنا "وقوله تعالى 3"و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"الآيات القرآنيلة التي تؤكد هذه الخاصة كقوله تعالى

  4."من قرية إلا لها منذرون

وهذا الأخير هو الذ  يقرر جميلع المبايئ التي  الضمان العام للعقوبة،و ساسي عتبر مبدأ الشرعيلة الركن الأي       
مخالفة يقصد بشرعيلة العقوبة إن يضطلع المشرع وحده بمهمة تحديد العقوبة التي تطبق على و ، لعقوبةتحكم ا

يجوز تفويض السلطة إنه ف إلى السلطة التشريعيلة،يعوي ديد العقوبة إذا كان الأصل أن تحو  5.القاعدة الجنائيلة
عن السلطة التشريعيلة أو السلطة المفوضة  عقوبات لم تصدرأية التنفيلذية لتحديد العقوبات وبالتالي يكون تطبيلق 

 .لذالك يعتبر مساسا بمبدأ شرعيلة العقوبة

                                                           
 . 65، المرجع السابق، ص ، مبايئ علم العقابي. محمد عبد الله الوريكات  1
نة، ص  بدون سلبنان،  بدون طبعة،  بيروت، ،عبد القاير عوية، التشريع الجنائي الإسادمي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، يار الكتاب العربي  2

629. 
 . 15سورة الإسرء ،الآية   3
 .208سورة الشعراء، الآية   4
؛ بمعنى أن العقوبة مقررة بنص في القانون من حيلث نوعها و قدرها فإذا لم ينص القانون على عقوبة  134ي. عمر خور ، المرجع السابق، ص   5

، لف، ي سلطان عبد القاير الشاو ، المبايئ العامة في قانون العقوباتللفعل الذ  يتهي عنه أو الامتناع عما أمر به فيلحكم بالبراءة، ي علي حسين الخ
 .408، بدون طبعة، بدون سنة النشر، ص توزيع المكتبة القانونيلة، بغداي
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ما إذا كان المقصوي بمبدأ الشرعيلة هو النص التشريعي أو النص الذ  تصدره السلطة  وقد أثير التساؤل حول     
يلذية تجريم بعض المخالفات حق السلطة التنف قد قرر المجلس الدستور  الفرنسي بهذا الصدي أنه من، فالتنفيلذية

1.لا تتضمن سلب حرية الأشخاص أنوالنص على عقوبات لفاعليلها، بشرط 
 

كذلك وجوي و من الأسباب المعدلة لمبدأ الشرعيلة هو عدم تكيليلف القانون مع متطلبات المجتمع المعاصر، و     
إلى عدم قدرة البرلمان على التدخل في الصعوبات الاقتصايية والسيلاسيلة التي تبعت الحرب العالميلة الأولى إضافة 

 جميلع المجالات.

منه منح السلطة  37و 34من خادل موايه  1958بموجب هذه الأسباب خول الدستور الفرنسي لسنة        
في المجال الجنائي بالنسبة للمخالفات؛ باعتبار أن سلب الحرية لا يمكن النص عليله من  الاختصاص قانوناً  التنفيلذية
ا لمبدأ الشرعيلة لا يمكن أن يترتب إلا بقانون صاير عن لطة التنفيلذية، لأن العقوبة السالبة للحرية وفقً قبل الس

البرلمان فالقانون وحده يستطيلع سلب الفري من حريته في الذهاب والإياب وبالنتيلجة اعترف المجلس الدستور  بأن 
وأن الحبس غير متوازن مع جسامة الخطأ في القانون يجب عليله الاحتفاظ بسيلطرته على مجال سلب الحرية، 

 2.المخالفات

ا هستنتج من خاصيلة شرعيلة العقوبة أنه لا يجوز فرض عقوبة ما لم يكن ينص عليلها القانون، ويديها نوعوي       
 حماية حريات الأفراي، مبررات مبدأ شرعيلة العقوبة ومن 3.وهو ما يعرف بمبدأ شرعيلة الجرائم والعقوبات هاومقدار 

بدأ الفصل بين لم ذالك إقرارفاد يمكن الحكم على شخص بعقوبة ما لم يعلم مسبقا بها بواسطة نص تشريعي، و 
 يترتب على مبدأ شرعيلة العقوبة عدي من الالتزامات هي كالتالي:و  4.السلطات

والهدف المراي من يجب على المشرع تحديد موضوع العقوبة وتتمثل في أنه  الالتزامات المترتبة اتجاه المشرع -1
يلتزم المشرع عند و  العقوبة نهستنال مالذ  الشخصي تحديد الحق يدي طبيلعة العقوبة أ  ، كما عليله أن تسليلطها

  5.جسامتها وتناسبها مع العقوبةمدى تحديد العقوبة مراعاة 

                                                           
 .430المرجع السابق، ص  ي. سليلمان عبد المنعم،  1
، الأرين، جامعة النجاح للأبحاث " العلوم الانسانية"مجلة  الفرنسي،اقتسام مكافحة الإجرام بين القانون و النظام في التشريع الجنائي  ،رنا العطور  2

 .2013 لسنة 27العدي
 .65، المرجع السابق، ص ، مبايئ علم العقابي.محمد عبد الله الوريكات  3
 . 431ص ي.سليلمان عبد المنعم، المرجع السابق،   4
 . 136 ص  ي.عمر خور ، المرجع السابق،  5
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نصوص عليلها في القانون، أو المينطق بالعقوبة غير  لان بأفيللتزم من خادلها  الالتزامات المترتبة اتجاه القاضي -2
ستبدلها بعقوبة أخرى، أو يضيلف إليلها عقوبة تكميلليلة لم تكن وارية في النص العقابي، كما لا يجوز للقاضي أن ي

يغير طريقة تنفيلذ الحكم الصاير بالإيانة لمخالفته نصوص القانون، ويقرر مبدأ شرعيلة العقوبة نفس القيلوي على 
 1.يلع هذه الأخيرة أن تنفذ عقوبة في مواجهة المحكوم عليله غير تلك التي أصدرها القضاءالإيارة العقابيلة، فاد تستط

مبدأ الشرعيلة لا يتنافى والسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، متى كان له الخيلار بين نوعين من العقوبة، أو إن      
المناسبة لكل شخص بحسب خطورة بين حد أينى وحد أقصى لعقوبة جريمة ما، فحين يدي القاضي العقوبة 

 2ي.ائيسمى بالتفريد القض ما  الجرم، والخطورة الإجراميلة للأشخاص، وهذا

ا، سواء في شق التكليلف )أركان الجريمة و بتفسير قواعد التجريم والعقاب تفسيرا ضيلقً كذالك يلتزم القاضي       
المذهب التفسير الضيلق هو عدم جواز التفسير بطريقة )العقوبة المقررة(، وأهم تطبيلق لهذا  عناصرها( أو شق الجزاء

، أ  لا يجوز للقاضي أن يطبق على قضيلة معروضة عليله سكت المشرع عن حكمها نص آخر بحجة 3القيلاس
أن يطبق النصوص المتعلقة بالتجريم والعقاب بأثر رجعي إلا إذا كان ذالك له كما لا يجوز  4.اتحايهما في العلة

 5.أصلح للمتهم

المعدل  1996المشرع الجزائر  هذا المبدأ في يستور  هقد كرسفيكتسي مبدأ شرعيلة العقوبة أهميلة بالغة، و      
لا إيانة إلا بمقتضى قانون  "منه  46 حيلث نصت الماية 15/11/2008المؤرخ في  19-08بموجب القانون 

تخضع العقوبات الجزائيلة إلى مبدأ الشرعيلة والشخصيلة  " 142الماية وتنص  "صاير قبل ارتكاب الفعل الإجرامي
7."لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص قانوني "من قانون العقوبات الجزائر  01كما تنص الماية   6،"

 

                                                           
 .431المرجع السابق، ص  ،ي. سليلمان عبد المنعم  1
 . 136عمر خور ، المرجع السابق، ص  ي ؛ 87ص المرجع السابق،  ،عثمانيلة لخميلسي ي  2
3
أن يقدر كميلة  ترك لهو برجوعنا إلى أحكام الشريعة الإسادميلة نجد أنها تمنح للقاضي في جرائم التعازير أن يختار العقوبة المادئمة للجريمة والمجرم، كما ي 

عبد القاير عوية ، المرجع السابق،  ؛العقاب من بين الحدين الأينى و الأعلى ، في حين نجد أن سلطة القاضي محدية و مقيلدة في الحدوي والقصاص
 .630ص

 .433ص ي.سليلمان عبد المنعم، المرجع السابق،  4
 .67ق، صالمرجع الساب مبايئ علم العقاب،  ي.محمد عبد الله الوريكات،  5
 م. 1996 الجزائر  لسنة  دستورال  6
للجمهورية  الجريدة الرسميلة ،المتضمن قانون العقوبات م،1966يونيلو  08الموافق ل  1386صفر  18الصاير المؤرخ في  156-66 رقم أمر  7

 .م1966يونيلو  11الموافق ل  1386صفر  21المؤرخة في ، 49الجزائرية، العدي،
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لا .…"  مصر قرر الدستور المصر  ففي 1،حرصت معظم يساتير العالم والقوانين على تكريسه والنص عليلهوقد 
يوليلو  22في حين نجد قانون العقوبات الفرنسي الصاير في  2."…… لا عقوبة إلا بناءا على قانون جريمة و
يدي القانون الجنايات و الجنح، و يدي العقوبات المطبقة على مرتكبيلها ، و  "  111/2نص في مايته  1992

 3،"نون العقوبات المطبق على المخالفينتحدي الادئحة المخالفات و تقرر في الحدوي و بحسب التفرقة التي يديها قا
لا يعاقب أحد عن جناية أو جنحة إذا لم تحدي أركانها وفقا  "هذا المبدأ قائلة   111/3 كما أكدت الماية

للقانون ، أو عن مخالفة إذا لم تحدي أركانها وفقا لادئحة ، و لا يعاقب أحد بعقوبة لم ينص عليلها قانون إذا كانت 
4."الجريمة جناية أو جنحة أو لم ينص عليلها في الادئحة إذا كانت الجريمة مخالفة

 

قانون إلى وجوي الصلة بين الريع العام للعقوبة وشرعيلتها سواء في صورتها المجرية في نصوص ذهب بعض شراح ال  
القانون أو صورتها العمليلة من خادل تطبيلقها بواسطة القاضي تم تنفيلذها بواسطة الإيارة العقابيلة وذلك يتطلب 

 عدة وسائل وهي:

الاجتماعي الذ  تسببت منه الجريمة وهو ما  أن يختار المشرع العقوبات بحيلث تتادءم مع جسامة الضرر -1
 يدخل في تفريد العقاب أو مادئمته مع الجاني وظروف الجريمة.

 5.يتم تنفيلذ العقوبات بواسطة الإيارة العقابيلة -2

ريات لحمزايا هذه الخاصيلة التي تتميلز بها العقوبة وما تحققه من حماية  من بالرغم نستنتج مما سلف ذكره أنه      
إلا أنها تعرضت لنقد كونها تتنافى والتفريد القضائي، باعتبار أن كل عقوبة تتادءم  سلطاتاستبداي ال ضد فرايالأ

وشخصيلة الجاني وخطورته والظروف التي أحاطت به أثناء ارتكاب الجريمة، زياية على ذالك فهي تصيلب التشريع 
لحة المجتمع وقت التشريع، وهذه المصالح تتغير وتتطور المشرع يجرم الأفعال التي تضر بمص أن كون الجنائي بالجموي،

 .مما يؤي  إلى إفادت الجناة من العقاب لغيلاب النص القانوني
                                                           

منه أنه " لا يجوز أن يوقف أحد أو يبس إلا وفق أحكام القانون " و  8من خادل أحكام الماية  1952و هو ما نص عليله الدستور الأريني لسنة  1
لعاني، ي محمد شادل حبيلب ا ؛ " لا يقضي بأية عقوبة لم ينص القانون عليلها حين اقترف الجريمة" 1960هذا ما كرسه قانون العقوبات الأريني لسنة 

 . 240على حسن محمد طواليلة، المرجع السابق، ص 
 .133ص  ي.عمر خور ، المرجع السابق،  2

3
 ART  111-2 Code Pénale، Dalloz  107 ، Edition ،Paris ، 2010   " loi détermine les crimes et délits et fixe les peines 

applicables à leurs auteurs. 

Le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites et selon les distinctions établies par la loi les 
peines applicables aux contrevenants ″ . 

4
 133عمر خور ، المرجع السابق، ص  ي.  

.19ص  عقوبة، المرجع السابق،ي عمار عباس الحسيلني، وظيلفة الريع العام لل  5  
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 الفرع الثاني

 شخصية العقوبة

مفهوم الجريمة  عرفهيعد مبدأ شخصيلة العقوبة من أهم المبايئ الأساسيلة في ميلدان العقاب نتيلجة للتطور الذ       
ويقصد بمبدأ 1.والعقوبة منذ الثورة الفرنسيلة التي كرست هذا المبدأ والذ  لم يكن موجويا في ظل القوانين القديمة

بآثاره مباشرة إلا الشخص المحكوم عليله في الجريمة يون  سشخصيلة العقوبة، هو أن الجزاء الجنائي لا ينبغي أن يم
 2 .م عليله، أو حريته، أو ماله، فاد يجوز أن يتحملها الغير، كما أنها لا تورثسواه، سواء وجهت نحو حيلاة المحكو 

مكرسا في الشريعة الإسادميلة منذ قرون و ونجد أن هذا المبدأ الذ  لم تعرفه القوانين الوضعيلة إلا منذ عهد قريب 
وقوله  3"رى زر وازرة وزر أخ و لا ت"عالى القرآن الكريم كقوله تالعديد من آيات عديدة، وقد وري النص عليله في 

ترجعوا  لا"كما يؤكد الحديث الشريف ذالك في قوله صلى الله عليله و سلم  4،"ولا تكسب نفس إلا عليلها"تعالى
  5."يؤخذ الرجل بجريرة أبيله ولا بجريرة أخيلهبعد  كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا 

خصوصا  توقع فيلها العقوبة على الجاني وعلى أفراي أسرتهعرف أحوالا  قد إلى أنه بعض الشرائع القديمة كان      
ونظرا لأهميلة هذه  6،ي ان صايرة على أسرة الج في جرائم التآمر على الملوك، إذ كان يجوز أن توقع عقوبة النفي أو الم

اعلة الخاصيلة التي صارت من معالم الفكر العقابي الحديث فقد نصت عليلها وأكدنها معظم يساتير يول العالم ج
لمبدأ   يجوز للقوانين الصايرة من السلطة التشريعيلة مخالفتها انصيلاعاً ك مبدأ يستورياً يتعين احترامه، ولامنها بذل

 7.منه 66تدرج مصاير القانون وهذا ما أكد عليله الدستور المصر  في أحكام الماية 

                                                           
 . 68، المرجع السابق، ص ، مبايئ علم العقابي. محمد عبد الله الوريكات  1
ابق، ص  ؛ ي علي حسين الخلف، ي سلطان عبد القاير الشاو ، المرجع الس396ي. عبد الفتاح الصفي، ي محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  2

409 . 
 . 18سورة فاطر ، الآية   3
 . 164سورة الأنعام، الآية   4
 ، بدون طبعة، بدون سنة النشر.3591الحديث ، رقم 316، المجلد الثاني سنن النسائي   5
  .554، ص م1985جرام والعقاب، يار الفكر العربي، الطبعة السايسة، ي رؤوف عبيلد، أصول علمي الإ  6
عناية، الأحكام العامة في تنفيلذ الأحكام  عبد الحليلم؛حسين  67ي سليلمان عبد المنعم سليلمان، أصول علم الجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص   7

دون ط بعة، العامة بالسجون و أماكن الاحتجاز" في ضوء الفقه و القضاء و تعليلمات النيلابة العامة"، يار مصر للإصدارات القانونيلة، الجيلزة، مصر، ب
  .7بدون سنة النشر، ص 
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، توقيلعها إلا على ه كالحبس فانه لا يمكنلعقوبة سواء وجهت إلى حيلاة المحكوم عليله كالإعدام أو إلى حريتوا     
المسئول عن الجريمة، ضمن قواعد المسؤوليلة الجنائيلة ولا يمتد أثرها المباشر إلى أفراي أسرته، وإن كانت الآثار غير 
المباشرة تمتد إليلهم، مثل فقدان أفراي الأسرة لرب العائلة، وإن لم تكن هذه الآثار مقصوية ولا يمكن الحيللولة يون 

 1.تحققها

   استثناء، وشخصيلة العقوبة  قاعدة أوعلى تجدر الإشارة إلى أن كل قاعدة يري عليلها استثناء، بحيلث يري      
العقوبات المبنيلة على أساس الخطأ المفترض، وذالك لاعتبارات يرى المشرع أنها ضرورية فيرتب المسؤوليلة الجنائيلة 

 .عليله مثل المسؤوليلة الطبيلةشخص ليلس هو مرتكب الجريمة مفترضا وجوي خطأ منه فيلؤاخذ  ىعل

تحقيلق و  ،ومن أهم الآثار الناتجة عن شخصيلة العقوبة عدم معاقبة شخص بر ء لا عادقة له بوقوع الجريمة     
اب، لأن العقوبة توقع على من عدم تمكن الجاني من الإفادت من العق، و وحماية مصالح الأفراي ،العدالة في المجتمع

 2ارتكب الجريمة أو شارك فيلها أو ساعد عليلها.

  ثالثالفرع ال

 قضائية العقوبة 

يقصد بهذه الخاصيلة أن السلطة القضائيلة، هي السلطة الوحيلدة التي لها الحق في توقيلع العقوبة الجنائيلة على      
عقوبة إلا بنص فكذالك لا عقوبة إلا بحكم  أنه لا قضائيلة العقوبة تعتبر تتمة لشرعيلتها، فكما أن، والواقع امرتكبه

قضائي وهو ما يميلز العقوبة عن باقي الجزاءات المدنيلة و التأييبيلة، و تأسيلسا على ذالك لا يجوز توقيلع العقوبة 
 3.ح من الجانيبدون حكم قضائي  و لو كانت الجريمة في حالة تلبس أو الاعتراف الصري

                                                           
 . 68المرجع السابق، ص ، مبايئ علم العقاب، ي محمد عبد الله الوريكات  1
 .23السابق، ص  المرجع .؛ أ عليللي عبد الصمد،  241علي حسن محمد طواليلة، المرجع السابق، ص   ي.محمد شادل حبيلب العاني، 2
سابق، ص  الع  المرج مبايئ علم العق اب، محمد عبد الله الوريكات،؛  400ي. عبد الفتاح الصيلفي، ي محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص   3
70. 
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يختص القضاة  " 1996من يستور  146ه و نجد أن الدستور الجزائر  قد نص على هذه الخاصيلة في مايت     
الدعوى العموميلة لتطبيلق  "من قانون الإجراءات الجزائيلة 01كما نصت عليلها الماية 1،" بإصدار الأحكام

 2."هوي إليلهم بمقتضى القانونالعقوبات يركها و يباشرها رجال القضاء أو الموظفون المع

كذالك ما أكدت السالفة الذكر و  من الدستور المصر  95الماية   فينص المشرع المصر  على هذا المبدأ      
لا يجوز توقيلع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا "من قانون الإجراءات الجنائيلة المصر  459 عليله الماية

 3."مختصة بذالك بمقتضى حكم صاير من محكمة

ويثار التساؤل حول حدوي هذا التدخل القضائي، وهل ينبغي أن يقف عند حدوي تقرير العقوبة، أم أنه يمتد      
سنتعرض إليله في المبحث الثالث  الذ إلى مرحلة التنفيلذ، وهذا ما يعرف بالإشراف القضائي على تنفيلذ العقوبة 

 .تنفيلذ العقوبة السالبة للحريةتحت عنوان الإشراف على من هذا الفصل 

أنها تجعل تسليلط العقوبة في أيد  سلطة تتمتع بالنزاهة  العقوبة،من خاصيلة قضائيلة نستنتجه  وما     
وهي السلطة الوحيلدة في تحديد مقدار العقوبة تطبيلقا للنصوص القانون وللخطورة الإجراميلة الكامنة  والاستقادليلة،

العقوبة ليلس بأيد  الضحايا وبالتالي الابتعاي عن الانتقام والثأر وإنما العمل على  في شخصيلة المجرم ويجعل تسليلط
 .االسلوك المنحرف لدى المحكوم عليله تقويم

 رابعالفرع ال

 المساواة في العقوبة 

أن النص القانوني الذ  يتضمن العقوبة يسر  في مواجهة جميلع الأفراي، بصرف النظر عن بذالك يقصد      
هذه الخاصيلة التي تتمتع بها العقوبة، تجعل الناس إن  4.أجناسهم أو طوائفهم، أو مراكزهم الاجتماعيلةاختادف 

 1.متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات

                                                           
 . 1996 الجزائر  لسنة دستورال  1
ريدة الج م، الذ  يتضمن قانون الإجراءات المدنيلة والإيارية،1966يونيلو  08ه الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  ،155-66الأمر رقم   2
  م.  1966نيلو يو  10ه الموافق ل 1386صفر  20الصايرة بتاريخ  ،48 للج مهورية الجزائ رية، الع دي يلة رسم
 .44، المرجع السابق، ص  محموي ي.سامي عبد الكريم  3
؛ ي سليلمان عبد المنعم سليلمان، أصول علم الجزاء الجنائي، المرجع  70المرجع السابق، ص  مبايئ علم العقاب،  الوريكات،ي محمد عبد الله  4

 .69السابق، ص 
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ولا تعني المساواة  لمكانتهم في المجتمع، فيلقصد بها أن تكون العقوبة واحدة لجميلع الناس بغير تفريق بيلنهم تبعاً      
وقع على من يرتكب جريمة من نوع معين عقوبة بعيلنها أ  سريان النص القانوني في حق كل الأفراي و هنا أن ي

  2.بهذا يترك للقاضي سلطته التقديرية في تقدير العقوبة من حيلث قدرها ونوعها ضمن النطاق المقرر في القانون

لنص ميلع سواسيلة أمام القانون، طبقا و نجد أن المشرع الجزائر  قد أكد على هذا المبدأ الذ  يجعل الج     
أساس القضاء مبايئ الشرعيلة والمساواة والكل سواسيلة أمام القضاء " أن التي تنص 1996من يستور  131الماية

على أن المساواة التامة في العقوبة لا توجد إلا إذا   ،لمبدأ المساواة في الخضوع للعقوبة الإسادميلةوفي الشريعة  3."
التعزير فالمساواة في نوع العقوبة وقدره غير مطلوب، هي ا، أما إذا كانت العقوبة ا أو قصاص  حدً كانت العقوبة 

  4.وإنما المطلوب هو المساواة في أثر العقوبة على الجاني

ي تتادءم و شخصيلة الجاني، وظروف ارتكاب  ة الت  ن هذه الخاصيلة لا تمنع القاضي من اختيلار نوع العقوبإ     
الجريمة، وخطورة الجريمة، مما يؤي  إلى اختادف في طبيلعة العقوبة الموقعة على كل شخص مرتكب لجريمة، ولذالك 

.غير أن هذه العقوبة قسمت نجد أنه يمكن للقاضي أن يطبق عقوبات مختلفة على أشخاص ارتكبوا نفس الجريمة 
الذ  يتناول أنواع العقوبة السالبة المطلب الثالث و هذا ما سيلتم الإجابة عليله من خادل إلى أنواع فما هي ؟ 

 زياية على ما تنتجه العقوبة السالبة للحرية من آثار سلبيلة.  للحرية.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

منه على أن " الأرينيلون أمام القانون سواء لا تميليلز بيلنهم في الحقوق و الواجبات و إن اختلفوا في العرق أو  6ما نص عليله المشرع الأريني في الماية  1 
  .243ص  ،ي محمد شادل حبيلب العاني ، علي حسن محمد طواليلة، المرجع السابق ،اللغة أو الدين " 

  .409ن عبد القاير الشاو ، المرجع السابق، ص ي علي حسين الخلف، ي سلطا  2
 . 1996 الجزائر  لسنة يستور  3
   .631عبد القاير عوية، المرجع السابق، ص  4
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 المطلب الثالث 

 أنواع العقوبة السالبة للحرية و آثارها السلبية

ونجد أن للعقوبة السالبة للحرية أنواع متعدية، إلى أن المشرع الجزائر  خصها بنوعين وهما السجن و الحبس،      
 المطلب. سنحاول شرحه من خادل هذا تنفيلذ هذه العقوبة يقق آثار سلبيلة على مختلف المجالات وهذا ما

 الفرع الأول 

 أنواع العقوبة السالبة للحرية 

للعقوبة السالبة للحرية أنواع مختلفة ترتكز بالأساس على هذه العقوبة وكذا نوع الجريمة المرتكبة، نجد أن المشرع      
المعدل والمتمم لقانون  2006ييسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  من الماية الخامسةالجزائر  نص في 

السجن المؤقت و السجن المؤبد، و الإعدام،  تتمثل في ناياتفي مواي الج .أنواع العقوبات الأصليلة أن على العقوبات،
في المخالفات الحبس من يوم و سنوات،  5في مواي الجنح الحبس من شهرين إلى و سنة"،  20إلى  5" محدي مابين 

 إلى شهرين.
المؤبد  ل في السجنثمتتيتضح من خادل أحكام هذا النص أن المشرع الجزائر  جعل العقوبة السالبة للحرية      

والحبس من يوم واحد إلى شهرين وبالتالي  ،سنوات 5والسجن محدي المدة والحبس الذ  يتراوح مابين شهرين إلى 
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فيلما يلي يمكن اختصارها بنوعين المؤبد ومحدي المدة والحبس باعتبارها عقوبة مشتركة مابين الجنح والمخالفات و 
 اول إبراز أهم خصائص كل منها:سنح

لسجنا -1  
 قاسيلة ذاتهي أخطر عقوبة بعد الإعدام، وتقوم بسلب حرية المحكوم عليله طيللة حيلاته وتتصف بأنها عقوبة      

رفت عقوبة السجن على أنه سلب الحرية الشخصيلة وع   1حد واحد، فهي غير متدرجة وتفرض في أخطر الجرائم.
 2.لفترة معيلنة من الزمن وتنفد في محادت خاصة معدة لهذا الغرض

قصر إيادم  بوقد تعامل المشرع الجزائر  مع هذه العقوبة بصورة تتناسب مع الأفكار القديمة الداعيلة إلى وجو      
العقوبة على سلبها للحرية. ولم يذهب ما ذهبت إليله القوانين الأخرى التي نصت على الأشغال الشاقة المؤقتة 

 3.والأشغال الشاقة المؤبدة
من قانون العقوبات الجزائر  إلى سجن مؤبد  5إلى نوعين وفق نص الماية  لقد قسمه المشرع الجزائر       

وسجن مؤقت وهو وضع المحكوم عليله في أحد السجون وتشغيلله ياخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعيلنها 
صة على أن المشرع الجزائر  لم يفري لهذه العقوبة مؤسسات سجونيلة خا 4.مدة المحكوم بها عليلهلالحكومة ل

 .لتنفيلذها
 السجن المؤبد - أ

يقصد  بالسجن المؤبد هو وضع المحكوم عليله في السجن لما تبقى من حيلاته، ومهما كان سنه و هو ما      
اعتمده المشرع الجزائر  كعقوبة أصليلة في مواي الجنايات. وتعتبر هذه العقوبة من أقصى العقوبات وهي تطبق على 

من إصادحهم ولا  الميلئوسا على المجتمع. و الخطيرة ومعتاي  الإجرام ويشكلون خطرً المحكوم عليلهم مرتكبو الجرائم 
 من تطبيلق برامج إصادحيلة عليلهم. جدوى

ا يلهكانت تخصص أربع مؤسسات لإعاية التأهيلل لتطبق ف  التي 02-72الأمر رقم  من 33الماية  بموجبو      
لامبيلز، شلف، تيلز  وزو، البرواقيلة ويخضع المحكوم عليلهم للنظام التدريجي،  ،عقوبة السجن المؤبد وهي تازولت

حيلث يوضع المحكوم عليله في السجن الانفراي  لمدة لا تتجاوز عشر العقوبة المحكوم بها، وبعدها الطور المزيوج 
                                                           

 .373، ص م2011، بدون طبعة الجزائر، ي عبد الله أوهابيلة، شرح قانون العقوبات الجزائر ، القسم العام، موفم للنشر، 1
 .424، ص المرجع السابق ي على حسين الخلف، ي سلطان عبد القاير الشاو ،  2
م،ص 2005الط بع ة الرابع ة،  زائر، يلة، الج وعات الجامع ييوان المطب ، ثاني ليلمان، شرح قانون العقوبات الجزائر  القسم العام، الجزء ال عبد الله س 3

444. 
 .42ص  م، 2012ة الأولى،  عب زائر، الط وزيع، الج  شر والت دونيلة للنليار الخ ،رة نائيلة المعاص يلاسة الج  الس، العقوبة وبدائلها فيسعداو  محمد صغير ي  4
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ء المحكوم عليلهم حيلث يعزل فيله المسجونين ليلاد فقط، أما الطور الأخير فهو الوضع في الحبس الجماعي.مع بقا
 سنوات ثم يولون إلى حبس جماعي. 3بعقوبة السجن المؤبد في السجن الانفراي  لمدة لا تتجاوز 

لم يخصص مكان لتنفيلذ هذا النوع من العقوبة، وإنما  04-05بيلنما المشرع الجزائر  بموجب القانون رقم      
مؤسسات إعاية التأهيلل المختصة بإيداع المحكوم تنفذ في المؤسسات العقابيلة المخصصة لسجن محدي المدة وهي 

 ويستطيلع المحكوم عليلهم بعقوبة السجن المؤبد أن يتخلصوا 1.سنوات 5عليلهم نهائيلا و الذ  يفوق مدة حبسهم 
 2.عاما من عقوبتهم 15على الأقل  استكمالهممن العقوبة باستفايتهم من الإفراج المشروط وذلك بعد 

، 1مكرر  65،83،87المواي  ا النوع من العقوبة في الكثير من الجرائم من بيلنها مثادً طبق المشرع الجزائر  هذو 
ويتم وضع المحكوم عليلهم بالسجن المؤبد في  ......من قانون  العقوبات.88،89، 6مكرر  87، 3مكرر  87

 3على أن لا تتجاوز مدته ا و نهارً  نظام الاحتباس الانفراي  وهو أن يوضع في نظام العزلة عن باقي المحبوسين ليلادً 
 3.سنوات

ل العمل بها في بعض اعلى أن عقوبة السجن المؤبد حلت محل عقوبة الأشغال الشاقة مدى الحيلاة والتي ماز   
عقوبة أصليلة في  اشغال الشاقة على أنهلأالقانون المصر   يعرفو 4.التشريعات العربيلة كالقانون المصر  واللبناني

 ؛معروفة مند القدم، ويقصد به سلب حرية المحكوم عليله وإلزامه بأشغال شاقة كانتو  ،امالجنايات وهي تلي الإعد
قد تكون الأشغال الشاقة مؤبدة أو مؤقتة، فالمؤبدة تستغرق كل حيلاة المحكوم عليله إلا أن نظام الإفراج المشروط 
يسمح بإخادء سبيلل المحكوم عليله بعد قضاء عشرين سنة أما الأشغال الشاقة المؤقتة فهي محدية بين حدين لا تقل 

 5.سنة 15سنوات و لا تزيد عن  3عن 

                                                           
 .04-05من القانون رقم  28الماية   1
  .04-05قانون رقم المن  134/4الماية  2
 .04-05من القانون رقم  46الماية   3
 .16، ص م2008يار هومة للطابعة و النشر و التوزيع، الجزائر، الطبعة الثانيلة،  ، العقوبة موقوفة التنفيلذ،مقدم بروكم  4
التوزيع، ر و  افة للنش يار الثق يلة، ، شرح قانون العقوبات القسم العام يراسة تحليلليلة في النظرية العامة للجريمة و المسؤوليلة الجزائالمجالي ي نظام توفيلق  5

 .422، ص م2009الأولى،  الطبعة الأرين، عمان،
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ون في أقدامهم كرة ر  انون الفرنسي كان المحكوم عليله بالأشغال الشاقة يعملون في أشق الأعمال ويج  النسبة للقب     
منهم في سلسلة إذا كانت حالة العمل تسمح بذلك، وكان هذا العمل غالبا ما يتم  اثنينمن الحديد، أو يقيلد كل 

 1.في الموانئ أو في المستشفيلات وفي ظروف قاسيلة

لما لها من آثار مخلة بالشرف والسمعة، كون أن الإساءة  اقتراح لإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة من وهناك أكثر     
لسمعة تأتي نتيلجة لاقتراف الجريمة وليلس لتنفيلذها، وير  الدكتور رؤوف عبيلد أنه يسن تضيليلق نطاقها وجعلها 

ل العمد مع توافر ظروف مشدية كالقت  مقصورة على فئة محدوية من الجنايات التي لا يستحق مقترفوها رفقاً 
 2والسرقات بالإكراه والاتجار في المخدرات أما عدا هذه الجنايات فيلكتفي السجن لمدة مناسبة 

عرف القانون المصر  الأشغال الشاقة بأنه تشغيلل المحكوم عليله في أشق الأشغال التي تعيلنها الحكومة مدة      
لمحكوم بها كانت مؤقت بعدما تم حذف " تشغيلل في أشق كانت العقوبة مؤبدة أو المدة ا حيلاته، إن
من قانون العقوبات  18...مقيلد بالحديد"، أما المشرع الأريني فعرف الأشغال الشاقة في أحكام الماية الأشغال.

 3.على أنه تشغيلل المحكوم عليله في الأشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه سواء ياخل السجن أو خارجه

4غال في الليلمانات تنفد الأش
bagnes ou maisons de fors   الرجال على وكانت تطبق على جميلع المحكوم

سنة والسناء، وبعدها يتم نقل المحكوم عليلهم من الليلمانات إلى السجن العمومي بعد  60الذين يتجاوز سنهم 
 5.خادله حسن السلوك سنوات متى كان 3قضائه نصف المدة المحكوم عليلها بها أو 

بيلنما المشرع الجزائر  فقد استبعد هذا النوع من العقوبة السالبة للحرية كون أنه كانت تطبق أثناء العهد      
أنه لم يدم هذا الوضع  إلىغيلانا،  إلىكانوا ينقلون   الجزائريينالشاقة من  المحكوم عليلهم بالأشغال لأن الاستعمار ،

 6.لمبيلزو الحراش ، و ، لبرواقيلة اسجن فتقرر حبسهم في السجون ياخل الجزائر في كل من

                                                           
 .815، ص م1979الرابعة،  الطبعة مصر،، يار الفكر العربي ،ي رؤوف عبيلد، مبايئ القسم العام من التشريع العقابي  1
 .816المرجع السابق، ص ن التشريع العقابي، مبايئ القسم العام م ي رؤوف عبيلد،   2
عمان ، الأرين،، الطبعة  ، شرح قانون العقوبات القسم العام، يار الثقافة للنشر و التوزيع،ي فخر  عبد الرزاق الحديثي، ي خالد حميلد  الزعبي  3

 .331ص  م، 2009الأولى، 
فكان المحكوم عليله على التجديف في السفن الضخمة، ولما ظهرت المراكب الشرعيلة والبخارية أصبح   كلمة الليلمانات  هي كلمة تركيلة معناها ميلناء    4

 .815ص   ،رجع السابقالم ،مبايئ القسم العام من التشريع العقابي رسانات الأسلحة وفي تفريغ السفن في الموانئ ؛ ي رؤوف عبيلد،يعملون في ت
 .818ص  ،المرجع السابق ،مبايئ القسم العام من التشريع العقابيي رؤوف عبيلد،   5
 .118ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص   6
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نجد أن المشرع الجزائر  قد استحسن عندما استبعد عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيلها المؤبدة والمؤقتة باعتبار أن      
إعاية التربيلة ويكون هناك هدف إصادحي للعمل ياخل و التأهيلل تنفيلذ العقوبة يكون الغرض منه الإصادح و 

ليلس الانتقام والتعذيب الأمر الذ  يفع بأغلبيلة التشريعات الاستغناء عن هذا النوع من المؤسسات العقابيلة و 
 العقوبات.

 

 السجن محدد المدة أو السجن المؤقت-ب

 5إيداع المحكوم عليله في المؤسسات العقابيلة لفترة يديها القانون عاية بين حدين أيني لا يقل عن يقصد به     
من قانون العقوبات، وتطبق هذه العقوبة على  5سنة و فق أحكام  الماية  20سنوات وحد أقصي يصل إلى 

 1.الذين يرتكبوا جرائم أقل خطورة من الجرائم المستوجبة للإعدام وكذا الجرائم المستوجبة للسجن المؤبد المجرمين
 عند تحديدهاوعقوبة السجن المؤقت متدرجة وذات حدين مما يسمح للقاضي باستعمال سلطته التقديرية      

 2.توجيلها يساعد على إصادح المحكوم عليله العقابزياية عن ذلك أن مدة هذه العقوبة تستغل من أجل توجيله 
من  16لماية وفقاً ل   صليلة للجناياتالأعقوبات الثالث وأخف  هي أما بالنسبة للقانون المصر  فيلعتبر السجنو  

أحد السجون العموميلة وتشغيلله ياخل أو خارجه في الأعمال التي قانون العقوبات على أنها وضع المحكوم عليله في 
الأعمال و الخيلاطة، و   تعيلنها الحكومة خادل المدة المحكوم بها، على أن يتم التشغيلل في مجالات عديدة منها النسيلج

 15 سنوات ولا تزيد على 3على أن لا تقل مدة السجن عن  3 .صناعة الصابون ...الخو الطباعة، و الزراعيلة، 
كاد من عقوبة السجن المؤبد والسجن المؤقت يقوم المحكوم و 4.سنة، وتنفذ عقوبة السجن في السجون العموميلة

عليله بالعمل ياخل المنشآت العقابيلة باعتبار أن العمل وسيللة للإصادح والتقويم لا أياة لتعذيب ولا مظهر من 
 5.مظاهر القسوة

 لحبسا -2

                                                           
 .44، المرجع السابق، ص في السيلاسة الجنائيلة المعاصرة العقوبة و بدائلها، سعداو  ي محمد صغير  1
 .446عبد الله سليلمان، المرجع السابق، ص   2
 .819المرجع السابق، ص  ن التشريع العقابي،مبايئ القسم العام م ، ي رؤوف عبيلد  3
 .820المرجع السابق، ص  ن التشريع العقابي،مبايئ القسم العام م ،ي رؤوف عبيلد   4
 .424ي على حسين الخلف، ي سلطان عبد القاير الشاو ، المرجع السابق، ص   5
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هو وضع المجرم ياخل مؤسسة عقابيلة لمدة لا و وهي عقوبة مقررة في ماية الجنح والمخالفات كعقوبة أصليلة،       
 سنوات و يكم بالحبس بالنسبة للجرائم التي لا ترقى لئن يعاقب فاعلها بالسجن المؤقت وتتمثل عموماً  5تتجاوز 

1.سنوات 5في المخالفات وبعض الجنح التي خصها المشرع بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 
 

وتتماثل هذه العقوبة مع عقوبة السجن المؤقت في جوهراها، فهي إيادم مقصوي يتمثل في سلب حرية المحكوم      
. ونيلة التي تترتب على كل منهاعليله لمدة محدية يعيلنها الحكم، ولكنها تختلف معها من حيلث الشدة والنتائج القان

باعتبار أن عقوبة السجن هي عقوبة جنائيلة تنطق بها محكمة الجنايات على عكس عقوبة الحبس التي تنطق بها 
 2.المحكمة المختصة للنظر في المخالفات والجنح

غير أنه  سنوات كحد أقصى وشهرين كحد أينى وهذا كأصل عام، 5التي تتخذ بين حدين  إن عقوبة الحبس     
لنص  الشهرين إذا نص القانون على ذلك كما في حالة جرائم السب طبقاً  مدونيمكن النزول عن الحد الأينى إلى 

كما يمكن أن تتجاوز العقوبة الحد الأقصى كما في حالة الجنح المشدية ،  من قانون العقوبات 299و  296الماية 
 160 أو مقابر الشهداء أو رفاتهم طبقا لنص المواي مثل تدنيلس و تخريب المصحف الشريف أو العلم الوطني

 3.من قانون العقوبات 6مكرر 

أما المشرع  المصر  يعتبر الحبس هي العقوبة الوحيلدة السالبة للحرية في الجنح والمخالفات معا، وقد يكم بها      
شغال الشاقة المؤقتة فتستبدل في بعض الجنايات إذا توافرت ظروف قضائيلة مخففة وكانت العقوبة الأصليلة هي الأ

أشهر أما إذا كانت العقوبة الأصليلة هي السجن فتستبدل بالحبس الذ  لا ينقص  6بالحبس الذ  لا يقل عن 
 4.سنوات عند تعدي الجرائم 6سنوات و قد يصل إلى  3أشهر، أما الحد الأقصى للحبس في الجنح هو  3على 

وبة الحبس هي عقوبة الجنح والمخالفات وهو يلي الاعتقال المؤقت من أما بالنسبة للمشرع الأريني فإن عق     
ضع المحكوم عليله في أحد سجون الدولة و  بأنهمن قانون العقوبات الحبس  21حيلث الجسامة وقد عرفته الماية 

في إذا نص القانون على خادف ذلك، أما  إلاسنوات  3المدة المحكوم بها وهي تتراوح في الجنح بين أسبوعين و
من قانون العقوبات، ولا يقترن الحبس  22المخالفات فهي تتراوح مابين أربع وعشرين ساعة وأسبوع حسب الماية 

                                                           
 .373؛ ي عبد الله أوهايبيلة ، المرجع السابق، ص 44، العقوبة و بدائلها، المرجع السابق، ص سعداو  ي محمد صغير  1
 .447عبد الله سليلمان ، المرجع السابق، ص   2
 .17وبات؛ مقدم مبروك، المرجع السابق، ص قانون العق  3
 .821، المرجع السابق، ص مبايئ القسم العام من التشريع العقابي ،ي رؤوف عبيلد  4
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مع التشغيلل في حين أن قانون مراكز الإصادح والتأهيلل أجاز تشغيلل النزيل ياخل السجن وخارجه بهدف 
 1.الإصادح والتأهيلل

ة الحبس هو الحبس البسيلط والحبس مع الشغل، مثل القانون وكثير من الدول تقر بوجوي نوعين من عقوب     
من قانون العقوبات المصر  على أنه يجب على القاضي أن  20المصر  الذ  ينص على ذلك في أحكام الماية 

 2.بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال المقررة في القانون يكم

أما الحكم بالحبس البسيلط فيلكون في المخالفات وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحبس البسيلط مع الشغل      
للقاضي الخيلار بين الحبس البسيلط والحبس مع الشغل كلما حدي مدة  أنه من خادل نص هذه الماية يتضحو 

 كم بالحبس مع الشغلالحبس بأقل من سنة، أما إذا حديها بسنة فأكثر فاد خيلار له بل يجب عليله أن ي
والقاعدة في الحبس البسيلط أن لا يكلف المحكوم عليله بالعمل إلا إذا رغب في ذلك أ  يعامل كالمحبوس 

 3.احتيلاطيلا

أشهر أما إذا   3فد عقوبة الحبس بالنسبة للقانون المصر  في السجون المركزية إذا كانت المدة لا تزيد عن وين       
بالنسبة للمشرع الجزائر  لم يفرق مابين الحبس  4.فيلنفذ في السجون العموميلة أشهر 3كان الحبس يزيد مدة 

 البسيلط والحبس مع الشغل.

من خادل يراسة أنواع العقوبات السالبة للحرية إن هذه العقوبات بالرغم من اختادف أنواعها ومدتها إلى أنها     
 أنها في سبيلل تحقيلق هذا الهدف المنشوي فإنها إلى ترمي إلى تحقيلق هدف معين هو الإصادح والتأهيلل والتقويم

 .تنعكس بآثار سلبيلة.و هذا ما سيلتم إيضاحه من خادل الفرع الموالي

 

 الفرع الثاني

 الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية
                                                           

 .33؛ ي فخر  عبد الرزاق الحديثي، ي خالد حميلد  الزعبي، المرجع السابق، ص 426ي نظام توفيلق ألمجالي، المرجع السابق، ص   1
ساعة و لا تزيد على  24سنوات ، أما الحبس البسيلط فتقل عن  5أشهر و لا تزيد عن  3لحبس الشديد مدته لا تقل عن و هناك من الدول تحدي ا  2

 .425سنة ؛ ي على حسين الخلف ، ي سلطان عبد القاير الشاو  ، المرجع السابق ، 
 .822ص   ،المرجع السابق ن التشريع العقابي ،مبايئ القسم العام م ي رؤوف عبيلد،  3
 .823المرجع السابق ، ص  ن التشريع العقابي،مبايئ القسم العام م،  ي رؤوف عبيلد 4
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ارتفعت الأصوات في المؤتمرات الدوليلة تناي  بإلغاء العقوبات السالبة للحرية وضرورة إيجاي بدائل لها، فقد قرر      
الذ  أقر على جعل العقوبة السالبة للحرية استثناء  1980المؤتمر السايس لعلم الإجرام الذ  انعقد بفنزوياد سنة 

 تجنب المحكوم عليله مساوئ العقوبة السالبة نهاأ ام بالغ كونعدم التوسع فيلها، وأصبحت عقوبة الجلد لها اهتم و
، فهي تقي المحكوم عليله شر الاختادط بغيره ياخل السجن وتجنبه فقدان عمله وذلك فيله وقاية له ولأسرته  للحرية

الريع كما لها فائدة اقتصايية حيلث تعفى الدولة من تكاليلف بناء السجون وتشغيلل القائمين عليلها كما أنها تحقق 
 1.و الزجر

أظهرت المذاهب الحديثة عدم  الرضا عن هذا النوع من الأساليلب العقابيلة معتقدة أن لا فائدة ترجي منها      
، وقد أخفقت هذه اوإعاية إيماج المحكوم عليله في المجتمع من خادله ،بالرغم من المحاولات الجاية لأنسنتها

العقوبة السالبة للحرية استخدمت ولا زالت تستخدم كسادح وذلك ف. العقوبات في تحقيلق الأهداف المرجون منها
لذلك ينبغي  2.بصورة متكررة في مواجهة الجريمة إلى أنها لم تذهب بعيلدا في تطبيلقها يون التعرض إلى الانتقايات

 رع.سيلتم الإجابة عليله من خادل هذا الف معرفة ما هي الآثار السلبيلة للعقوبة السالبة للحرية ؟ وهذا ما

 أولا

 الآثار الاقتصادية للعقوبة السالبة للحرية 

إن هذا النوع من العقوبات لا يقتصر أثرها على سلب حرية المحكوم عليله وإنما يتعداها أثرها على المجتمع      
 خاصة من الناحيلة الاقتصايية والتي يمكن حصرها في نقطتين هما:

 إرهاق ميزانية الدولة  -أ

المجرمين في السجون يستلزم نفقة كبيرة تؤخذ من خزينة الدولة للإنفاق على السجناء وهذا ما يكبد إن وضع       
سيلما أن عدي السجناء في ازيياي مستمر. فقد أجريت ولا ،الدولة نفقات كبيرة تضر بمصالح خزينة الدولة

                                                           
 .224ص  م،2006، يار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون طبعة، ي منصور رحماني، الوجيلز في القانون الجنائي العام 1
 .95سارة معاش، المرجع السابق، ص 2
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ا يناهز عشرين ألف يولار بيلنما إحصائيلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكيلة أنه تنفق على السجين الواحد م
 1.تنفق على الطالب الجامعي عشرة آلف يولار في العام الواحد

قد حاولت العديد من الدول إيجاي حلول للتقليلص من ميلزانيلة السجون منها العمل على خوصصة و      
مؤسسات القطاع المؤسسات العقابيلة من أجل التخفيلف من أعباء الدولة فتقوم حكومات الدول بالتعاقد مع 

الخاص لإيارة وتشغيلل المؤسسات العقابيلة من بين هذه الدول التي أخدت بهذه الطريقة الولايات المتحدة 
 2.الأمريكيلة

 و لخصوصة المؤسسات العقابيلة يوجد طريقتان هما :
وتشغيللها  تسمى التخصيلص الشامل يقوم القطاع الخاص بناء المؤسسات العقابيلة وإيارتها  الطريقة الأولى: -1

 ويقتصر يور الدولة على وضع المساجين و تتولى الدولة يفع المصاريف بناءا على عدي المساجين.
وهو أن تقوم الإيارة المركزية للمؤسسة العقابيلة بالتعاقد مع بعض المؤسسات الخاصة من أجل  :الطريقة الثانيلة -2

  أنه تبقي ملكيلة المؤسسات العقابيلة وإيارتها ملكاً تقديم خدمات معيلنة كالتغذية والنظافة والخدمات الصحيلة إلا
 3.للدولة
وهذه الطريقة هي المعمول بها في كثير من  الدول العربيلة من بيلنها الجزائر، أما الطريقة الأولى فقد تعرضت       

لعديد من الانتقايات كون أن المؤسسات الخاصة تسعى إلى محاولة مضاعفة أرباح على حساب الخدمات المقدمة 
يدخل إليلها وبالتالي يتم تغليلب الجانب الماي   عن كل سجين ياخل المؤسسات العقابيلة بما أنها تتقاضى أرباحاً 

 الهدف المنشوي من وراء تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية. وهو عن جانب إعاية التربيلة والإيماج للمحبوسين
 تعطيل الإنتاج -ب

يلل إن غالبيلة المحكوم عليلهم يكونون من الأصحاب القايرين على العمل ويكون وضعهم في السجن بمثابة تعط     
نتاج عمل المحكوم عليلهم وهذا ما يرم إلقدرتهم على العمل وإضاعة كثير من الطاقات وهذا ما يرم الاقتصاي من 
 4.الدولة كذلك من قوة إنتاجيلة فضاد عن النفقات التي تنفقها على السجين

                                                           
م ،  2007طبعة الأولى، ،ال، عمان ،الأرين يار النفائس للنشر و التوزيعالسالبة للحرية في الشريعة الإسادميلة ،بدائل العقوبات  حسني،عبد الحميلد  1

ة نايف العربيلة للعلوم الأمنيلة،  الري اض ، أكاييميل عيلة كبدائل للعقوبات السالبة للحرية،م؛ ي عبد الله بن عبد العزيز اليلوسف، التدابير المجت122ص 
 .69ص  م،2003 لطبعة الأولى،السعويية، ا

 .99سارة معاش، المرجع السابق، ص   2
 .100، ص سارة معاش، المرجع السابق  3
التدابير المجتمعيلة كبديل للعقوبات السالبة للحرية، أكاييميلة   ؛ ي عبد الله بن عبد العزيز اليلوسف،123، المرجع السابق ، ص  عبد الحميلد حسني 4

 .71ص  منيلة، الرياض، السعويية، الطبعة الأولى، بدون سنة النشر،نايف العربيلة للعلوم الأ
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رشات نجد أن السجون عملت على استغادل نشاط بعض المسجونين من خادل العمل في إطار الو و      
والصناعيلة. ومنح شهاية عمل تساعد المفرج في الحصول  الفادحيلةالخارجيلة والبيلئة المفتوحة من خادل الأنشطة ا

 على عمل بعد الإفراج عنهم.
 ثانيا

 آثار العقوبة السالبة للحرية على السجين 
فسه أو تؤثر على حالته للعقوبة السالبة للحرية آثار تصيلب المحكوم عليله مباشرة سواء في جسده أو في ن     

 العقليلة ويمكن إجمالها فيلما يلي :
 إفساد المسجونين -أ

يجمع السجن بين مختلف المجرمين منهم المجرم الضالع في الإجرام  والمتمرس على أساليلبه وبين المجرم المبتدئ      
استغادل ضعفهم وجهلهم فاد يخرجون المغلوبين على أمرهم الذين أوقعتهم الصدفة في ذلك المكان، وهنا يسنون و 

من السجن إلا وقد أشيلعت نفوسهم إجراما، حيلث نجد أن السجون العربيلة لما فيلها من وعظ وإرشاي أقل خطورة 
 1.من غيرها من السجون التي ينقصها هذه الميلزة

لأساسيلة التي وجدت إن كثيرا من العلماء والباحثين يعتقدون أن مؤسسة السجن لم تستطع القيلام بمهمتها ا     
قد ثبت أن السجن هو أحد العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجريمة، كون أنه في الغالب يفسد المبتدئين فمن أجلها، 

بدل إصادحهم، وإن غالبيلة الفقهاء يشككون في قيلمة السجن كجزاء ويرون ضرورة استبداله ببدائل أخرى تجنب 
 2.ه بشكل يضمن إصادحهالمحكوم عليله العيلش في بيلئة السجن وتؤهل

 إلى جرائم الاحتراف ونغالبيلة ما يسمى بجرائم الصدفة يتحول على أنأشارت إحدى الدراسات الأوربيلة      
إلى   واتحولمن  وهناكإلى جرائم السرقة،   وامن أصحاب الجنح الأخادقيلة تحول 29فعلى سبيلل المثال لوحظ أن 

السرقة ويعوي ذلك إلى مجتمع السجن وثقافته التي تعلم أساليلب و  القتلجرائم  إلى تحول40جرائم المخدرات و 
 3الإجرام.

لا يقتصر إفساي المجرمين على تعلم الإجرام فقط، بل يتعداه إلى انتشار الرذائل كالشدوي الجنسي نتيلجة       
جناء بتدابير لعزلته وطول مدة السجن، لهذا حاولت بعض الدول عادج هذا الضرر البليلغ الذ  يصيلب الس

                                                           
 .216ص  المرجع السابق، علم الإجرام و السيلاسة الجنائيلة، ؛ ي منصور رحماني، 123المرجع السابق ، ص عبد الحميلد حسني،   1
 .95سارة معاش، المرجع السابق، ص   2

  .105معاش، المرجع السابق، ص  سارة.3
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وإجراءات إصادحيلة في المملكة العربيلة السعويية التي تسمح بمجيء زوجات السجناء إليلهم والدخول معهم في 
  .انتقال الأمراض كالإيدزعدم  و1 ،الزوجة وعفاف لكاد الطرفين الزوج لإخلوة شرعيلة يتحقق من خادلها ا

تجاههن  إأو الاعتداء الجنسي واستخدام اغتصاب  الشرطة يتعرض النساء للتحرش محافظاتغير أنه في      
أن مراكز الاحتجاز الأولى غير  ، زياية علىكوسيللة من وسائل التعذيب مما يزيد الخطر على النساء في هذه الفترة

 2.مزوي بكاميرات مما يجعل إثبات عمليلة الاعتداء أمر صعب

المتابع  "و م"ضد  "غ م"رائم، مثل موقع في قضيلة للحرمان الجنسي أيى إلى ظهور العديد من الج ونظراً       
وفي  2014-12-11بجريمة الفعل العلني المخل بالحيلاء والممارسة العلنيلة لفعل الشدوي الجنسي، كونه بتاريخ 

بفعل مخل "ع م"حدوي الساعة السايسة وخمسة وخمسون يقيلقة بناء على تقرير أعوان إيارة السجون قام المحبوس 
 أثناء نومه إلى أن الضحيلة قاوم بالصراخ وتدخل أعوان السجن.  و م""بالحيلاء ضد 

وذلك  "ع م"تم إصدار مقرر الوضع في العزلة ضد المحبوس  04-05من قانون رقم  84لأحكام الماية  وتطبيلقاً 
 يوما ومنعه من الزيارة والمراسلة والتصرف بعد أخد رأ  طبيلب المؤسسة.30بعزل المحبوس 

يج  000،20وحكم عليله ب عام حبس نافد و  20145-01-19المحبوس قضائيلا بتاريخ وتمت متابعة 
 3.غرامة نافدة

يترتب على العقوبة السالبة للحرية آثار خطيرة على حيلاة المحكوم عليله وأسرته وهي آثار يصعب إصادحها      
 زمرة الأشرار ويفقد المحكوم عليله عمله بعد الإفراج عنه، كون أنه يبعد المحكوم عليله عن المجتمع الأخيلار ويزج به في

ولا يتيلح له التكيلف في المجتمع بعد تنفيلذ العقوبة ويسئ إلى عادقته العائليلة في حرمان أسرة المحكوم  ،وثقته بالناس
 4.عليله منه ويدفع أفرايه إلى الانحراف إلى طريق الجريمة

 

                                                           
.ي حسن عيلسى، بيلئة السجين في ماضيله و حاضره و تأثيرها على سلوكه،أبحاث الندوة 73ي عبد الله بن عبد العزيز اليلوسف، المرجع السابق، ص   1

 .80م ، ص  1984العلميلة الأولى، السجون مزاياها و عيلوبها من وجهة النظر الإصادحيلة، الرياض، 
 ، الكويت.م2011تقرير يور  للجمعيلة الكويتيلة لحقوق الإنسان، الثاني، المقدم إلى اللجنة المعنيلة بحقوق الإنسان، الدورة المائة، أغسطس    2
، جنحة الفعل المخل 00953/15م، فهرس رقم 2015-01-19جزائي، محكمة سعيلدة، مجلس قضاء سعيلدة، قسم الجنح، المؤرخ في حكم   3

 الممارسة العلنيلة للشدوي الجنسي و مخالفة التسبب في الإضرار بممتلكات منقولة مملوكة للغير، المتهم "غ م" ضد " و م".بالحيلاء و 
 .84، المرجع السابق ، ص ، العقوبة و بدائلها في الساسة الجنائيلة المعاصرة سعداو  ي محمد صغير 4
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 الاضطرابات النفسية -ب

جده في المؤسسة العقابيلة من مجموعة من الاضطرابات الناتجة عن انتقاله المفاجئ يعاني السجين طيللة فترة توا     
 من الحرية إلى العزلة عن المجتمع ونذكر منها:

ويعرف  سرته والمجتمع الذ  كان يعيلش فيلهالقلق الذ  هو شعور متوقع بالنسبة للسجين نتيلجة لعزلته عن أ     
وقع الشر أو الخطر أو الاهتمام الزائد، وكذا وهو حالة من ت   ،ميلز بالخوفالقلق من الناحيلة النفسيلة بأنه شعور يت

ما  عدم  الراحة والاستقرار أو عدم سهولة الحيلاة الداخليلة للفري، باعتبار أن القلق نوع خاص من الخوف وغالباً 
 1.يكون هذا الخوف من المستقبل المجهول

وبالتالي أن هذا الضيلق النفسي الشديد الناتج عن العزلة  يؤي  بالمسجون للإصابة بنوع من الجنون يسمى      
وهو نوع من الاضطراب الذهني يتميلز بالهيلاج الشديد والعنف والميلل إلى   prison psychosesبجنون السجن 

 2.لعملالتخريب. وتلجأ معظم السجون الحديثة إلى عادج هذه العزلة عن طريق ا

وكذلك يصيلب السجين ما يعرف بالاكتئاب وهي الشعور بالحزن والغم والضيلق وفي حالة استمرار الاكتئاب      
لفترة طويلة يؤي  إلى الإصابة بأمراض ذات أسباب نفسيلة وأعراض جسيلمة مثل الصداع النفسي وفقدان الشهيلة، 

لعدم تهيلئة الأماكن المناسبة وعدم توافر الهدوء نظرا ً  زياية عن ذلك يعاني المساجين من اضطرابات وقلق في النوم
 3.والخوف من المستقبل

 ازدياد سلطان المجرم -ت

إن كثيرا من المجرمين من يغاير السجن ليلعيلش عالة على المجتمع والجماعة باستغادله للجريمة على هذا 
الحرام يون أن يفكر في عمل شريف  ويعيلش على هذا السلطان الوهمي والمال. السلطان لتخفيلف وابتزاز الناس

 4.وكسب الحادل
 انتشار البطالة و قتل الشعور بالمسؤولية  -ث 

طويلة يتمتعون فيلها بالبطالة وقتل الشعور بالمسؤوليلة ويكرهون  ةمن المسجونين يقضون في السجن مد كثيراً      
أن يخرجوا من السجن لمواجهة حيلاة العمل والكد من جديد من أجل تأمين الطعام والملبس والعادج وهذا ما يجعل 

                                                           
 .77عبد الله بن عبد العزيز اليلوسف، المرجع السابق، ص   1
 .78، ص ، المرجع السابقي حسن عيلسى  2
 .78ص ي حسن عيلسى،  المرجع السابق،  3
 124حسنى عبد الحميلد ، المرجع السابق ، ص   4
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السجن وحرصا عليلها وإنما حبا في العوية إلى  الكثير من المحبوسين يعويون إلى السجن لا حبا في الجريمة ولا حرصاً 
 1.على حيلاة البطالة

أما بالنسبة للآثار السيلئة على أسرة المحكوم عليله فهي تفقد العائل الوحيلد للأسرة والذ  هو موري الرزق مما     
 2.يؤي  إلى انحراف الزوجة والأولاي إلى طريق الجريمة وخصوصا إنهم يوصمون بنفس وصمة إجرام العائل لهم

 ثالثا

 البة للحرية على النظام العقابيآثار العقوبة الس

امتدت آثار العقوبة السالبة للحرية إلى النظام العقابي مما أيى إلى  تزايد الدعوات إلى  إلغائها ومن بين هذه      
  هي: الآثار

 كتضاض المؤسسات العقابيةمشكلة إ -أ
ر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة عتبر ظاهرة إكتضاض السجون محل اهتمام المؤتمرات الدوليلة منها مؤتمت       

الذ  اهتم بمشكلة الإكتضاض السجون وأوصى أن لا يكون  1955ومعاملة المجرمين الذ  عقد في جنيلف سنة 
 عدي المسجونين في السجون المغلقة كبيرا.

لمنع الجريمة ومعاملة و بعدها توالت المؤتمرات الدوليلة للحد من ظاهرة الإكتضاض منها مؤتمر الأمم المتحدة      
بتخفيلض عدي السجناء، كما أكد المؤتمر بأنه  16وحث في قراره رقم  1985المجرمين الذ  عقد بميلادنو سنة 

قبل توقيلع عقوبة السجن في أ  جريمة يجب مراعاة طبيلعة الجريمة وخطورتها مع إمكانيلة استبدال عقوبة السجن 
 3.بعقوبات أخف في الجرائم البسيلطة

و  23واهتمت كذلك العديد من النداوة بمشكلة إكتضاض السجون من بيلنها ندوة مراكش المنعقدة بتاريخ      
تشير آخر و  4التي تناولت السجون وتنفيلذ العقوبة السالبة للحرية ومتطلبات الإصادح. 2012نوفمبر  24

سجنا لا تتسع  133ون عقوبات في ألف سجين، ويقض 56الأرقام  الرسميلة أن عدي المساجين في الجزائر يبلغ 

                                                           
 .72سف ، المرجع السابق ، ص و ؛ ي عبد الله بن عبد العزيز اليل125المرجع السابق ، ص حسنى عبد الحميلد،    1
ص  إسحاق، موجز في علم الإجرام و علم العقاب، ييوان المطبوعات الجامعيلة الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، الطب عة الرابعة، إبراهيلم منصور 2
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ألف سجين حسب شروط الحبس المعمول بها يوليلا، وهذا الرقم مرشح للزياية في السنوات القايمة،  25 إلىإلا 
آلف شخص سنويا وير  مراقبون أن ارتفاع عدي  5إذا ما استمر استقبال المؤسسات العقابيلة للمجرمين بمعدل 

اهرتين متادزمتين أولهما الأزمة الأمنيلة التي شهايتها البادي خادل  عشرية السجناء بالجزائر نتيلجة طبيلعة لظ
التسعيلنات القرن الماضي، وثانيلهما تعثر مسيرة التنميلة ونشوء تفاقم ظواهر اجتماعيلة هدامة مثل البطالة والسرقة 

 1.والاغتصاب وتعاطي المخدرات
ؤسسات العقابيلة رغم قلتها إلى أنه توجد عوامل كثيرة وقد توصلت التحقيلقات والدراسات التي أقيلمت في الم     

تجعل من هذه المؤسسات مكانا مثاليلا لانتقال فيروس مابين المحبوسين بحيلث يعد اكتضاض السجون من بين أكثر 
العوامل المساعدة على ذلك خاصة وأنه في حالات كثيرة توجد بقاعات السجن أعداي معتبرة من المساجين تفوق 

 2.عاب تلك القاعاتقدرة استيل
 و من بين أسباب اكتضاض المؤسسات العقابيلة هي: 
أن طبيلعة المؤسسات العقابيلة في الجزائر لا تساعد على تطبيلق برامج إعاية تربيلة المحبوسين سواء من حيلث  -1

حجمها أو شكلها أو هندستها فهي لا تستجيلب للمقاييلس الدوليلة المعتمدة في الهندسة المعمارية العقابيلة 
 3.الحديثة

يعوي إشكال الاكتضاض في الجزائر كونها تعتمد على النظام الفرنسي في تسيلير السجون رغم أن النظام      
الأمريكي أثبت جدارته لأنه نظام يمنع الاكتضاض من خادل الاعتماي على آليلة الإفراج تحت الكفالة ووضع 

 الجزائر وهذا ما صرح  به الناشط الحقوقي الأشخاص تحت الرقابة القضائيلة بشكل مختلف عما هو مطبق في
 4.ومنسق شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أمين سيلدهم

اعترف رئيلس اللجنة الوطنيلة الاستشارية لترقيلة وحماية حقوق الإنسان فاروق القسنطيلني أن بعض المؤسسات      
 طور الانجاز تساوى مساحة الغرفة الواحدة العقابيلة تحسنت ظروف الحبس بعد استادم سجون جديدة وأخرى في

موروثة عن الحقبة الاستعمارية وتعاني  59بيلنها  سجناً  127يوجد في الجزائر في الوقت الحالي و  أمتار مربعة. 9

                                                           
 13:00 على الساعة 2013-03-13، إكتضاض المؤسسات العقابيلة بالجزائر،، تاريخ الدخول توفيلق بوقاية   1

.www. Dwde/p/17 wed   
 ، الجزائر.فتيلحة كركوش ، الإرشاي في الوسط العقابي " نموذج للإصابة بمرض السيلدا" ، مداخلة، البليلدة   2
 .373ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص   3
 11:00، على الساعة: 2014-11-19 الدخول تاريخ السجون الجزائرية تختنق، جريدة الخبر، الجزائر، الأربعاء،  بويية خالد، 4

http// dzactiviste. Info  
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نقصا في الوسائل الضرورية وغير مطابقة للمقاييلس العالميلة كما تشير التقارير المختلفة أنه لا تختلف السجون كثرا 
ألف سجين بيلنما لا  53يلة السجون رغم بنائها بعد الاستقادل وتوجد اكتضاض بالسجون الجزائرية بوجوي عن بق

 1.ألف سجين 40تتعدى طاقة الاستيلعاب 

زياية عن ذلك أن أهم ما يميلز المؤسسات العقابيلة خادل الحقبة الاستعمارية أنها شيلدت لتحقيلق أغراض أمنيلة      
سجين ياخل الأسوار وبالتالي شيلدت بأسلوب معمار  عقابي بعيلدا عن القيلم بحتة من أجل ضمان بقاء ال

الإنسانيلة للمحبوس، أما المؤسسات العقابيلة التي بنيلت بعد الاستقادل فهي شيلدت في غيلاب هندسة معمارية 
 2 .تحدي طبيلعتها فهي تشبه المدارس ومراكز التكوين وعموما تقع ياخل النسيلج العمراني للمدينة

يقول فاروق القسنطيلني إن النقطة السوياء في السجون الجزائرية هي الاكتضاض باعتبار أن السجون الجزائرية      
موروثة عن العهد الاستعمار  لم تعد كافيلة الاستقبال السجناء الذين يتزايد عديهم سنويا إلا أن هذا الوضع 

ه فاروق القسنطيلني رئيلس للجنة الاستشارية وهو ما أكد عليل 3.سجنا جديد 13سيلتغير بتنفيلذ مشاريع لانجاز 
 لترقيلة و حماية حقوق الإنسان .

تشير أرقام رسميلة لوزارة العدل تندرج في إطار التصد  لحالات الاكتضاض إلى أن البرنامج الجار  يتضمن      
الدوليلة الحديثة ا للمعاير فقً مراكز للأحداث ضمن برنامج خاص. و  5مؤسسة عقابيلة منها  81الشروع في إنجاز 

ألف مكان ضمن برنامج استعجالي وإيراج واستعمال التقنيلات  19منها مؤسسات عقابيلة بطاقة استيلعاب 
الحديثة حول الإعادم والاتصال من خادل إنشاء شبكة وطنيلة للمعلوماتيلة تربط كافة المؤسسات العقابيلة بالمجالس 

 9و  1999سنة على إعادنها سنة  15أهدفها رغم مرور  القضائيلة والوزارة، إلا أن هذه الإصادحات لم تحقق
 04.4-05سنوات على صدور القانون رقم 

وبذلك بات من الضرور  أن تأخذ تصاميلم السجون بعين الاعتبار خصوصيلات المجتمع وكل ما يتعلق      
وممارسة  لمطالعة والتكوينضرورة الحيلاة المعاصرة من محادت للنوم والصحة والعادج، والعزل، والعمل، والدراسة واب

                                                           
 ؛227م، ص  2009بعة الأولى،  الطمصر،كندرية،  ي نسرين عبد الحميلد نبيله، المؤسسات العقابيلة و إجرام الأحداث، مكتبة الوفاء القانونيلة، الإس1

   16:00على الساعة  2014-01-12، تاريخ الدخول اليلوم العالمي لحقوق الإنسان و إصادح السجون في الجزائر  ،أحمد مقعاس
، New d. bbc.com 

 
 .375ي عمر خور ، المرجع السابق، ص   2
 السابق. المرجع توفيلق بوقاية،  3
 المرجع السابق.خالد بويية،    4
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الأنشطة الرياضيلة والثقافيلة والترفيله ومرافق النظافة والاغتسال، واستقبال الزوار، ومراعاة الفصل بين فئات 
وتصنيلفهم حسب السن، وطبيلعة وخطورة الأفعال المنسوبة إليلهم، ومدى تعويهم وانتكاسهم في  المسجونين،

روط عمل مادئمة للقائمين على السجون، والسعي لترجمة اهتمامهم الإجرام، مع الأخذ في الحسبان توفير ش
  1.بخصوص وظيلفتهم ياخل المؤسسة ومتطلبات تدخادتهم في حالة الحوايث والكوارث

لعقوبة السجن على الجرائم الخفيلفة ضمن خطة  قد عمدت الجزائر على تطبيلق عقوبة العمل للنفع العام بديادً      
لسجون بهدف رفع مستوى حقوق الإنسان في المؤسسات العقابيلة بالتعاون مع الاتحاي إصادح واسعة في قطاع ا

الأوربي وهذا اقتراح كان قد أوصى به خبيران بريطانيلان في علم السجون في لقائهما بالمسئولين الجزائريين لعرض 
 2.تجربة بريطانيلة في هذا المجال

رها على حيلاة المتقاضين وأحيلانا على حيلاة أقاربهم باعتبار الحبس المؤقت مسألة تتميلز بطابع سلب الحرية وآثا -2
أن الحبس المؤقت هو إجراء استثنائي لا يلجأ إليله إلا في إطار حماية المتهم ذاته بهدف صون إمكانيلة إجراء تحقيلق 

 3.ناجح من خادل حماية المعلومات التي يمكن أن تضيلع

اض في السجون باللجوء المفرط إلى الحبس المؤقت وفق قسنطيلني عندما ربط الاكتضال فاروق كما أكد     
المقاربة التاليلة أن الحبس المؤقت يؤي  إلى مظالم وخلق نزاع بين المواطن والدولة التي يفترض هي من تحميله في جميلع 

على اللحظات، لاسيلما أن الحبس المؤقت مثلما يطبق في الجزائر يمثل نفيلا وحتى تنصاد من كامل تعهدات الجزائر 
 4.الصعيلد الدولي في مجال احترام حقوق الإنسان

رهن متهما  4237تؤكد إحصائيلات المديرية العامة لإيارة السجون و إعاية الاندماج في الجزائر على وجوي      
من العدي الإجمالي للمساجين مازالوا على ذمة التحقيلق ، بيلنما   %07،7 الحبس المؤقت، منم بيلنهم نسبة

مقارنة بالعدي الإجمالي للمحبوسين الذ  يتجاوز   % 17ن لم تتم محاكمتهم نهائيلا يقدرون ب الأشخاص الذي
  5.مما زاي في أزمة إكتضاض المؤسسات العقابيلة 2007محبوسا سنة   50000عديهم 

                                                           

.230ميلد نبيله،  المرجع السابق، ص ي نسرين عبد الح  1  
 ، المرجع السابق.أحمد مقعاس  2
 خالد بويية، المرجع السابق.  3
 خالد بويية، المرجع السابق.   4
 .375المرجع السابق، ص   ي عمر خور ،  5
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تولد لدى فقهاء السيلاسة الجنائيلة ولدى إيارات مؤسسات السجون والمؤسسات العقابيلة شعور بأن العقوبة   -3
إذا أن نجاح هذه البرامج في الميلايين  عليله،  ة المدة لا تكفي لتحقيلق برامج الإصادح والتهذيب لدى المحكومقصير 

 1.المهنيلة والتهذيبيلة والطبيلة والنفسيلة يتطلب وقتا مناسبا وهو ما لا يتوافر في العقوبة قصيرة المدة

الخاص، خاصة إذا كانت مدة العقوبة تقتصر على  لا يتحقق من خادل العقوبة قصيرة المدة الريع العام ولاو      
أسابيلع فقط، كون أنها لا تكفي لتحذير الآخرين بأ  حال من الأحول من ارتكاب هذه الجريمة، ولا تتوفر على 

ازيحمت بهم السجون والمؤسسات العقابيلة، و عنصر الإيادم بالنسبة للمحكوم عليلهم بعقوبة الحبس قصيرة المدة 
 2.عاهل خزينة الدولة بما تتطلبه من إنفاقوبذلك ترهق 

وعليله فإن عدم تحقيلق الريع العام والخاص يجعل المسجونين لا يكايون يخرجون من السجن حتى يعويوا إليله      
من الموجويين   70مرة وأن  20و 5إلى السجن مرات تتراوح مابين ا وأن بعض المجرمين قد عايو  وتكرارً  مراراً 

 3 .م الدخول للسجن ولو كانت العقوبة تحقق الريع لما عايوا لما عوقبوا عليلها بهذه السرعةبالسجن قد سبق له
يترتب على اكتضاض المؤسسات العقابيلة آثار سلبيلة يمكن تلخيلصها في تلوث الهواء وإصابة المحبوسين و      

يلة للمحبوسين لضيلق القاعات بأمراض الجهاز التنفسي وتدني مستوى النظافة، وعرقلة تطبيلق برامج إعاية الترب
 4.مع وقوع صراعات ومشاحنات والتدخل في شؤون الآخرينة ير والأجنحة ونقص الإمكانيلات البش

إلغاء العقوبة البدنيلة نتيلجة لتطور المجتمعات ورغبة في أنسنة قانون العقوبات، وبالتالي أصبحت العقوبة  -4
أعلن رئيلس الجمهورية أن هناك مشروعا  1993 بالتحديد مند سنةففي الجزائر السالبة للحرية هي الأكثر تطبيلقا 

كليلة إلا أنه لم يتم  صدور هذا المشروع إلى   الإعدام قيلد الانجاز على مستوى وزارة العدل بهدف إلى إلغاء عقوبة
 5.غاية الآن رغم تزايد الأحكام التي صدرت بهذه العقوبة

 

 

 العنف داخل المؤسسات العقابية -ب
                                                           

 .84، ص م2012، يار الخلدونيلة للنشر و التوزيع،الجزائر،بدون طبعة، ، عقوبة العمل للنفع العامسعداو  ي محمد صغير  1
 .85و 38المرجع السابق، ص  ي محمد صغير سعداو ، عقوية العمل للنفع العام، ا 2
 .126المرجع السابق، ص   حسنى عبد الحميلد،  3
 .375ي عمر خور ، المرجع السابق، ص   4
  16:00على الساعة 2015-01 - 01ر تاريخ الدخول عقوبة الإعدام في الجزائ الزبير فاضل،   5
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ء واالاستعمال المعتمد للقوة المايية أو القدرة س هوالعنف بأن  2002منظمة الصحة العالميلة لسنة  رفتْ ع       
بالتهديد أو بالاستعمال الفعلي لها من قبل الشخص ضد نفسه أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو ضد 

 1.رمانمجتمع بحيلث يؤي  إلى حدوث أو احتمال حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسيلة أو ح
   ومعظم التفسيرات التي تناولت العنف في مراكز الإصادح والتأهيلل من خادل مسلكين هما:     
المسلك الأول: ير  أنصار هذا الاتجاه أن سبب عنف السجناء يرجع إلى سمات مرضيلة تتسم بها شخصيلاتهم -1

 ة التنشئة الاجتماعيلة التي نشوء فيلها.والتي قد تؤي  بدورها إلى عوامل نفسيلة واجتماعيلة وثقافيلة مرتبطة بعمليل

المسلك الثاني: ير  أصحاب هذا الرأ  أن طبيلعة السجن وبيلئته والأوضاع بداخله هي العامل الأساسي  -2
لانتشار العنف بين السجناء باعتبار أن بيلئة السجن تؤي  بالانخفاض في المستوى الصحي والأخادقي، لأنه 

غرفة مستقلة مما يؤي  إلى انتشار الأمراض كما يتدني المستوى  يصعب عزل كل سجين مصاب بمرض في
  2.الأخادقي لبعض السجناء ويؤي  إلى وجوي فساي أخادقي وكل هذا يشكل عنف وشجار بين السجناء

 3:أما عن أهم عوامل حدوث العنف ياخل المؤسسات العقابيلة فهي
عب يورا في تحديد مستوى العنف ياخل المؤسسات العوامل الإيارية: ير  البعض أن العوامل الإيارية تل -1

 العقابيلة ويتحدي هذه العوامل في:

أسلوب معاملة العاملين بالسجن للنزلاء، لأن عزلة العاملين وغيلاب الاتصال بيلنهم وبين النزلاء في  - أ
 السجن له يور كبير في ارتفاع معدلات حوايث العنف والشغب.

المدربين أكثر مرونة ومهارة وأكثر استخداما للسلوك المادئم في خبرة وتدريب العاملين كون العاملين  - ب
 مباشرة عملهم مع النزلاء ومن ثم ينعكس ذلك على انخفاض معدلات العنف.

أخادق العاملين: إن افتقار العاملين للأخادقيلات في السلوك وانتشار الصراعات الشديدة يساهم إلى  - ت
لك  عندما يسوي شعور بالنفور من الإيارة وسيلطرة الخادف والنزاع حد كبير في انتشار العنف بين السجناء، وذ

                                                           
 عة الأولى، وزيع، الأرين، الطب ي عمر عبد الله المبارك الزواهرة، العنف ياخل مراكز الإصادح و التأهيلل أسبابه و أنماطه، يار الحامد لنشر و الت  1

 .31ص  م،2013
المنعقد بالصخيرات من  السجني تناوله المؤتمر الدولي الثاني حول الانحرافات في الوسط ؛ و هذا ما125حسني عبد الحميلد ، المرجع السابق ، ص   2

البريطاني في مجال و  يولة من بيلنها الجزائر، يندرج هذا اللقاء في إطار مشروع التعاون المغربي 20، المغرب ، يضم حوالي  2007أبريل  20إلى  18
اية الإيماج بمشاركة خبراء ة اختصاصيلين يمثلون حوالي السجني وينظم بالتعاون بين السفارة البريطانيلة بالرباط ووزارة العدل المغربيلة ومديرية السجون وإع

 يولة. 20
 .59إلى  55مر عبد الله المبارك الزواهرة، المرجع السابق ، ص عي   3
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على طبيلعة العادقة بيلنهم، وعليله يجب التشجيلع على السلوك الأخادقي للعاملين في السجن الذ  يعتبر بمثابة 
 قاعدة أساسيلة لها يور كبير في تقليلل معدلات العنف بين السجناء.

ادت متعدية في الزيارات والتلفونات من شأنه أن يزيد من الرابط الأسرية الزيارة والزائرين: إن توفير تسهيل -2
 ويقلل من احباطات الحيلاة في السجن وبالتالي تقل معدلات العنف.

احباطات الحيلاة في السجن:  إن عدم  توفير الشروط الصحيلة في الزنزات يمكن أن يساهم في جعل الحيلاة  -3
العنف وكذلك الاحباطات العامة للحيلاة في السجن والمتمثلة في قلة الزيارات صعبة ياخل السجن وبالتالي زياية 

وفقدان الخطابات والمراسادت للنزلاء  وعدم توفير فرص التأهيلل المهني والعمل والتعليلم ورياءة وسوء التغذية كل لها 
 تأثير كبير على زياية العنف.

ادقة تشديد إجراءات الضبط وزياية معدلات  العنف  مستوى الأمن والانضباط في السجن على أنه توجد ع -4
كون أن السلوك العنيلف ينطو  في مضمونه على الرغبة في صيلانة الكرامة، أ  كلما اتخذت إيارة السجن 

 إجراءات أمنيلة أكثر صرامة وتبنت أسلوب الإخضاع التام قد يلجأ السجناء إلى العنف كوسيللة  لصيلانة الكرامة.

باعتبار انخفاض معدلات العنف والشغب في السجن يرجع إلى طبيلعة أسلوب الإيارة فالإيارة تطبيلق القواعد  -5
 الجيلدة تقلل من الشك الذ  يطوق حيلاة السجناء وهذا يؤي  إلى تقليلل التناقضات في تطبيلق القواعد والقوانين .

آثار  ما يترتب عليله منلسجون و إن أهم الآثار السلبيلة للعقوبة السالبة للحرية والتي تتمحور حول إكتضاض ا  
بالنسبة للمحكوم عليلهم والتي لا تسمح بتطبيلق برامج التأهيلل على النحو المطلوب كل هذا يؤي  إلى اختادط 

 المساجين المبتدئين مع المعتايين وفشل أساليلب المعاملة العقابيلة في تحقيلق الإصادح والتأهيلل للمحكوم عليلهم.

 

 
 

 الثاني المبحث 

 العقوبة السالبة للحرية تنفيذقواعد 
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  مع تطبيلق عليله أنظمة الاحتباس تعتبر العقوبة السالبة للحرية بمثابة وضع المحكوم عليله في مؤسسات عقابيلة     
 .ولمعرفة مدى فعاليلة هذا النوع من العقوبات لا بدا من التطرق إلى تنفيلذ مدة هذه العقوبة التي قد تطول أو تقصر

يتحدي من يوم النطق بالحكم إلي غاية خروج المحكوم عليله من المؤسسة العقابيلة، لذلك يتعين عليلنا على أن التنفيلذ 
معرفة ما هي الشروط الواجب توافرها في الحكم محل التنفيلذ و الشخص محل التنفيلذ؟ ومن الهيلئة المكلفة بتنفيلذ 

 احتساب مدة العقوبة السالبة للحرية؟ العقوبة السالبة للحرية؟ وما هي حالات تأجيلل العقوبة ؟ و كيلف يتم 
الأول الشروط الواجب توافرها في  المطلب الذ  يتناول في المبحث للإجابة على جميلع هذه الأسئلة من خادل هذا

الثاني فسيلتناول حالات تأجيلل تنفيلذ العقوبة المطلب الحكم وشخص محل التنفيلذ والهيلئة المكلفة بالتنفيلذ. أما 
 .الثالث فيلتم التطرق من خادله إلى حساب مدة العقوبة السالبة للحرية المطلب ماأ ؛السالبة للحرية
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 العقوبة السالبة للحرية تنفيذشروط 
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وهذا  ؛يجدر بنا أن نتعرض و لو بصورة مختصرة عن أهم القواعد العامة في تنفيلذ الأحكام الجزائيلة              
منها، وهذا مأذ   المؤقت خصم مدة الحبس و لكي نتمكن من معرفة كيلفيلة احتساب مدة العقوبة السالبة للحرية، 

 و الهيلئة المكلفة بالتنفيلذ. بنا إلى التطرق الشروط الواجب توافرها في الحكم و الشخص محل التنفيلذ،

  الفرع الأولٍ  

 الشروط الواجب توافرها في الحكم

للحكم الجزائي معنى لغو  وآخر قضائي، فالمعنى لغوى للحكم الجزائي في اللغة العربيلة يعرف الحكم لغة        
عن الادتيلنيلة  jugerبمعنى القضاء، يقال حكم له، وحكم عليله. أما في اللغة الفرنسيلة اسم مشتق من الفعل 

judicaire   أ  هو عمل قضائي خاضع بهذه ، ادً عمل على أن يكم، أ  يتفحص قضيلة من أجل إعطائها ح
 1.الصفة لقواعد عامة تشمل جميلع القرارات ذات الطابع القضائي النهائي

 للحكم مما أيى إلى تعدي التعريفات القضائيلة والفقهيلة: إلى أن المشرع الجنائي لم يوري تعريفاً      

بأنه القرار الصاير من المحكمة مشكلة تشكيلاد قانونيلا  الحكم عرفت محكمة النقض المصرية لتعريف القضائي:ا -1
 ا للقانون.في منازعة مطروحة عليلها بخصومة رفعت إليلها وفقً 

 إن سكوت القوانين الجنائيلة في وضع تعريف قانوني للحكم الجنائي فعرفه الفقه الفرنسي: التعريفات الفقهيلة -2
بيلنما الفقه المصر  فعرفه "  ،فيلها أو لإنهائها " وضة أمامها فاصادً " القرار الصاير من المحكمة في الدعوى المعر  أنه

 القرار الذ  تصدره المحكمة مطبقة فيله حكم القانون بصدي نزاع معروضا عليلها ".

إلى أن الرأ  الراجح الفقهي الأخير هو أن الحكم الجزائي هو ذلك الحكم الذ  يصدره القاضي أثناء نظره  
ه القانون وهو يطبق أحكام القانون على الواقعة المعروضة أمامه ثم يعلنها للأطراف. أو الدعوى بما يفرضه عليل

مراكز قانونيلة أو يقرر ذلك أنه قد يصدر ينشئ بمفهوم آخر هو أن القاضي بإصدار حكمه في الدعوى إنما 

                                                           
دة ، الإسكندرية،  دي امعة الج سي، يار الج زائر  و الفرن ر  و الج انون المص أمال عزرين، إشكالات التنفيلذ في الأحكام الجنائيلة، يراسة مقارنة في الق  1

 .11،ص  م2013،بدون طبعةمصر ، 
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تتناسب مع أوضاع الدعوى حكمه بالبراءة إذن في الحالتين القاضي يعلن عن إراية القانون في تحقيلق نتيلجة معيلنة 
   1.التي ينظرها

من قانون 7/2بالإيانة نهائيلا، وهذا تطبيلقا لأحكام الماية قاضي النهائي و  بمجري صيرورة الحكم نفذ العقوبةت       
حقهم حكم أو قرار ر في كوم عليلهم، وهم الأشخاص الذين صدالمحالمحبوسين  الذ  ينص على أن 04-05رقم 

  2.الطعن بالنقضد انقضاء مواعيلد المعارضة والاستئناف و أصبح نهائيلا أ  بع

من  7/1في حالة الحبس المؤقت تطبيلقا لنص الماية  نهائي،كما يجوز أن يبس الشخص يون وجوي حكم      
..... محبوسين مؤقتا، وهم الأشخاص المتابعون جزائيلا والذين لم "التي تنص على أن و  04- 05قانون رقم ال

من قانون  127و الماية123 ، وتطبيلقا كذلك لأحكام المواي"وحكم، أو قرار قضائي نهائي ،بشأنهم أمريصدر 
نفس القانون من 358الأمر بالقبض على المتهم حسب أحكام الماية  روكذلك في حالة صدو  ؛الإجراءات الجزائيلة

قضائيلة أين يوجد وكيلل الجمهورية محل  تقوم الشرطة القضائيلة بالقبض على المحكوم عليله واقتيلايه الأقرب جهة إذ
والذ  يتولى الت أكد من هويته ثم يتولى تحويله إلى الجهة القضائيلة المختصة التي أصدرت الحكم  ؛اختصاص القبض

أو القرار المشمول بالأمر بالقبض، أين يتولى ممثل النيلابة العامة للجهة القضائيلة المختصة بتحرير محضر 
لصاير بشأنه مع تمكيلنه من التأكد من هويته، ويتم تبليلغ مضمون الحكم أو القرار لالأمر بالاستجواب للمعني ب

 3.تقديم معارضة في الحكم أو القرار ثم يؤشر على الأمر بالقبض مع ذكر تاريخ الإيداع بالمؤسسة العقابيلة

يلغ وتنفيلذ العقوبات الموجوية لمحكوم عليله من طرف مصلحة التبلاو الحكم لا يصبح نهائيلا إلا بعد تبليلغه        
على مستوى كل محكمة ومجلس بواسطة محضر تبليلغ، على أن يتولى هذا التبليلغ محضر قضائي لدى اختصاص 

تسجل عمليلة و  4،من قانون الإجراءات المدنيلة والإيارية 406و ذلك حسب ما نصت عليله الماية  الجهة القضائيلة
على مستوى كل نيلابة، أين يويع على اثر ذلك المحكوم عليله   التنفيلذ التنفيلذ في سجل التنفيلذ العام لدى مصلحة

 الحبس ويسجل أيضا على سجل خاص بذلك.

                                                           
  .14إلى  13أمال عزرين ، المرجع السابق ، ص   1
 . 04-05من القانون رقم  7/2اية الم  2
ة الحقوق،  ة،كليللوم الجنائيل فريد بلعيلد ،تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية يراسة تحليلليلة و تقويميلة، مذكرة لنيلل شهاية الماجستير في علم الإجرام و الع 3

 . 59، صم2005-2004جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر ، 
 الجريدة الرسميلةم، المتضمن قانون الإجراءات المدنيلة والإيارية، 2008فبراير  25ه الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في،  09-08قانون رقم ال 4

   م. 2008أبريل  23الموافق ل  1429ربيلع الثاني  17المؤرخة في  ،21 للجمهورية،العدي
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المشرع الجزائر  لم يوفق في استعمال لفظ النهائيلة، وكان الأجدر به أن يستعمل لفظ  أنما يمكن مادحظته و      
المقضي الشيء يية، ويوز لقوة ان العايية والغير العالبات لأن الحكم البات هو الحكم الذ  استنفد كل طرق الطع

هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن بعض الأحكام تنفد مباشرة بعد صدورها يون انتظار انقضاء مواعيلد  1،فيله
الاستئناف حتى و لو استأنف أحد أطراف الدعوى العموميلة ) النيلابة، الطرف المدني، المتهم( حسب نص الماية 

عندما يقضي الحكم بالبراءة أو الإعفاء من العقوبة، أو  ،الجزائيلة الإجراءاتمن قانون  3-499/2ة والماي 365
قضاها المحكوم عليله ففي هذه  التيالحكم بالحبس مع إيقاف التنفيلذ، أو الغرامة أو الحكم بعقوبة الحبس المؤقت 

الحالة ينفد الحكم الجزائي مباشرة بعد صدور الحكم ويخلي سبيلل المتهم الموقوف بموجب صحيلفة الجلسة التي 
يررها كاتب الجلسة ويوقعها إما وكيلل الجمهورية أو النائب العام وهذا استثناء بنص صريح من القاعدة العامة 

التي مفايها أن تنفيلذ الحكم يوقف أثناء مهل ، ةمن قانون الإجراءات الجزائيل 425الوارية في أحكام الماية 
 2.الاستئناف و يعوى الاستئناف

أن المشرع الجزائر  تحدث عن الأحكام الجزائيلة واجبة التنفيلذ من يون تحديد أ  نوع نادحظ زياية عن ذلك     
والتي تقضي بالإيانة و تقرير الجزاء، كون أن هذا يخص الأحكام الفاصلة في الموضوع،  والأفضل أن من الأحكام،

 3.الجزاء ينصرف إما إلى العقوبة أو التدابير

وما يمكن استنتاجه أن المشرع الجزائر  حصر الأحكام الجزائيلة واجبة التنفيلذ في الأحكام النهائيلة فقط ،غير       
بح نهائيلا بانقضاء ميلعاي المعارضة و لاستئناف أن الحكم النهائي غير كافي ليلكون قاباد للتنفيلذ، لأن الحكم يص

يون رفعهما أو الحكم فيلهما إذا تم رفعهما، إلا أنه لا يكون قاباد للتنفيلذ لأنه مازال يقبل فيله الطعن بالنقض، 
من قانون الإجراءات  499وهذا الأخير يوقف التنفيلذ حتى خادل ميلعاي رفعه ولو لم يرفعه طبقا لأحكام الماية 

    4.ةالجزائيل

                                                           

ستثنائي إلى أنه يقبل فيله طريق التماس إعاية النظر و هو طريق طعن غير عاي ، إلا أن هذا لا يول يون اعتبار هذه الأحكام باتة إذا هو طريق ا  1  
  .14لمرجع السابق، ص غير مقيلد مواعيلد محدوية النطاق بحالات معيلنة؛ أمال عزرين، ا

  المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائيلة. 155-66الأمر رقم    2
الدفعة الثانيلة  لحلوحي لويزة ، إجراءات تنفيلذ الأحكام الجزائيلة و عوائقها ، مذكرة تخرج لنيلل إجازة المعهد الوطني للقضاء ، المعهد الوطني للقضاء ، 3

 . 08، ص2004-2001عشر ، 
  المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائيلة. 155-66لأمر رقم ا 4 
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ن الحكم واجب التنفيلذ، هو الذ  يكتسب يرجة  القطعيلة، كما فعل المشرع أالتشريعات  اعتبرت بعض     
إلا أن المشرع الفرنسي أوري استثناءا وهو  1،يالفرنس الجنائيلة من قانون الإجراءات708الفرنسي في أحكام الماية 

صدور أمر  بالقبض، أو أمر بالإيداع ضد المتهم المحكوم  إمكانيلة التنفيلذ يون وجوي حكم بالإيانة، وهذا في حالة
عليله بسنة على الأقل رغم المعارضة أو الاستئناف، وكذلك بالنسبة للأحكام الغيلابيلة الصايرة في الجنح والمخالفات 

 2.فيلما يتعلق بعقوبة إيقاف أو إلغاء رخصة السيلاقة

والماية  459 ايتينمن خادل نصوص الم الفرنسي، ونجد أن المشرع المصر  قد نهج نفس مسلك المشرع     
من قانون الإجراءات الجنائيلة المصر ، إلا أنه أوري استثناءا اشتمل بعض أحكام الإيانة القاضيلة بالحبس في  460

من  463لم يقدم كفالة حسب أحكام المايةو  ،رجرائم السرقة بالمتهم العائد والذ  ليلس له محل إقامة ثابت بمص
عندما يكون المحكوم عليله رهن الحبس  مؤقتا، تنفيلذ الحكم تنفيلذاً  جراءات الجنائيلة المصر ، ويجوز كذلكقانون الإ

من قانون الإجراءات الجنائيلة المصر ، وكذلك عندما يكون حكم غيلابي  467الاحتيلاطي هذا طبقا لنص الماية 
صدر ضده أمر بالحبس الاحتيلاطي وهذا ما بالحبس لمدة شهر فأكثر ولم يكن للمتهم محل إقامة معروف بمصر، أو 

 3.من قانون الإجراءات الجنائيلة المصر  468أقرته الماية 

حيلث أن المشرع المصر  عرف السند التنفيلذ  الجنائي بأنه الحكم القابل للتنفيلذ الصاير بتوقيلع عقوبة ويمكن      
تضمن الإيانة، أما سند التنفيلذ الاحتيلاطي تقسيلم السندات التنفيلذية إلى سند تنفيلذ  أصلي وهو الحكم الذ  ي

التنفيلذ النهائي هو  التحقيلق أو من النيلابة، أما السند هو أمر بالحبس الاحتيلاطي سواء كان صايرا من قاضي
الحكم الغير قابل للطعن فيله بطرق الطعن العايية والغير عايية، وسند التنفيلذ المؤقت هو الحكم الذ  لم يصبح 

ديله وإلغائه، وهناك سند التنفيلذ المحدي وهو الحكم الذ  يدي نوع وكم العقوبة على عكس سند نهائيلا ويمكن تع
، أما سند التنفيلذ المركب هو الحكم المكون من عدة أحكام مثل حكم تفسير  على عكس محديالتنفيلذ الغير 

                                                           
1
  ART 708 DU Cod Procédure Pénale، 51 Edition، Dalloz ،2010 ،paris "…..DE LA OU DES PEINES 

PRONONCEES  A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC A LIEU LORSQUE LA DECISION EST 

DEVENUE DEFINITIVE. 

TOUTEFOIS LE DELAI  DAPPEL ACCORDE AU PROCUREUR GENERAL PAR LES ARTICLES ……   ″و
."191ي رجب على حسين ، المرجع السابق ، ص من قانون الإجراءات الجزائيلة الألماني ؛ 449كذلك الماية   

 .58ص فريد بلعيلد ، المرجع السابق،    2
 .59، ص المرجع السابق ، بلعيلد  فريد  3
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لعقوبة على شرط واقف مثل الحكم الذ  تعلق فيله تنفيلذ ا سند التنفيلذ البسيلط، أما سند التنفيلذ الشرطي وهو
 1.من قانون العقوبات المصر  55أحكام الماية 

وبعدما تعرضنا إلى الشروط الواجب توافرها في الحكم محل التنفيلذ فإنه يتعين عليلنا معرفة ما هي الشروط الواجب 
 سيلتم الإجابة عليله من خادل الفرع الموالي.توافرها في الشخص محل التنفيلذ؟ 

 الفرع الثاني

 المحبوس لشروط الواجب توافرها في ا

ا،  إن التنفيلذ العقابي ينصب على الشخص الصاير في شأنه الحكم بوصفه مرتكب الجريمة، أو شريكا فيله      
وألا تنفد العقوبة إلا في نطاق مسؤوليلته ولا تصيلب غيره والتأكد من شخصيلة الشخص الذ  صدر بحقه الحكم 

ة، ونفس ما أخد به  من قانون الاجرءات الجزائيل 562ام الماية  الجزائر  من خادل أحك وهذا ما نص عليله المشرع 
 2.الفرنسي الجنائيلة من قانون الإجراءات748الفرنسي في أحكام الماية المشرع 

لم يقع  باعتبار أن لا يمكن للأحكام عموما والجزائيلة على وجه الخصوص أن تحقق الغرض الاجتماعي منها ما     
فيلذها صحيلحا، وأخص مظاهر هذا التنفيلذ على المحكوم عليله في الدعوى الجنائيلة لذلك يجب على الدولة أن تن

 3.تكفل كتنظيلم قانوني وسيللة ليلتمكن بها غير المحكوم عليله من يرأ هذا التنفيلذ الخاطئ

عليله في شخصه وإنما  يجب أن يكون الشخص يتمتع بالأهليلة، فاد يكفي للتنفيلذ العقابي أن يفري المحكوم      
يستلزم أن تكون لديه أهليلة للتنفيلذ، و تتمثل أهليلة التنفيلذ أن تتوافر الحالة الصحيلة والعقليلة لازمة لتلقي التنفيلذ 

 4:وهي كالتالي

                                                           
لمركز القومي للإص دارات القانونيلة، مصر، الط بعة الأولى، إيهاب عبد المطلب، إشكالات التنفيلذ و طلب إعاية النظر في ضوء الفقه و القضاء، ا  1

 .117الى 114ص م،  2009
2
 ART 748  Du Code De Procédure Pénale″ lorsque après une évasion ؛  194ي رجب على حسين ، المرجع السابق ، ص  

suivie de reprise ou dans toute autre circonstance l’identité d’un condamne fait l’objet dune contestation cette 

contestation est contestation est  tranchée suivant les règles établies en matière d’incidents d’exécution .  

toutefois l’audience est publique…..″ 
.120إيهاب عبد المطلب ، المرجع السابق ، ص   3  
.64ص  بدون طبعة، بدون سنة، ، مصر،، شركة البهاءي عبد الفتاح مراي، إشكالات التنفيلذ الجنائيلة  4  
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جنون المحكوم عليله: يلزم لصحة التنفيلذ الجنائي أن تتوافر الكفاءة العقليلة بما يسمح للمحكوم عليله باستيلعاب  -1
وإيراك ما تنطو  من زجر وريع وتهذيب حتى يقق الجزاء الجنائي الغرض منه، وإذا ما ثبت إصابة المحكوم  العقوبة

مثل متنفيلذ العقوبة السالبة للحرية وشرعت النيلابة في ذلك كان لل لعليله بالجنون قبل التنفيلذ أو أثناء حصو 
 القانوني للمحكوم عليله أن يقيلم إشكالا في التنفيلذ.

إذا كان المحكوم عليله مصاب بمرض يهدي حيلاته ولم يكن قد أويع السجن بعد التنفيلذ مرض المحكوم عليله:  -2
طبيلب شرعي لفحص حالته وهنا يجوز تأجيلل تنفيلذ العقوبة، أما إذا تبين مرضه  تنذب العقوبة عليله، فإن النيلابة

على طبيلب المؤسسة من أجل عرضه ليلا فيلتم بعد يخوله السجن وكان هذا المرض يهدي حيلاته للخطر أو يعجزه ك
 1.تحديد حالة الإفراج عنه

 الفرع الثالث

 الهيئة المكلفة بالتنفيذ

ففي فرنسا  العالم،إن النيلابة العامة هي الجهة أو السلطة المخول لها تنفيلذ الأحكام الجزائيلة في أغلب يول        
ويشترط أن يكون عملها  لإكماله،نجد أن النيلابة العامة هي التي تعين شكل تنفيلذ العقوبة وساعته والتدابير الادزمة 

المصر  والتي الجنائيلة من قانون الإجراءات  461كما هو الحال في القانون المصر  وفق لنص الماية   ؛للقانونوفقا 
يرة في الدعوى الجنائيلة بناءا على طلب النيلابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا تنفيلذ الأحكام الصا  " أن تنص على

  2."القانون 

تباشر النيلابة "من قانون الإجراءات الجزائيلة التي تنص  29أما بالنسبة للمشرع الجزائر  فنجد أحكام الماية        
 10/1، كما تنص عليله الماية "القضاء ......تتولى العمل على تنفيلذ أحكام  االعامة الدعوى العموميلة ..... كم

الأحكام الجزائيلة .....للنائب العام أو  تنفيلذتختص النيلابة العامة يون سواها، بمتابعة  " 04-05من قانون رقم 
 3."وكيلل  الجمهورية، تسخير القوة العموميلة لتنفيلذ الأحكام الجزائيلة 

                                                           

.64المرجع السابق، ص  ي عبد الفتاح مراي،  1  
من  281التنفيلذ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم و ذلك حسب أحكام الماية  غير أن المشرع السوياني و العراقي خالفهما في ذلك و أناط مهمة  2

 194الأصول الجزائيلة العراقي؛ ي رجب على حسين ، المرجع السابق ، ص 
  .04-05قانون رقم ال  3
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الأحكام الجزائيلة يعوي للنيلابة العامة فيلما يخص العقوبة السالبة  هذه المواي أن تنفيلذما يمكن استنباطه من       
للحرية كون أن النيلابة العامة هي مكلفة برعاية الحق العام وهي التي تمثل المجتمع، ولها الحق في تحريك ومباشره 

بتنفيلذ ا، ويتولى وكيلل الجمهورية على مستوى المحكمة عماد إجراميلً  قترفال شخص ك  الدعوى العموميلة ضد
الأحكام الجزائيلة بيلنما النائب العام يتولى تنفيلذ القرارات الجزائيلة وأحكام محكمة الجنايات، ولكن هذا لا يمنع  

 .النائب العام أن يتولى تنفيلذ الأحكام الجزائيلة الصايرة من المحاكم، كون أن النيلابة العامة وحدة لا تتجزأ

بمستخرج حكم، أو قرار جزائي يعده النائب العام، أو  لتشريع الجزائر في ا تنفد العقوبة السالبة للحرية        
الحكم أو القرار الجزائي هو السند هذا  مستخرجو كيلل الجمهورية، يوضع بموجبه المحكوم عليله في المؤسسة العقابيلة و 

  1.الذ  بمقتضاه تنفد العقوبة السالبة للحرية

يقوم النائب العام، ووكيلل الجمهورية  04-05من قانون رقم  10/3ةوطبقا للفقرة الثالثة من نص الماي     
وهذا ما اتجه إليله المشرع المصر    .عقبات التي تعترض التنفيلذالبتوجيله أوامر مباشرة إلى القوة العموميلة وهذا لإزالة 

من قواعد الحد الأينى لمعاملة  7ما نصت عليله الماية هو و 2،من قانون الإجراءات المصر  459طبقا لنص الماية
 لا يجوز قبول أ  شخص في السجن بدون أمر حبس سار  المفعول تثبت بيلاناته في السجل الخاص "المسجونين 

." 

أن النيلابة العامة هي المكلفة بتحرير الأمر بالتنفيلذ، على أن يكون كتابيلا يتضمن مما سلف ذكره نستنتج      
الشكليلة والقانونيلة، ويدي مضمون العقوبة ويكون موجه إلى المؤسسة العقابيلة، ومن يون تحرير مذكرة  الشروط

  .السجن أو الأمر بالتنفيلذ

يعاب على المشرع الجزائر  أنه لم يتطرق إلى أ  تفصيلل بشأن الشروط التي يجب أن تجدر الإشارة إلى أنه      
 لكن عمليلا هناك  ، 04-05من القانون رقم  12نص الماية  فيائي يتضمنها مستخرج الحكم أو القرار الجز 

من طرف وزارة العدل تتضمن كافة البيلانات الضرورية لتنفيلذ الحكم أو القرار  عدم مستخرج لتنفيلذ حكم أو قرار
 الجزائي في شقه المتعلق بالعقوبة السالبة للحرية وهي تتضمن ما يلي:

 الجزائي.طبيلعة الحكم أو القرار  -
                                                           

  .04-05من قانون رقم  12الماية  1
من قانون الإجراءات  105من أصول المحاكمات البحريني، الماية  169ة ، والماي18و نفس الشيء بالنسبة للقانون السجون الكويتي و نص الماية   2

  .195الجزائيلة الأريني ؛ ي رجب على حسين ، المرجع السابق ، ص 
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 الجهة التي أصدرته وتاريخها ورقمها. -
 هوية المحكوم عليله.-
 الجريمة المتابع من أجلها. -
 النص القانوني المطبق. -
 العقوبة المقررة. -
 تاريخ و مكان التحرير. -
 .أصدرت الحكم التيالتوقيلع من طرف أمين الضبط، ووكيلل الجمهورية، أو النائب العام حسب الجهة  -

ا تعرضنا إلى جميلع الشروط الواجب توافرها سواء بالنسبة إلى الحكم أو الشخص محل التنفيلذ والجهة أو الهيلئة وبعدم
المكلفة بالتنفيلذ، إلى أنه هناك حالات تؤجل فيلها تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية بالرغم من توافر جميلع الشروط 

 ت التأجيلل الجواز ؟ وهذا ما سيلتم التطرق إليله من خادل هي حالات التأجيلل الوجوبي وحالا ، وبالتالي ماهاتنفيلذ
 المطلب الموالي.
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 الثاني المطلب 

 تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

نهائيلة، ولكن هناك حالات يؤجل فيلها التنفيلذ  أن تصير لأصل العام أن تنفد العقوبة السالبة للحرية بمجريا        
من  المطلبإما لأسباب صحيلة أو مهنيلة، أو اجتماعيلة للمحكوم عليله، وهذا ما سنتطرق إليله بالتفصيلل في هذا 

 التأجيلل الجواز ، و إجراءات ال تأجيلل.و  ،خادل التأجيلل الوجوبي

لعقوبة وهو أسلوب من أساليلب المعاملة العقابيلة في ما يعرف بتأجيلل النطق با رنسي أوجدالف شرعأن الم إلا     
الوسط الحر، ويقوم هذا الأسلوب على أن القاضي يقرر المسؤوليلة الجنائيلة للمتهم وينطق بالتأجيلل يون النطق 

 الغين، وستة ا، والتي تكون سنة على الأكثر من تاريخ النطق بمقرر التأجيلل للب بالعقوبة محديا تاريخ لاحق للنطق به
أشهر بالنسبة للأحداث، وقد يكون التأجيلل مرفقا بتدبير الوضع تحت الاختبار أين يوضع المتهم تحت رقابة 

  1.قاضي تطبيلق العقوبات ويستفيلد من هذا الأسلوب جميلع المتهمين

 الفرع الأول

 لتأجيل الوجوبيا

  2،ابة بالجنون واحدة، وهي حالة الإصنجد أن المشرع المصر  نص على حالة التأجيلل الوجوبي في حالة         
من قانون الإجراءات الجنائيلة المصر ، و تبرير تأجيلل التنفيلذ هو فقدان المحكوم  487وهذا حسب أحكام الماية

على أن يتم احتساب مدة الإيداع في  لأخادقيلة،وامما يمنع تحقيلق أغراض العقوبة النفعيلة  ؛عليله لأهليلة التنفيلذ
لعادج الأمراض العقليلة من مدة العقوبة السالبة للحرية تطبيلقا لقاعدة عدم جواز تجزئة تنفيلذ المصحة المخصصة 

العقوبة، في حين إذا انتهت مدة العقوبة قبل أن يبرأ المحكوم عليله فانه لا يجبر على الاستمرار في المصحة، إلا إذا 

                                                           
 .86، المرجع السابق ، ص  بلعيلد  فريد  1
قواه العقليلة على النمو أو انحرافها أو  يعرف الجنون بأنه حالة الشخص الذ  يكون عاجزا عن توجيله تصرفاته على الصورة الصحيلحة، بسبب توقف  2

 . 204ص  المرجع السابق، انحطاطها بشرط أن يكون ضمن الحالات المرضيلة المعنيلة، ي منصور رحماني، الوجيلز في القانون الجنائي العام،
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نيلابة العامة أن تأمر باستمرار وجويه في ، فيلجوز للتبين أنه خطر على سادمته الشخصيلة أو على سادمة الغير
 1.من قانون الإجراءات الجنائيلة المصر  342يةالمصحة إلى غاية شفائه طبقا لأحكام الما

لتأجيلل الوجوبي في تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية وإنما  حصر لوما يؤخذ على المشرع الجزائر  أنه لم يتعرض      
هذه  ا لمساسنظرً  04،2-05من قانون رقم  155الماية ما نصت عليلهام وهو عقوبة الإعد التأجيلل الوجوبي في

الجزائر  أن يدو حذو المشرع في اعتقاينا أنه كان ينبغي على المشرع  و .بأهم حق وهو الحق في الحيلاة العقوبة
لة لا يمكن الة التأجيلل الو جوبي في حالة واحدة وهي حالة الجنون باعتبار أن هذه الحاحالمصر  الذ  حصر 

 معها تحقيلق أغراض العقوبة.

 الفرع الثاني

 التأجيل الجوازي

وقد   04-05من قانون رقم  16ت التأجيلل الجواز  في نص الماية لمشرع الجزائر  نص على حالاإن ا     
 حصرها فيلما يلي : 

وذلك بعد ثبوتها قانونا إذا كان المحكوم عليله مصاب بمرض خطير يتنافي مع وجويه في المؤسسة العقابيلة،  -1
 ،بتقرير طبي لطبيلب سخرته النيلابة العامة

 إذا ما توفي أحد أفراي عائلة المحكوم عليله،  -2
 3 ،مصاب بمرض خطير أو عاهة مستديمة وأثبت أنه الوحيلد المتكفل بالعائلةأحد أفراي عائلته  أو كان -3
إتمام الأشغال الفادحيلة أو الصناعيلة ، أو أشغال  إذا كان التأجيلل ضروريا بالنسبة للمحكوم عليله من أجل -4

 متعلقة بالصناعة،
 إذا أثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله، -5
من شأنها أن تحدث ضررا بالغا للأولاي  وكانت غيلبة الزوجين معاً  ،أيضاً إذا كان زوج المحكوم عليله محبوسا  -6

 منهم أو العجزة،القصر أو أعضاء العائلة الآخرين المرضى 
                                                           

 .162ي سامي عبد الكريم محموي، المرجع السابق، ص  1
  .04-05قانون رقم ال 2

يقصد بالعائلة في مفهوم هذا القانون ، الزوج و الأولاي و الأب و الإخوة و الأخوات " هعلى أن 04-05ون رقم من قان 20حديت الماية  3
 ".ولمكفولين
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  1،راإذا كانت امرأة حامل أو كانت أم لولد يقل سنه عن أربعة و عشرين شهً  -7
 ،إذا كان المحكوم عليله معاقبا بالحبس لمدة تساو  أو تقل عن ستة أشهر وقدم طلبا بالعفو عنه -8
 غرامة، قدم بشأنها طلب عفو،ان المحكوم عليله محل إجراءات الإكراه البدني من أجل عدم تنفيلذ عقوبة إذا ك -9

 لأياء الخدمة الوطنيلة.مستدعي  إذا كان المحكوم عليله – 10
 المشرع الجزائر  الأشخاص الذين يستفيلدون من  التأجيلل المؤقت لتنفيلذ العقوبة السالبة للحرية وهمحصر      

الأشخاص غير معتاي  ، و ائيلاالأشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم أو القرار الصاير عليلهم نه
من  15أو أفعال إرهابيلة، أو تخريبيلة وهذا ما نصت عليله الماية ،الإجرام أو المحكوم عليلهم بجرائم ماسة بأمن الدولة

 04.2-05قانون رقم ال

حالات التأجيلل حدي  أن المشرع الجزائر  قدالمتعلقة بالتأجيلل الجواز   16ما نادحظه من نص الماية          
على السلطة القضائيلة ورأفة بأفراي أسرة المحكوم  ا وذلك تسهيلادً المؤقت لتنفيلذ العقوبة السالبة للحرية تحديدا يقيلقً 

نساني خاصة اتجاه النساء إعليلهم، لكي لا يكون الغرض من العقوبة الزجر والإيادم فقط وإنما يكون لها طابع 
 .الحوامل والمرضعات والأطفال القصر

نح النيلابة العامة السلطة التقديرية في منح هذا التأجيلل بم  ت التأجيلل الجواز شرع المصر  على حالاالمأما      
 3:وذلك بناءا على جوانب إنسانيلة واجتماعيلة وهذه الحالات هي

يجوز تأجيلل التنفيلذ إلى غاية الوضع ومرور مدة ؛ إذا كانت المحكوم عليلها حبلى في شهرها السايس من الحمل -1
من قانون الإجراءات الجنائيلة المصر ، وفي حالة ما إذا 485/1ية الشهرين بعد الوضع وهو ما نصت عليله الما

لنيلابة العامة أن المرأة الحامل لا تستفيلد من التأجيلل الجواز  فإنها تستفيلد من معاملة المحبوسين احتيلاطيلا عماد لتبين 
 لمصر .من قانون الإجراءات الجنائيلة ا 485/2بنص الماية

                                                           
و الذ  صايقت عليله الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  1990من الميلثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيلته بأييس بابا في يوليلو سنة  30نصت الماية  1

و تتعهد الدول الأطراف في هذا  م ""2003يوليلو  9في  41المنشور في الجريدة الرسميلة العدي  2003-07-08الصاير بتاريخ  242-03رقم 
ملة خاصة للنساء الحوامل و الأمهات المرضعات و الأطفال الصغار الذين يتهمون أو يدانون بسبب ارتكاب مخالفات للقانون االميلثاق بأن تكفل مع

 .  "عهد بوجه خاص حظر إصدار حكم الإعدام عن أولئك الأمهات.......الجنائي و تت
  .04-05قانون رقم ال  2
 .163المرجع السابق، ص  ،محموي ي سامي عبد الكريم  3
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في حالة المرض الذ  يهدي ذات المحكوم عليله ، أو أن التنفيلذ يسبب خطر على حيلاته، وأجل التأجيلل مرتبط  -2
 من قانون الإجراءات الجنائيلة المصر . 486بشفاء المحكوم عليله أو انتهاء مدة العقوبة طبقا لنص الماية

ولم  مدة لا تزيد عن سنة ولو في جرائم مختلفة وحكم على أحد منهم ،إذا كان المحكوم عليله رجل و زوجته -3
ان لهما محل إقامة كيسبق لهما السجن من قبل، وكان يكفادن صغيرا لم يتجاوز الخامسة عشر كاملة من عمره، و 

من  488الماية معروف بمصر، فانه يمنح تأجيلل تنفيلذ العقوبة أحدهما حتى يفرج عن الأخر، وهذا حسب ما قررته 
  1.ات المصر قانون الإجراء

حدي مقدارها  في الأمر الصاير ؛ وفي كل هذه الحالات تطلب النيلابة العامة من المحكوم عليله تقديم كفالة     
لمنع المحكوم عليله من الهرب تطبيلقا لأحكام  يلةالاحتيلاط الإجراءات ويمكن لها كذلك فرض بعض العقوبة بالتأجيلل

ومن بين هذه الاحتيلاطات أن يخطر عن محل إقامته عند ؛ المصر من قانون الإجراءات الجنائيلة  489الماية 
وبعدما تعرضنا إلى حالات  2.مغايرته إلى أية جهة أخرى، وأن يتقدم إلى مركز الشرطة في الأوقات المحدية له

تنفيلذ  التأجيلل الوجوبي والتأجيلل الجواز  يتعين عليلنا التطرق إلى ما هي الإجراءات التي تتبع من أجل تأجيلل 
 الفرع الثالث.العقوبة السالبة للحرية ؟ وهذا ما سيلتم الإجابة عليله من خادل 

 الفرع الثالث

 إجراءات التأجيل 

يتم تقديم طلب التأجيلل بتنفيلذ الحكم القاضي بالعقوبة السالبة  04-05من القانون  19طبقا لنص الماية       
الوثائق التي تثبت حالة من حالات التأجيلل  من مرفوقة بمجموعةللحرية بموجب ما يعرف بعريضة التأجيلل للتنفيلذ 

هذا النص أنه لم يدي من يقدم طلب التأجيلل  أن إلا،  04-05ن قانون رقم م 16المنصوص عليلها في الماية
وكالة، أو عن طريق محامي، كون أن هناك حالات لا يمكن  وجبأو أحد أقاربه بم هل المحكوم عليله شخصيلاً 

ذلك  إلىولهذا كان يتعين على المشرع الجزائر  أن يتعرض  ،بنفسه شخصيلابشأنها م الطلب أن يقدلأمر للمعني با
 غموض.الولا يترك النص يجتابه 

                                                           

 .163السابق، ص المرجع  ،محموي ي سامي عبد الكريم  1 
 .164، ص لمرجع السابقي سامي عبد الكريم محموي، ا  2
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 18أما عن الجهة التي تقدم إليلها هذه العريضة فنجد أن المشرع الجزائر  يميلز بين حالتين في أحكام الماية        
 وهما: 04-05من قانون رقم 

 .النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له محل التنفيلذ إلىأشهر يقدم الطلب  6إذا كانت العقوبة أقل من  -1
را فان عريضة التأجيلل تقدم إلى وزير العدل وكذلك في شهً  24وتقل عن  أشهر 6إذا كانت العقوبة تفوق  -2

هذه الماية على أن يؤجل تنفيلذ إذ تشير  ،04-05من قانون رقم  17الحالات المنصوص عليلها في أحكام الماية 
 أشهر إلا في الحالات التاليلة: 6السابقة الذكر لمدة لا تزيد عن  16العقوبة في الحالات المنصوص عليلها في الماية 

ا أ  بعد انتهاء مدة شهرً  24في حالة الحمل إلى ما بعد الوضع بشهرين إذا ما كان حيلا فيلتم التأجيلل ب  -1
 الرضاعة.

إذا كان هناك مرض خطير ولوضع في المؤسسة العقابيلة يتنافى مع هذا المرض فانه يؤجل التنفيلذ إلى غاية زوال   -2
 هذا المرض.

السابقة الذكر ينقضي الأجل بالفصل  04-05قانون رقم المن  16ة في الحالتين الثامنة و التاسعة من الماي -3
 في طلب العفو.

 السابقة الذكر ينقضي الأجل بانتهاء مدة الخدمة الوطنيلة.16 العاشرة من المايةفي الحالة  -4
يتم  تقديم العريضة إلى وزير العدل، فهل اهوفقوت المشرع الجزائر  عن الإجراءات التي يتم كونادحظ س     

وبالتالي يبقي التساؤل  إيداعها مباشرة لدى الوزارة أو يتم عن طريق السلم الإيار  أ  عن طريق النيلابة العامة
. ويتم الفصل في عرائض التأجيلل بموجب مقرر الت أجيلل يتخذه النائب العام مطروح لم يجب عليله المشرع الجزائر 

وأقل من  6من  كانت العقوبة أكثرإذا  وبموجب مقرر يتخذه وزير العدل ؛ أشهر 6إذا كانت العقوبة أقل من 
 را.شهً 24

ا من تاريخ استادمه للطلب  يومً 30لمدة  وزير العدلو  ايومً  15النائب العام لمدة ويعتبر سكوت كل من      
بعدما تطرقنا إلى حالات  04.1-05قانون رقم المن  3-19/2بمثابة قرار بالرفض وهذا ما نصت عليله الماية 

نبغي عليلنا معرفة ما العقوبة السالبة للحرية، وما هي الإجراءات التي تتبع من أجل تأجيلل هذه العقوبة، ي تأجيلل
هي بداية مدة العقوبة السالبة للحرية ؟ و كيلفيلة خصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة السالبة للحرية؟ وما 

 المطلب الثالث من هذا المبحث. من خادل  التعرض إليلههو سيلتم 

                                                           
 .04-05قانون رقم ال 1
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 المطلب الثالث 

 حساب مدة العقوبة السالبة للحرية

ا من صميلم أعماله لأنه القضاء، طرفالمدة عنصر مهم في العقوبة السالبة للحرية ويتم تحديدها من تعتبر      
يتدخل في تعيلين الحدوي الدنيلا والعليلا، غير أن هذه المدة إما أن تكون محدية هو الذ  أن المشرع ف ،ولخطورة المدة

دية المدة وإما أن تكون المدة مرهونة بإصادح عند النطق بالإيانة كما هو الحال في العقوبة السالبة للحرية مح
العقوبة السالبة  مالمحكوم عليله واستجابته لبرامج الإصادح والتأهيلل المقررة في المؤسسات العقابيلة وهنا نكون أما

 1.للحرية غير محدية المدة

إذ بقدر ما تطول هذه  العقوبة،فالدور القانوني يتحقق من خادل جسامة  قضائي، روللمدة يور قانوني و يو      
فكلما زايت هذه  الجاني،فهذا الدور مقرون بنوع وظروف الجريمة ومادبساتها وشخصيلة  الجسامة،المدة تزياي 

أما الدور العقابي فهو أن  للعقوبة،وعليله فان الدور القانوني يقق الريع العام  ؛الظروف زايت جسامة العقوبة
تكون المدة كافيلة لتحقيلق العقوبة أغراضها في الإصادح والتأهيلل والتهذيب ومن مصلحة المجتمع والمحكوم عليله ألا 

  2.ب لإصادحه و تطول مدة العقوبة إلى ما يجاوز المدى المطل

ما هي بداية العقوبة السالبة للحرية ؟ من أجل معرفة كيلفيلة احتساب مدة العقوبة السالبة للحرية لا بد من معرفة و 
الذ   المطلبوللإجابة على هذه الأسئلة من خادل هذا  وكيلفيلة خصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة ككل؟

 .يتناول أولا بداية مدة العقوبة السالبة للحرية، و ثانيلا خصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة السالبة للحرية

 

 

 الفرع الأول

 اية مدة العقوبة السالبة للحريةبد
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فقهيلا  أثارت مسألة معرفة الوقت الذ  تنشأ فيله مدة العقوبة السالبة للحرية من أجل حساب المدة جدلاً      
 ظهور اتجاهين تشريعيلين وهما : إلىأيى وقانونيلا 

الجريمة التي عوقب من أجلها الاتجاه الأول: يعتبر أن مدة العقوبة تبدأ من يوم القبض على المحكوم عليله عن  -1
المصر   على أن  الجنائيلة من قانون الإجراءات 482وهذا ما ذهب إليله المشرع المصر  من خادل أحكام الماية 

تبدأ مدة العقوبة المقيلدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليله بناء على الحكم الواجب التنفيلذ مع مراعاة 
 1.حتيلاطي ومدة القبضبمقدار مدة الحبس الا إسقاطها

يذهب على أن مدة العقوبة تبدأ من اليلوم الذ  أويع فيله المحكوم عليله السجن تنفيلذا للعقوبة  الثاني:الاتجاه  -2
أ  من اليلوم الذ  أويع فيله السجن بناءا  ؛القبضالمحكوم بها مع خصم مدة التوقيلف أو الحبس الاحتيلاطي يون 

باعتبار أن القبض هو كذلك سلب للحرية وبالتالي  أكثر عدلاً  يعدالأول  اهن الاتجإ على الحكم الواجب التنفيلذ
  2.فانه يتسب من مدة العقوبة

 04-05من قانون رقم  3-13/1المشرع الجزائر  بالاتجاه الأول وذلك تطبيلقا لأحكام الماية ولقد أخذ      
ة، بتسجيلل مستند الإيداع الذ  يذكر فيله، يبدأ حساب سريان مدة العقوبة السالبة للحري " أنه التي تنص على

المؤسسة العقابيلة........تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة  إلىتاريخ وساعة وصول المحكوم عليله 
 3."المحكوم بها، وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليله بسبب الجريمة التي أيت إلى الحكم عليله......

فقد ارتأى البعض عدم تحديدها بالوحدات الزمنيلة مع احتساب يلة احتساب مدة يوم العقوبة، أما عن كيلف     
، فإذا كانت العقوبة مقدرة بالسنوات احتسب مدتها من تاريخ إيداع المحكوم عليله في أول يوم في المؤسسة العقابيلة

 4.العقوبةتاريخ المقابل له من السنة الأخيرة من مدة الالمؤسسة العقابيلة إلى 

( يوم، كما 30قوبة بثادثين )عساعة، وشهر ال 24في حين هناك بعض التشريعات التي حديت يوم العقوبة      
، كما فعل المشرع الجزائر  في أحكام الماية همن 112هو الحال في قانون العقوبات اللبناني طبقا لنص الماية

 والتي نصت على ما يلي: 04-05من قانون رقم 13/2
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 ،( ساعة24قوبة يوم بأربعة و عشرين )ع -1
 ،( ساعة24)عدة أيام بعديها مضروبا في أربعة و عشرين  عقوبة -2
 ،( يوما30)عقوبة شهر واحد بثادثين  -3
مثله في السنة، وعقوبة عدة أشهر من يوم إلى مثله  إلىوتحسب من يوم  شهراً،عقوبة سنة واحدة باثنتي عشر  -4

 ،من الشهر
هذه الطريقة ققه أن المشرع الجزائر  قد و فق في كيلفيلة احتساب مدة العقوبة السالبة للحرية، لما تحوعليله فاد شك 

 المساواة بين جميلع المحكوم عليلهم. في

وقت الإفراج بظهر اليلوم المقرر  تحديتشريعات  انتهاء مدة العقوبة، فهناكوقد ثار أيضا خادف حول يوم        
وقانون  منه  294لمايةاقانون أصول جزائيلة العراقيلة من خادل نص  هو الحال فيكما لانتهاء مدة العقوبة،  

يوم  تفقد حديتشريعات أخرى أما  1،وكذلك قانون السجون الإمارات العربيلة  42 في مايتهالسجون الأريني 
المصر  الجنائيلة  جراءاتالإمقرر في قانون  على غرار ما هو ،المقرر لانتهاء العقوبة والي لليلومالإفراج بظهر اليلوم الم

 490.2طبقا لنص الماية

من قانون رقم  13/5أما المشرع الجزائر  فقد نص على انتهاء مدة العقوبة السالبة للحرية في نص الماية     
.... عندما يصايف نهاية تنفيلذ مدة العقوبة السالبة للحرية يوم عطلة، يفرج عن المحبوس  "نص  و التي 05-04

 3."سابق له في اليلوم ال

فإذا بدأ في تنفيلذها لا يجوز إطادق سراح المحكوم  ،أن لا يجوز تجزئة تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية إلى نشيرو      
ذا أصيلب بعارض أثناء تنفيلذ العقوبة فيلعلق تنفيلذها ويجز المحكوم عليله على ألا وإعليله قبل أن يستوفي مدتها، 

بة، وعلة ذلك أن تجزئة تنفيلذ العقوبة من شأنها أن تضعف الأثر الرايع للعقوبة يجاوز الحجز ما تبقي من زمن العقو 
إلا أنه يمكن أن تنتهي فترة السجن قبل 4 ،وتجعل المحكوم عليله لا يشعر بإيادمها على النحو الذ  يريده القانون

                                                           
ذا  من قانون السجون العراقي،و 42من قانون أصول الجزائيلة العراقي ، و الماية  294خادل أحكام الماية و هو ما أخد به المشرع العراقي من   1

 انتهت مدة الحكم الصاير بحق سجين مسيلحي في يوم أحد أو بحق سجين مسلم في يوم جمعة وكانت مدة الحكم أسبوعا فأكثر ، فعندئذ يطلق سراح
 .200ليله، ي رجب على حسين، المرجع لسابق، ص ذلك السجين في اليلوم لليلوم المشار إ

من قانون السجون  81من قانون السجون السعوي ، و المشرع الليلبي من خادل نص الماية  24و هو ما طبقه المشرع السعوي  في أحكام الماية   2
 .201، ص ي رجب على حسين، المرجع السابق الليلبي؛ 

  .04-05قانون رقم ال 3
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 وله بالتفصيلل في الفصل الثانيالإفراج المشروط و الذ  سنتنا نظام  المدة المحدية من قبل القاضي كما هو الحال في
 من هذه المذكرة.

 الفرع الثاني

 خصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة السالبة للحرية 

على أنه ذلك الإجراء  ؤقتالحبس الملم يعرف المشرع الجزائر  الحبس المؤقت وقد اختلف الفقهاء في تعريفه ف     
ويترتب عليله سلب حريته لفترة قد تطول أو تقصر تبعا لمصلحة التحقيلق ومقتضيلات  ،الذ  يتخذ حيلال المتهم

رف كذلك على أنه إيداع المتهم الحبس خادل مرحلة التحقيلق القضائي وقد جعله المشرع الجزائر  وع  1،المحاكمة
 حتيلاطيوقد كان يعرف في القانون الجزائر  بالحبس الا 2،لإتخايه وحدي مدتهاإجراء استثنائيلا كما قرر له شروط 

من قانون الإجراءات الجزائيلة المعدل و  123بموجب أحكام الماية  ؤقتقبل أن يستبدل بمصطلح الحبس الم
  3.المتمم

رية  يترتب عليله تقيليلد الح ؤقتمن مدة العقوبة المحكوم بها، لأن الحبس الم ؤقتو من العدل استنزال مدة الحبس الم
نوع قدره القانون كستنزال ى أن الاللعقوبة، وهناك من ير  الحبس هو تنفيلذ معجلهذا كالعقوبات المقيلدة للحرية، و 

من  ؤقتعن كيلفيلة خصم مدة الحبس الم اأم.للمحكوم عليله ؤقتمن التعويض عن الضرر الذ  يسببه الحبس الم
 ت:اتجاها ادثةث ت بشأنهظهر قد مدة العقوبة السالبة للحرية ف

بقوة القانون، وخصم مدة التوقيلف هو حق من حقوق المحكوم عليله، و يتم الخصم أن  لاتجاه الأوليرى ا -1
ومن بين الدول ، يجب على السلطات القائمة بالتنفيلذ أن تقوم بذلك حتى ولو لم ينص على ذلك قاضي الحكم

دة العقوبة السالبة للحرية تبتدئ من يوم العربيلة التي أخدت بهذا الاتجاه هو المشرع المصر  الذ  اعتبر أن م

                                                           
 .164ي سامي عبد الكريم محموي، المرجع السابق، ص  1
  .139، ص م2012ايسة،  بعة الس ، الجزائر، الطللط ابعة و الن شر والت وزيع ة الجزائر ، يار هومة راءات الجزائيل مد حزيط، مذكرات في قانون الإج مح 2 

 الجريدة الرسميلةم، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائيلة، 2001يونيلو  26الموافق ل  1422ربيلع الثاني  04المؤرخ في ، 08-01 رقم قانونال 3
 م. 2001يونيلو  27الموافق ل  1422ربيلع الثاني  05الصايرة بتاريخ  ،34 للجمهورية الجزائرية،العدي



 72 

القبض على المحكوم عليله بناء على الحكم الواجب التنفيلذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس المؤقت و مدة 
 1.القبض

أما الاتجاه الثاني فيلذهب إلى منح القاضي السلطة التقديرية لإقرار خصم مدة التوقيلف من عدمها تحقيلقا  -2
طالة إجراءات التحقيلق والمحاكمة من ناحيلة أخرى وهذا إن ناحيلة، وسد الطرق أمام المتهمين في محاولتهم للعدالة م

أخدت بهذا الاتجاه، وهي كل من البحرين حسب  التيلقوانين العربيلة من بيلنها ا 2،العديد من الدول ما ذهب إليله
 من قانون العقوبات التونسي . 5من القانون البحرين، والقانون التونسي حسب نص الماية  58الماية 

 ، حيلث تم تقسيلم مدة التوقيلف، إلى جزأينالأول والثاني وسط بين الاتجاهينأخذ باتجاه إلى أن الاتجاه الثالث      
نهائيلا، فاد  يصبح  قيلف المتهم حتى الحكم عليله، والأخر من وقت صدور هذا الحكم حتىالأول من وقت تو ف

وقوف في الجزء الأول، و يتحملها خادفا للأخر الذ  يخصم من العقوبة إذا لم المتخصم المدة التي قضاها المتهم 
 3.القانون الفرنسي سابقايكن المتهم هو الطاعن في الحكم، أو طعن فيله و أسفر طعنه عن نجاحه، وقد أخد به 

القبض من مدة العقوبة  إلقاءتم فيلها توقيلف المحكوم عليله من  التيونجد أن المشرع الأريني يقوم بخصم المدة    
المقررة بموجب حكم قضائي بغض النظر عن الجهة التي أصدرت أمر توقيلفه والقبض عليله طبقا لما جاءت به الماية 

 4.نيمن قانون العقوبات الأري  41

من جميلع العقوبات السالبة للحرية ومن الغرامة أيضا كالقانون المؤقت  استنزال الحبس  تقبل بعض التشريعاتو      
استنزاله من العقوبات السالبة للحرية يون غيرها كالقانون  الآخر يقبل فقط بعضالالمصر ، والقانون الايطالي، و 

 04-05من قانون رقم  13/3لأحكام الماية  وتطبيلقاً  5.فقط الفرنسي، والقانون البلجيلكي وبعضها من الحبس
من مدة العقوبة هو أمر مقرر بقوة  ؤقتكون أن خصم مدة الحبس الم؛نجد أن المشرع الجزائر  انتهج الرأ  الأول

الماية النطق به في مضمون الحكم، وهو ما ذهب إليله كل من المشرع الفرنسي في أحكام  إلىالقانون يون الحاجة 

                                                           
ح الجنائي في قانون الإجراءات الجنائيلة، يار الفكر و القانون ، المنصورة ، مصر ، الطبعة الثانيلة أحكام الحبس الاحتيلاطي و الصل ،أحمد إبراهيلم عطيلة  1
 .90، ص م2010، 
من قانون  58من قانون العقوبات السويسر ، و الماية  69من قانون العقوبات الألماني ، و الماية  65أخد به القانون الألماني في أحكام الماية   2

  .215ولوني؛ ي رجب على حسين، المرجع السابق، صالعقوبات الب
 .215ي رجب على حسين، المرجع السابق، ص  3
 .271على حسن محمد طواليلة، المرجع السابق، ص  ي محمد شادل حبيلب العاني، 4
 .72ص م، 2005الطبعة الأولى، الموسوعة الجنائيلة، الجزء الخامس، مكتبة العلم للجميلع بيروت، عبد الملك جند ، 5
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 ،484، و 483نصوص المواي  لوالمشرع المصر  من خاد 1،من قانون الإجراءات الجزائيلة الفرنسي 716/4
 2.من قانون الإجراءات الجزائيلة المصر  509و

من قانون 183فان القانون المصر  عماد بنص الماية ؛ ونجد أنه في حالة ما إذا حكم على الشخص بالبراءة     
في أية جريمة أخرى يكون قد  بهاتخصم من مدة العقوبة المحكوم المؤقت الإجراءات الجزائيلة المصر  أن مدة الحبس 

على خادف المشرع الفرنسي والجزائر  الذ  أقر تعويضا ماييا 3المؤقت،ارتكبها أو حقق معه فيلها أثناء الحبس 
الإجراءات  قانونمن مكرر  137براءاته فيلما بعد، وذلك حسب نص الماية  ثبتتوس المؤقت والذ  للمحب

يمكن أن يمنح تعويضا للشخص الذ  كان محل حبس مؤقت غير مبرر خادل متابعة  "الجزائيلة التي تنص على 
ق به هذا الحبس ضررا ثابتا و جزائيلة انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو البراءة  إذا ألح

و يكون التعويض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق خزينة الدولة مع احتفاظ هذه الأخيرة بحق  ؛متميلزا
  4.ت"الرجوع على المبلغ سيء النيلة أو شاهد الزور الذ  تسبب في الحبس المؤق

التعويض عن الحبس المؤقت في حالة الحكم  نجد أن المشرع الجزائر  كان على حد ما صائب عندما قرر     
مكرر من قانون الإجراءات الجزائيلة  137بالبراءة أو ألا وجه للمتابعة، في حين يعاب عليله أنه في أحكام الماية 

اشترط على المحكوم عليله أن يثبت أن هناك ضررا ثابتا ومتميلزا، في حين أن المحكوم عليلهم الذين لم يتمكنوا من أنه 
يسبب ضررا ماييا يتجسد  لمؤقتوجوي الضرر فإنهم يرمون من الحصول على تعويض، باعتبار أن الحبس اإثبات 

في تعطيلله عن عمله وما يتكبده من مصاريف طيللة فترة التوقيلف، أما الضرر الأيبي فيلتجسد في إلحاق الإساءة إلى 
  5.نعدام الوعي القانونيعند ا في نظر الناس مجرما خصوصاً  يجعلهسمعته، حيلث أن في التوقيلف 

المتعلق بالجريمة المحفوظة أو المحكوم فيلها  ؤقتولقد اختلفت الآراء الفقهيلة فيلما يخص استنزال مدة الحبس الم     
فذهب فريق من الشراح  الأخرى، الجرائممن العقوبات المحكوم بها عن  ؤقتبالبراءة، أو بأقل من مدة الحبس الم

أن يكون متعلقا بالواقعة التي أنبنى عليلها الحكم بالعقوبة وهو ما أخد المؤقت الفرنسيلين أنه يشترط لاستنزال الحبس 
من كل عقوبة تنفد المؤقت به المشرع الفرنسي والمشرع المصر . أما فريق آخر يهب إلى أنه يجب استنزال الحبس 

                                                           
1  ART 716-4 Du Procédure Pénale " QUAND IL Y A EU DETENTION PROVISIOIRE A QUELQUE STADE 

QUE CE SOIT DE LA PROCEDURE CETTE DETENTION EST INTEGRALEMENT Déduite de la durée de 

la peine prononcée ou sil  y a lieu de la durée totale de la peine a subir après confusion …." 
 . 65، المرجع السابق ، ص بلعيلد  ريدف  2
  .90أحمد إبراهيلم عطيلة، المرجع السابق، ص   3
 .155-66من الأمر رقم  14مكرر  137 الماية  4
 .212ي رجب على حسين  المرجع السابق، ص  5
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يستنزل من العقوبة المؤقت جارسون أن الحبس و  جارو الشراح ومنهمثالث وهم أغلبيلة على المتهم وذهب الفريق ال
عليلها الحكم  أنبنيوبين الواقعة التي  المؤقت المحكوم بها عندما يكون هناك ارتباط بين الواقعة التي أوجبت الحبس

 1.بالعقوبة، ولا يستنزل إذا لم يوجد ذلك الارتباط

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 الإشراف على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

لأن كل من الجهاز القضائي والإيار  له  لقد ثار جدل فقهي حول الطبيلعة القانونيلة للتنفيلذ الجزائي، نظراً      
أن ي يور في تنفيلذ الجزاء والرقابة عليله، لذلك هناك من ير  أن للتنفيلذ الجزائي طبيلعة إيارية وهناك من ارتئ

 لجزائي له طبيلعة قضائيلة.التنفيلذ ا
تعد مرحلة التنفيلذ العقابي من أخطر المراحل التي تمس بحقوق وحريات الأشخاص، وما تنشئ من مركز      

ولذلك نجد أن السيلاسة العقابيلة الحديثة لا تقتصر على الإشراف القضائي لوحده ؛ قانوني يتمتع به المحكوم عليله
وجوي إيارة عقابيلة تشرف على التنفيلذ العقابي، وهذا من أجل نجاح برنامج وإنما نجاح هذا الأخير مرتبط كذلك ب

 الإصادح والتأهيلل المطبق على المحكوم عليله وتقويم سلوكه وإعاية إيماجه في المجتمع.

                                                           
 .75، المرجع السابق، ص عبد الملك جند  1



 75 

الذ  يهدف إلى تكريس مبايئ وقواعد  04-05وهذا مسالكه المشرع الجزائر  من خادل قانون رقم      
وسيللة  السالبة للحرية ة قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيلق العقوبةلإرساء سيلاسة عقابيل

وكذلك يعامل المحبوسون معاملة تصون  1،لحماية المجتمع بواسطة إعاية التربيلة والإيماج الاجتماعي للمحبوسين
يون تميليلز بسبب العرق أو  كرامتهم الإنسانيلة، وتعمل على الرفع من مستواهم الفكر  والمعنو  بصفة يائمة،

  2.الجنس أو للغة أو الدين أو الرأ 
لذلك يتعين عليلنا معرفة ما لمقصوي بالإشراف الإيار  والإشراف القضائي على تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية؟ 

فيلذ وهذا ما سيلتم الإجابة عليله من خادل هذا المبحث الذ  يتناول في المطلب الأول الإشراف الإيار  على تن
 العقوبة السالبة للحرية، أما المطلب الثاني فسيلتناول الإشراف القضائي على تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية.

 
 
 
 

 المطلب الأول

 على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الإداريالإشراف 

 القضائيلة، وتطورت وظيلفتها تبعاً هي الجهة التقليلدية الوحيلدة المكلفة بتنفيلذ الأحكام  تعتبر الإيارة العقابيلة     
لتطور الغرض المرجو من العقوبة؛ فبعدما كان تحقيلق الريع والألم النفسي للمحكوم عليله أصبح تحقيلق الريع الخاص 
والتأهيلل والإصادح هو هدف الإيارة العقابيلة وهذا تماشيلا مع الفلسفة العقابيلة الحديثة، وهذا ما أيى  بالمجتمع 

على أن الإيارة  1955مام بتنظيلم الإيارة العقابيلة والعاملين فيلها، فقد أعلن مؤتمر جنيلف لسنة الدولي إلى الاهت
العقابيلة هي مرفق اجتماعي، ويتعين العمل على إقناع الرأ  العام والعاملين في الإيارة العقابيلة بطبيلعة هذا العمل، 

  3.واستغادل كل السبل المادئمة لنشر هذا الوعي

                                                           

 . 04-05رقم  القانونمن  1الماية   1 
 . 04-05رقم القانون من  2الماية رقم   2
أثر الريع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأريني" يراسة مقارنة"، يار وائل للنشر، عمان، الأرين، الطبعة الأولى،  ي محمد عبد الله الوريكات،  3

 .236ص م، 2007
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من قواعد الحد الأينى لمعاملة المسجونين  46/6هميلة الحديثة لوظيلفة الإيارة العقابيلة نجد أن القاعدة ونظرا للأ     
" على إيارة السجون أن تسهر على إيقاظ وترسيلخ القناعة لدى موظفيلها ولدى الرأ  العام  أن والتي تنص على

بأن هذه المهمة هي خدمة اجتماعيلة بالغة الأهميلة، وعليلها طلبا لهذا الهدف، أن تستخدم جميلع الوسائل المناسبة 
  1.لتنوير الجمهور"

يلة بعناصر كفئة تسعى إلى تحقيلق أغراض العقوبة السالبة فقد أصبح من الضرور  تقيليلم وتدعيلم الإيارة العقاب     
يد المساعدة للمحكوم عليلهم من أجل أن يتخطوا هذه المرحلة الصعبة من حيلاتهم، لذلك  للحرية، عن طريق مد

يجب على الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات العقابيلة أن تتوافر فيلهم بعض الشروط الأساسيلة باعتبارهم 
الذ  يقع على عاتقهم نجاح أو فشل السيلاسات الإصادحيلة في السجون وهذه العوامل تتمثل بإيمانه  المنفذ الأول

خبرة ومهارة فنيلة والمراجعة الدائمة والضرورية  ي بما يفعله وقيلمة المهمة التي يقوم بها وأن تكون لديه رغبة مهنيلة، و 
 2.وأساليلب العمل ياخل السجون طرقلكيلفيلات و 

إلى أن المشرع الجزائر  استحدث هيلئات ذات طابع استشار  تلعب يورا في مكافحة الجريمة وذلك بالإضافة      
من خادل إبداء الرأ  فيلما يتعلق بالعقوبة السالبة للحرية وهذا الدور الخطير والمهم فرض عليلنا محاولة استجادئه 

لذا يستلزم  ابيلة، كون منها جهاز الإيارة العقطر البشرية التي يتبشيء من التفسير والتوضيلح بالتطرق إلى كافة الأ  
منا معرفة ما لمقصوي بالإيارة العقابيلة المركزية؟ وما معني الإيارة العقابيلة المحليلة؟ وما هي الهيلئات الاستشارية ؟ وهذا 

ا الفرع الثاني ما سيلتم الإجابة عليله من خادل هذا المطلب الذ  يتناول في الفرع الأول الإيارة العقابيلة المركزية، أم
 إلى الهيلئات الاستشارية. يتعرضيلتم التناول فيله الإيارة العقابيلة المحليلة، والفرع الثالث سف

 الفرع الأول

 الإدارة العقابية المركزية

يلق الجهوية، وهذه الأخيرة هي الأقرب ميلدانيلا لتطب إن الإيارة العقابيلة المركزية هي الهيلئة العليلا للإيارة المحليلة أو      
إن يور الإيارة العقابيلة المركزية هي وضع سيلاسة عقابيلة تتماشي و  برامج التأهيلل والإصادح وإيماج السجين.

                                                           
زاء الجنائي بين النظرية والتطبيلق، يار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، بدون طبعة، بدون سنة علم الجزاء الجنائي، الج أمين مصطفى، محمد ي 1

 .287ص نشر، 
، أبحاث ندوة النظم الحديثة في إيارة المؤسسات العقابيلة والإصادحيلة، واقع المؤسسات العقابيلة و الإصادحيلة وأساليلب يوسف العزيزالله عبد  ي عبد 2

 .212، صم 1999من شهر أبريل  21و  19 الإيارية في الدول العربيلة، الرياض،تحديث نظمها 
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وظروف المجتمع، وذلك عن طريق مراقبة العمل ياخل المؤسسات العقابيلة المحليلة وتحديد وتوزيع المحبوسين عليلها، 
 1.تزياية على تكوين وتدريب وإعداي العاملين بهذه المؤسسا

أنه  لىإ  لقد كانت الإيارة العقابيلة المركزية للسجون مند زمن طويل في التشريع الفرنسي تابعة لوزارة الداخليلة     
إلى له   تابعة  أصبحت أحد مديريات وزارة العدل والتي كانت 1911مارس  13بموجب المرسوم الصاير في 

 2.مؤسسة عقابيلة 189تتكون من عشرة مديريات جهوية و و  2003غاية سنة 

إن تبعت الإيارة العقابيلة المركزية لوزارة العدل أو وزارة الداخليلة كانت مسألة خادف مما أيى إلى وجوي رأيين،      
فهناك من ير  أن تبعيلتها إلى وزارة الداخليلة وهذا تماشيلا مع وظيلفة الإيارة العقابيلة المركزية وهو منع المحكوم عليله 

رف بالرأ  التقليلد ، أما الرأ  الحديث فهو يرجع تبعتها لوزارة العدل نظرا للوظيلفة الجديدة من الهروب وهذا ما يع
  3.وأصبح التفريد العقابي امتداي للتفريد القضائي ؛للإيارة العقابيلة وهي الإصادح والتأهيلل

روف المتهم حتى يدي أساس خضوع الإيارة العقابيلة المركزية لوزارة العدل باعتبار أن القضاء يبحث في ظو      
التدبير المادئم له كما أن المعاملة العقابيلة تفترض ضرورة إجراء بحث حول ظروف المحكوم عليلهم من أجل 

باعتبار أن هاتين العمليلتين من طبيلعة واحدة مما يستلزم إخضاعهم لوزارة  ،إخضاعهم لبرنامج الإصادح والتأهيلل
  4.واحدة و هي وزارة العدل

ظلت الإيارة العقابيلة تثير إشكالا وما إذا كانت  ،02-72نسبة للمشرع الجزائر  فبموجب الأمر رقم أما بال     
-12المؤرخ في  115-80تابعة لوزارة الداخليلة أم وزارة العدل، إلا أن حسم المشرع الجزائر  بموجب الأمر رقم 

 لإشراف الإيار . وجعل الإيارة العقابيلة تابعة لوزارة العدل وتتولى مهمة ا 04-1980،5

وتتمثل الإيارة العقابيلة المركزية في الجزائر في المديرية العامة لإيارة السجون وإعاية الإيماج، وهذه الأخيرة تم       
المتضمن تنظيلم الإيارة المركزية  2004-10-24المؤرخ في  333-04إنشائها بموجب المرسوم التنفيلذ  رقم 

  1.في وزارة العدل
                                                           

 .238ي عمر خور ، المرجع السابق، ص  1
 .193، المرجع السابق، ص بلعيلد  فريد  2
 .239-238ي عمر خور  ، المرجع الساق ، ص  3
  .194ص  معيلة بن عكنون، الجزائر، بدون عدي طبعة، بدون سنة نشر،، الموجز في علمي الإجرام والعقاب، ييوان المطبوعات الجاي نظير فرج ميلنا 4
 الجريدة الرسميلة ،يدي صادحيلات وزير العدل م،1980أبريل  12ه الموافق ل  1400جمايى الأولى  26المؤرخ في  ،115-80 رقم رسومالم  5

 م. 1980أبريل  15فق ل ه الموا1400جمايى الأولى  29الصايرة بتاريخ  ،16 للجمهورية الجزائرية،العدي
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وتحسين ظروف  صادحيلات المديرية العامة الإيارة السجون وإعاية الإيماج في السهر على تعزيزتتمثل      
السهر على ضمان الأمن وحفظ النظام ياخل المؤسسة مع  احترام كرامة السجين والحفاظ على حقوقه،و السجن، 
ة والرياضيلة والترفيلهيلة والتكوين مع السهر على إعاية تربيلة المساجين عن طريق التعليلم والنشاطات الثقافيلو العقابيلة، 

 2.تعزيز التكفل الطبي بالمساحيلين وتزويد المؤسسات العقابيلة بالهيلاكل والإمكانيلات المايية الادزمة لحسن سيرها

أما عن هيلكلة المديرية العامة لإيارة السجون وإعاية الإيماج فهي تتكون من مدير عام يساعده أربعة مدريين      
وتلحق بالمدير العام مفتشيله عامة لمصالح السجون والتي تعمل على مراقبة وتفتيلش وتقيليلم  3،راساتمكلفين بالد

جميلع المؤسسات العقابيلة والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأحداث وكذا مؤسسات البيلئة المفتوحة 
 عامة لإيارة السجون خمس مديريات وهي:والورش الخارجيلة والهيلئات التابعة لإيارة السجون؛ وتضم المديرية ال

والمديرية  رعيلة لتطبيلق العقوباتأربع مديريات فرعيلة وهي المديرية الف مديرية شروط الحبس وهذه الأخيرة بها -1
 4.لحماية الأحداث والفئات الضعيلفة المديرية الفرعيلةو المديرية الفرعيلة للوقاية والصحة، و الفرعيلة لمعاملة المحبوسين، 

ية أمن المؤسسة العقابيلة وهي بدورها تضم مديريتين فرعيلتين وهما المديرية الفرعيلة للوقاية والمعلومات ير مد -2
 .والمديرية الفرعيلة للأمن الداخلي للمؤسسات العقابيلة

مديرية البحث وإعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسين وهي الأخرى تضم أربع مديريات وهي المديرية الفرعيلة  -3
وين وتشغيلل المحبوسين، والمديرية الفرعيلة لبرامج إعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسين، والمديرية الفرعيلة للتك

 5.المديرية الفرعيلة للإحصائيلاتو للبحث العقابي، 
مديرية المواري البشرية والنشاط الاجتماعي للمحبوسين وهي الأخرى تضم ثادثة مديريات وهي المديرية الفرعيلة  -4

  6.ف والتكوين، والمديرية الفرعيلة لتسيلير الموظفين، المديرية الفرعيلة للنشاط الاجتماعيللتوظيل
 المديرية الماليلة والمنشآت والوسائل وتضم أربعة مديريات وهي المديرية الفرعيلة للميلزانيلة والمحاسبة، المديرية  -5

  1.رية الفرعيلة للوسائل العامةالفرعيلة للمنشآت القاعدية، المديرية الفرعيلة للأعادم الآلي، المدي
                                                                                                                                                                                     

يتضمن تنظيلم الإيارة المركزية لوزارة م، الذ   2004أكتوبر  24ه الموافق ل  1425رمضان  10المؤرخ في  ،333-04 رقم تنفيلذ الرسوم الم 1
 م.2004أكتوبر  24ه الموافق ل  1425رمضان  10الصايرة بتاريخ ، 76 للجمهورية الجزائرية، العدي الجريدة الرسميلة ،العدل

 . 333-04من المرسوم التنفيلذ  رقم  2الماية   2 
يتضمن تنظيلم المديرية العامة  م، الذ 2004ييسمبر  4الموافق ل  1425شوال  21المؤرخ في  ،393-04من المرسوم التنفيلذ  رقم  3الماية   3

 .م 2004ييسمبر  5الموافق ل  1425شوال  22الصايرة بتاريخ  ،78للجمهورية الجزائرية، العدي  لإيارة السجون و إعاية الإيماج، الجريدة الرسميلة
  .393-04من المرسوم التنفيلذ  رقم  5الماية  4 

 . 393-04من المرسوم التنفيلذ  رقم  6الماية   5
 . 393-04من المرسوم التنفيلذ  رقم  7الماية   6
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وتسهر هذه المديريات الخمسة على تنفيلذ المهام المنوطة بالمديرية العامة لإيارة السجون بصفة عامة من أجل      
ضمان التطبيلق الحسن والسليلم لتنفيلذ العقوبة السالبة للحرية ياخل المؤسسات العقابيلة، وتوفير الأمن والعمل على 

عن طريق وسيللة عادجيلة عقابيلة مناسبة القضاء اجين الذين وضعوا تحت مسؤوليلتها من طرف إعاية إيماج المس
تقوم أساسا على إعاية التربيلة من أجل مواجهة مرحلة ما بعد الإفراج سواء عن طريق إعاية إيماجهم في بيلئتهم 

كوينهم المهني الذين يستفيلدون العائليلة والاجتماعيلة ورفع مستواهم الفكر  والعلمي نتيلجة لتعليلمهم وتهذيبهم وت
 منه ياخل المؤسسات العقابيلة. 

 الفرع الثاني

 الإدارة العقابية المحلية

يقوم على إيارتها من جميلع الجوانب متشكل من و تتشكل المؤسسة العقابيلة من طاقم متنوع التخصصات،      
لذلك  قطاعات الإيارية الأخرى المختلفةال تختلف عن نظائرهم فيالتزامات إياريين وحراس وفنيلين، ويقيلمون بمهام و 

تتكون الإيارة العقابيلة المحليلة؟ أو بمعني آخر ما هي أجهزة الإيارة العقابيلة المحليلة ؟ وهذا ما سيلتم مما يثار التساؤل 
 الإجابة عليله من خادل هذا الفرع.

 المدير -1

لى تنفيلذ برامج الإصادح والتأهيلل، ويعمل على إيارة نشاط المؤسسة، ويرأس جميلع موظفيلها، ويعمل ع المدير يتولى
لهذا  عد نفسه على تأهيلل المحكوم عليلهم، ومتفرغاً حفظ النظام والأمن ومراقبة أعمال موظفي المؤسسة، وأن ي  

  2.ياخل المؤسسة العقابيلة أو بالقرب منها قيلم  العمل وأن ي  

الصفات وهي أن يكون على يرجة عاليلة من  وتتطلب هذه المهام التي يقوم بها المدير أن يتصف ببعض     
من قواعد  50حديت القاعدة  وقد 3.فرغا لهذا العملتالتعليلم وحسن الخلق والخبرة بالتنفيلذ العقابي، وأن يكون م

" يجب أن يكون مدير السجن على أن الحد الأينى لمعاملة المساجين الصفات التي يجب توافرها في مدير المؤسسة 
 الأهليلة لمهمته، من حيلث طباعه وكفاءته الإيارية وتدريبه المناسب وخبرته؛على حظ واف من 

                                                                                                                                                                                     
 .263و 254السابق، ص ي عمر خور ، المرجع ؛ 393-04من المرسوم التنفيلذ  رقم  8 الماية   1
 .239، المرجع السابق ، ص  ، أثر الريع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأرينيي محمد عبد الله الوريكات 2
 .  337ي فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  3
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 بعض الوقت فحسب؛لوعليله أن يكرس كامل وقته لمهامه الرسميلة، فاد يعين على أساس العمل  

 وعليله أن يجعل إقامته ياخل السجن أو على مقربة مباشرة منه؛

كاد منهما أو منها في مواعيلد  ون عليله أن يزورحين يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد، ويك 
  1.متقاربة، كما يجب أن يرأس كاد من هذه السجون بالنيلابة موظف مقيلم مسئول"

ويلزم مدير المؤسسة العقابيلة بالجزائر ونائب المدير، ورئيلس مصلحة الاحتباس، ورئيلس مصلحة الأمن، ورئيلس  
المؤسسة التي يمارسون فيلها مهامهم، وفي حالة تعذر تخصيلص  قامة ياخلبالإكتابة الضبط القضائيلة، ة  مصلح

سكنات ياخل المؤسسات العقابيلة يتعين عليلهم وعلى باقي الموظفين الذين ينتمون إلى الأسادك الخاصة بإيارة 
  2.السجون الإقامة في إقليلم الولاية التي يتواجد فيلها مكان عملهم

وظيلفته وذلك بالنظر إلى شخصيلته وكفاءته الإيارية وتكوينه العلمي  لأياء ويستلزم أن يكون المدير أهادً      
عدو خصيلصا للوظائف العقابيلة وأن يكون لديه وخبرته في التنفيلذ العقابي ويشترط أن يكون من الأشخاص الذين أ  

  3.ثقة عامة واستعداي خاص لتولي وظيلفته

الماليلة بإشرافه على عمليلات الإنتاج والشراء عن ذلك فهو يشرف على إيارة المؤسسة من الناحيلة  فضادً    
يلد لكما أنه حلقة اتصال بين المؤسسة والهيلئات الأخرى الخارجيلة فيلتولى إبادغ الجهات المعنيلة عن الموا  4،والتسويق

   5.والوفيلات والجرائم

يساعده نائب واحد بحيلث يدير المؤسسة مدير و  6أصدر المشرع الجزائر  مرسوم الذ  ينظم المؤسسة العقابيلة     
على شهاية الليلسانس في الحقوق أو ما يعايلها، وسنه يتراوح  فأكثر، ويشترط في منصب المدير أن يكون حائزاً 

ويوجد بكل مؤسسة عقابيلة مصلحة   مابين خمسة وعشرون سنة على الأقل و خمسة وثادثين سنة على الأكثر.
                                                           

، ر الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر، بدون طبعة، بدون سنة نشر، علم الجزاء الجنائي، الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيلق، ياأمين مصطفى محمد ي 1
 .27ص 

2
يتضمن القانون  الذ  ،م2008يوليلو  7ه، الموافق ل  1429جمايى الثانيلة  3المؤرخ في  ،167-08من المرسوم التنفيلذ  رقم  11الماية   

 .2008-06-11ؤرخ في  الم ،30 الج ريدة الرسم يلة للج م هورية الج زائرية، العديالأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسادك الخاصة بإيارة السجون، 

 .240، المرجع السابق، ص  ، أثر الريع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأريني محمد عبد الله الوريكات 3
 .315ي محمد شادل حبيلب العاني ، علي حسن محمد طوالبة، المرجع السابق، ص  4
 . 193 ص ،الموجز في علمي الإجرام والعقاب،ييوان المطبوعات الجامعيلة بن عكنون، الجزائر، بدون طبعة، بدون سنة نشر ي نظير فرج ميلنا، 5
يدي كيلفيلات تنظيلم المؤسسة العقابيلة و  م، الذ 2006مارس  08ه ،الموافق ل  1427صفر  08المؤرخ في  ،109-06 رقم المرسوم التنفيلذ   6

 . م2006مارس  12ه الموافق ل  1427صفر  12الصايرة بتاريخ  ،15 للجمهورية الجزائرية، العدي الجريدة الرسميلة ،سيرها
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يوجد بكل مؤسسة إعاية التأهيلل وإعاية التربيلة والوقاية كتابة الضبط ومصلحة كتابة ضبط المحاسبة، على أنه 
 والمراكز المخصصة للنساء المصالح التاليلة:

مصلحة و مصلحة الصحة والمساعدة الاجتماعيلة، و مصلحة الأمن، و مصلحة الاحتباس، و مصلحة المقتصدة، 
  1.مصلحة الإيارة العامةو إعاية الإيماج، 

توجد مصلحة للتقيليلم  إعاية التربيلة بالإضافة إلى المصالح المذكورة سابقاً  تضم مؤسسات إعاية التأهيلل ومؤسساتو 
  2.والتوجيله

 قد حديا سلطات مدير المؤسسة العقابيلة تدعيلماً  04-05نجد أن المشرع الجزائر  من خادل قانون رقم      
ون المؤسسة العقابيلة والتحكم لدور قاضي تطبيلق العقوبات في مجال إعداي وتقرير العادج العقابي في مجري إيارة شؤ 
إلا أنه يبقي مساهمة مدير  3،في الأمن وحفظ النظام بداخلها، وتلقي الشكاو  للنظر فيلها واتخاذ تدابير التأييب

 المؤسسة العقابيلة في تقرير العادج العقابي وتحديد النظم العقابيلة قائمة.

ض المساعدين يختص كل منهم بناحيلة كالناحيلة الصحيلة أو ونظرا الأعباء المدير الكثيرة والمتشعبة يعين له بع     
من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المسجين على أنه يتم تعيلين  51التربوية، وهذا ما نصت عليله القاعدة 

أما بالنسبة للمؤسسات العقابيلة بالجزائر فإنه يدير المؤسسة مدير  4.مساعد المدير بموجب قرار من الجهة المختصة
 5.أكثر معين بمساعدة نائب مدير أو

 الموظفون -2

  الموظفون الذين ينتمون إلى الأسادك الخاصة بإيارة السجون 167-08لقد حدي المرسوم التنفيلذ  رقم      
على أن يكلف هؤلاء الموظفون على ضمان تطبيلق العقوبة السالبة للحرية والتدابير الأمنيلة والعقوبات البديلة كما 
يسهرون على فرض احترام قواعد الأمن والنظام والانضباط ياخل أماكن الحبس، ويشاركون في إنجاز نشاطات 

                                                           

.109-06من المرسوم التنفيلذ  رقم   4الماية   1  
.109-06من المرسوم التنفيلذ  رقم  5الماية   2  
 .109-06من المرسوم التنفيلذ  رقم  9ية ؛ الما04-05قانون رقم المن  87-85-80-74-69-66-63-54-38-26المواي  3

 .240ص   ،ي عمر خور ، المرجع السابق 4
  .109-06من المرسوم التنفيلذ  رقم  2الماية  5 
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لو رشات او    امهم ياخل البيلئة المغلقة والمفتوحةإعاية تربيلة المحبوسين وإيماجهم الاجتماعي كما يمارسون مه
 1.الخارجيلة

عى الموظفون الذين ينتمون إلى الأسادك الخاصة بإيارة السجون الموجويون في الخدمة للعمل في أ  وقت دْ كما ي    
هم وحتى خارج المدة القانونيلة للعمل. ويجب عليلهم الاستجابة لكل تسخيرة صايرة عن رؤسائ أو ليلادً  نهاراً 

  3.ليلهم الارتباط مع الأشخاص المحبوسين بأية عادقة لم تبررها مقتضيلات الخدمةعكما يمنع  2.السلميلين
وتصنف رتب الموظفين الذين ينتمون إلى الأسادك الخاصة بإيارة السجون من موظفو القيلاية والتي تشمل ضابط  

س لإعاية التربيلة، ضابط إعاية التربيلة. أما موظفو عميلد أول لإعاية التربيلة، ضابط عميلد لإعاية التربيلة، ضابط رئيل
أما موظفو إعاية التربيلة  ،التأطير فتشمل مساعد أول لإعاية التربيلة، مساعد إعاية التربيلة، رقيلب إعاية التربيلة

 4.فتشمل عون إعاية التربيلة، و عون حراسة
ينبغي على الموظف أن يكون ذو سلوك حسن أثناء تعامله مع المسجونين حتى يكون قدوة حسنة له في إعاية   

استعمال القوة  باتاً  يمنع عليله منعاً و تربيلته، ويسهر على توفير شروط الصحة والنظافة والأمن في مباني المؤسسات 
 5.من المراقبة، أو أثناء الاعتداء على الموظف ملصضد المسجونين إلا استثناءا عند محاولة فرار المسجون أو الت

في وقد أكدت مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين على ضرورة اتصاف الموظف بسلوك المؤثر تأثيرا حميلدا ً 
 منه. 54و 48المساجين طبقا للقواعد 

قابيلة عديا وهم يعملون على حراسة عد هذه الفئة من الموظفين من أكثر الفئات العاملة في المؤسسات العت       
ومنع أ  محاولة للهرب وقد تطورت وظيلفتهم في ظل السيلاسة العقابيلة  ؛المؤسسة، والمحافظة على النظام فيلها

أن نجاح أ  سيلاسة عقابيلة مرهون بهذا الدور و  6.الحديثة إلى تهذيب المحكوم عليلهم ومراقبة سير العمل العقابي
وقد  ؤسسات العقابيلة، وهذا الدور يعمل على توثيلق الصلة بيلنهم وبين المحكوم عليلهمالايجابي الحديث لحراس الم

على أن وظيلفة الحراس 221أشار قانون الإجراءات الجنائيلة الفرنسي إلى هذا الدور من خادل أحكام الماية 

                                                           

.167-08من المرسوم التنفيلذ  رقم  5و 2الماية   1  
.167-08من المرسوم التنفيلذ  رقم  9الماية   2  
.167-08من المرسوم التنفيلذ  رقم  18الماية   3  
.167-08من المرسوم التنفيلذ  رقم  75الماية   4  
  .46ص لحسن رحو، محاضرات ألقيلت بالمدرسة الوطنيلة لإيارة السجون بسور الغزلان، الجزائر؛ حسام الأحمد، المرجع السابق،    5
 .237المرجع السابق، ص ي محمد شادل حبيلب العانني، على حسن محمد طواليلة، ؛  359ي فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  6
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شاركة في مهام هي"حراسة المحكوم عليلهم، وحفظ النظام في المؤسسة ومراقبة حسن سير العمل العقابي، والم
  1.التهذيب والمساهمة في سير العمل في المؤسسة، وهم يلتزمون بإيداع مادحظاتهم اليلوميلة عن أعمالهم المختلفة "

كما أن هناك بعض من الدول عهدت للحراس الممتازين مهمة تعليلم المحكوم عليلهم كما هو الحال في إنجلترا      
يتوجب أن تكون عادقة العاملين بالمحكوم عليلهم يسويها التوافق الاجتماعي  ىالمهام الإيارية. لدأ  تولي وفرنسيلا 

المؤسسات العقابيلة والعمل على  والموية والحوار المتبايل، مما يقق نتائج أكثر نفعا وتحقيلق الأهداف المنتظرة من
بة لادندماج في والبحث عن الطرق المناسمشاكلهم الإصادح والتأهيلل ومساعدة المحبوسين في التغلب على 

 2.المجتمع

منهم أسادك إعاية التربيلة بمختلف الرتب  موظفاً  19535ب  2011بلغ عدي موظفي إيارة السجون سنة      
الأسادك و  موظفا 563الأسادك المشتركة ب و موظف،  59أسادك التربيلة والتكوين ب و ، موظفاً  17626ب 

 197و طبيلبا عاما 398موظف منهم  1254ة ب الأسادك الطبيلة والشبه الطبيلو موظف،  33التقنيلة ب 
مشغل جهاز الأشعة،  13ومخبريا،  15وممرضا،  34ونفساني عيلاي ،  478وصيلدليلا،  78و جراح أسنان،

 3.مساعدة اجتماعيلة 35و

يجر  تكوين موظفي قطاع السجون من أسادك إعاية بمختلف الرتب بالمدرسة الوطنيلة لإيارة السجون بمدينة      
لاية تيلارت والثالثة بسيلد  و الغزلان ولاية البويرة وملحقاتها الأولى بولاية المسيللة والثانيلة بمدينة قصر الشادلة و سور 

مقعد بيلداغوجي و قد شرعت المديرية العامة في  1000بلعباس إذا تبلغ الطاقة الاستيلعابيلة للمدرسة و ملحقاتها 
مقعد بيلداغوجي  800قليلعة ولاية تيلبازة بطاقة استيلعابيلة تقدر ب إنجاز مشروع بناء مدرسة وطنيلة جديدة بمدينة ال

 2005تخرج من المدرسة الوطنيلة لإيارة السجون وملحقتها خادل الفترة الممتدة مابين و و فقا للمعايير المتطورة. 
 4:من أسادك إيارة السجون بمختلف رتبها متربصاً  10009عديا يقدر ب  2011إلى 

                                                           
أن مهمة الحراس تقتصر على حراسة النزلاء ومراقبة  2004على عكس المشرع الأريني الذ  أقر في قانون مراكز الإصادح و التأهيلل الأريني لسنة  1

 .238، المرجع السابق، ص ون الأريني، أثر الريع الخاص في الوقاية من الجريمة في الق اني محمد عبد الله الوريكاتالإصادح والإبادغ عن أ  حايث ؛
 .242ي عمر خور ، المرجع السابق، ص   2

arabic . m justic.dz/ reforme 15:00   3 ساعة ، 2014-09-20تاريخ الدخول  مجلة إيارة السجون، إصادح السجون،تقرير 
 .مجلة إيارة السجون، المرجع السابقتقرير    4
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سبة أعوان إعاية التربيلة هي تحتل النسبة الأكبر بالمقارنة مع ضبط إعاية نهذا المخطط البيلاني أن  وما يستنبط من 

 2011و سنة  2003خادل الفترة الممتدة بين أما  التربيلة ومساعد  إعاية التربيلة و كذلك أعوان الحراسة.
 1:حسب الأسادك كالتالي مستخدما من التكوين المستمر في عدة يورات تكوينيلة موزعين 34504استفاي 

 
أن المشرع الجزائر  يهتم أكثر بتكوين صنف أسادك ما يمكن استنباطه من خادل هذا الجدول والمخطط البيلاني و  

إعاية التربيلة والأسادك الطبيلة من أجل العمل على تفهم حالة المحبوس والتعامل معه بما يلزم الاحترام والثقة والعمل 
 طبيلة الممكنة.على توطيلد العادقة بيلنهم مع تقديم أفضل الخدمات ال

                                                           

السابق.تقرير مجلة إيارة السجون، المرجع   1  

 648 - 648 - إعاية التربيلة ضابط

 356 - 356 - مساعد  إعاية التربيلة

 8809 831 982 6996 أعوان إعاية التربيلة
 196 196 - - أعوان الحراسة

 10009 1027 1986 6996 المجموع

 عدي المستفيلدين الأسادك
 29937 أسادك إعاية التربيلة

 2390 الأسادك الطبيلة
 277 السلك الشبه الطبي

سلك الاختصاصين 
 في علم النفس العيلاي 

1526 

 151 الأسادك المشتركة
 223 سلك الرياضة

 34504 المجموع
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، إلى إبرام ياخل المؤسسة العقابيلة وقد عملت الجزائر من أجل تأطير وتكوين الموظفين وحفظ الأمن والنظام     
 21م اتفاقيلة بتاريخ اتم إبر فالعديد من الاتفاقيلات الدوليلة من أجل تدعيلم مجهوي الإصادح في قطاع السجون. 

يولار أمريكي مع ألمانيلا لإعداي برنامج  2.092.000.00ه لتدعيلم قطاع السجون بمبلغ قدر  2003جانفي 
كندا،  إطار وموظفا إلى 34تم تنظيلم رحادت يراسيلة لفائدة   هذا الإيطارعمل لأجل عصرنة قطاع السجون وفي

وأيوات خاصة بالحادقة  مع تقديم مساعدات عيلنيلة متمثلة في آلات الخيلاطة، وآلات الطرز، فرنسا والنمسا.و 
محبوسة مفرج عنها، مع توزيع مجموعة من الكتب لفائدة الأحداث على مستوى مركز الأحداث  36لفائدة 

 وأجنحة الأحداث على مستوى المؤسسات العقابيلة. قديل، سطيلف،

مع الاتحاي الأوربي تم بموجبها الاتفاق على إعداي برنامج يعم  2008جوان  27إبرام اتفاقيلة بتاريخ و      
فين،  اج الاجتماعي للمحبوسين، وتكوين الموظ اتها الثادثة من أجل إعاية الإيم كونإصادح نظام السجون بم

مليلون أورو  5،1مليلون أورو منها  5،18والحفاظ على الأمن ونظام الإعادم. وقد حدي مبلغ الاتفاقيلة ب 
 مساهمة من الدولة الجزائرية.

يهدف إلى  2005أفريل  5نظيرتها الجزائرية بتاريخ إمضاء برتوكول تعاون بين السجون الفرنسيلة و  كذلك تمو      
ترقيلة الميلكانيلزمات التي من شأنها بعث العادقات و تحديد مجالات التعاون بغرض المساهمة في الأياءات الوظيلفيلة، 

بتاريخ بين الهيلئتين. وتم كذلك إبرام اتفاقيلة توأمة بين المدرسة الوطنيلة لإيارة السجون الجزائرية ونظيرتها الفرنسيلة 
 7تنظيلمو من خادلها تم الاتفاق على تكوين إطارات في مجال تطبيلقة تسيلير الجمهور العقابي،  2006مارس  21

استفاية إطارات من الإيارة المركزية مع  يورات تكوينيلة لفائدة مدراء المؤسسات العقابيلة وكذا ضباط إعاية التربيلة،
مكون في مجال حفظ النظام والتدخل بمدرسة الصومعة سنة  18تأطير يورة تكوينيلة لفائدة و من رحادت يراسيلة، 

2006. 

تم بموجبها تنظيلم يورة  2004جوان  24وكذلك أبرمت الجزائر اتفاقيلة تعاون مع مملكة بلجيلكا بتاريخ      
يلير إطارات في مجال تس 3إطارات في مجال تطبيلقة تسير الجمهور العقابي و رحلة يراسيلة لفائدة  7تكوينيلة لفائدة

يوم لكل يفعة  15للمعايير الدوليلة.مع استفاية الجزائر من رحادت يراسيلة إلى كندا لمدة  المؤسسات العقابيلة و فقاً 
 حول أمن و تسير المؤسسات العقابيلة والتغطيلة الصحيلة للمحبوسين.

السجون الجزائرية وفقا  إعداي برنامج تعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة البريطانيلة في مجال تسيلير نظامتم      
وقد ساهم هذا التعاون في  2007للمعايير الدوليلة والتسيلير الاستراتيلجي للمؤسسات العقابيلة، ابتداء من سنة 
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تنظيلم عدة يورات تكوينيلة ياخل الجزائر وأخرى على مستوى المملكة المتحدة بالإضافة إلى انتقال عدي من 
 1.طار رحادت يراسيلة للإطادع على التجربة البريطانيلة في عين المكانإطارات إيارة السجون إلى بريطانيلا في إ

 المفتشون   - 3
يعملون على مراقبة سير العمل ياخل المؤسسة العقابيلة ومدى مطابقة الوسائل المايية للقانون، ولحماية حقوق      

مراقبة صحة الأغذية ونظافة المحكوم عليله وعدم تعرضهم لأ  اعتداء من قبل موظفي السجن، ويعملون على 
المؤسسة من أجل الحفاظ على صحة المحكوم عليلهم، وتتبع هذه الطائفة الإيارة العقابيلة المركزية، وقد نصت على 

  2.اختصاصات هذا النوع من الموظفين مجموعة قواعد الحد الأينى
ن قائد الدرك أو من ينتدبه من مرسوم تنظيلم السجون المصر  على أن يقوم كل م 14و 13ونصت المواي      

تحت سلطة وزير الداخليلة بتفتيلش المؤسسات العقابيلة أو قائد الكتيلبة ويكون التفتيلش مرتين على الأقل في السنة، 
  3.أما المحافظ فيلقوم بزيارة السجون وأماكن التوقيلف الموجوية في يائرة المحافظة مرة في الشهر على الأقل

مراقبة وزيارة جميلع المؤسسات العقابيلة والمراكز الخاصة  04-05قانون رقم الر  أجاز بالنسبة للمشرع الجزائ     
ويقوم بها قضاة كل في ميلدان تخصصه، حيلث يزور كل من وكيلل الجمهورية وقاضي الأحداث  ،بالنساء والأحداث

 4.وقاضي التحقيلق مرة في الشهر على الأقل المؤسسات العقابيلة

أشهر على الأقل المؤسسات  3تهام ورئيلس المجلس القضائي والنائب العام مرة في ويزور كل من رئيلس غرفة الا
أشهر يدور حول  6كل   ويقوم كل من النائب العام ورئيلس المجلس القضائي بإعداي تقريرا يوريا مشتركاً  العقابيلة،

حافظ الأختام؛ مع سري كل سير المؤسسات العقابيلة التابعة لإقليلم اختصاصهم ويوجه هذا التقرير إلى وزير العدل 
النقائص والتجاوزات وتقديم الاقتراحات مع ضمان المراقبة الإيارية للمؤسسات العقابيلة ومتابعة آليلات إعاية تربيلة 

  5.المحبوسين وإعاية إيماجهم في المجتمع

في القاعات، أما  كما يتولى مدير المؤسسة العقابيلة تفتيلش المساجين كلما رأ  ضرورة ذلك ويكون ذلك يوريا     
بالنسبة للمساجين فإنها تجر  عند الحركة أ  عند خروج المسجون للتحقيلق أو المحاكمة أو الخروج للورشات 

                                                           

، المرجع السابق.مجلة إيارة السجون تقرير  1  
 .371ي محمد شادل حبيلب العاني و على حسن محمد طوالبة، المرجع السابق، ص ؛  340 -339فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  ي 2
 .340ي فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  3
.04-05من القانون رقم  36إلى  33 المواي من  4  
.166لعروم اعمر ، المرجع السابق ، ص   5  



 87 

ويتم تفتيلش  ،الخارجيلة والزيارة والمقابلة المحامي أو المستشفي وكذا عند عويته ولا مانع من إجراء تفتيلش مفاجئ
 1.المسجون من طرف موظف من جنسه

 يون :الفن -4
تتطلب المعاملة العقابيلة الحديثة أن يكون هناك عدي من الفنيلين المتخصصين في النواحي الصحيلة والاجتماعيلة      

ومن أمثلة  2،جاج سلوكهاعو سجين، و تقويم الوالنفسيلة والثقافيلة من أجل الإشراف على النزيل والعمل على تهذيبه و 
ون الاجتماعيلون والنفسيلون ورجال الدين والمهندسون والمعلمون ذلك الأطباء والصيلايلة والممرضون والأخصائيل

  3.الذين يشرفون على العمل العقابي
لما تؤييه هذه الطائفة من الموظفين من تنميلة الشخصيلة الإنسانيلة لسجين، والشعور بالثقة بالنفس  ونظراً      

فيلجب أن يتصف هؤلاء الفنيلون بمهارات فنيلة ؤهادت والقدرات الفريية لسجين، الموالانفتاح على المجتمع وتعزيز 
من القواعد النموذجيلة الدنيلا لمعاملة المساجين  46/1عاليلة، ومن هذا المنطلق القانوني والواقعي اشترطت القاعدة 

على نزاهتهم  إذا  ،"على إيارة السجون أن تنتقي موظفيلها على اختادف يرجاتهم بكل عناية والتي تنص
  4م المهنيلة وقدراتهم الشخصيلة للعمل يتوقف حسن لإيارة المؤسسات الجزائيلة".وإنسانيلتهم وكفائته

ونص المشرع الجزائر  على هذه الفئة من الأخصائيلين الاجتماعيلين بتسميلة المساعدة الاجتماعيلة وذلك في       
على أن هناك مصلحة خاصة ياخل المؤسسات العقابيلة تعرف بالمساعدة  02-72نصوص الأمر رقم 

لاجتماعيلة تعمل على رفع مستوى الأخادقي للمسجونين وتهيلئة إعاية تربيلتهم اجتماعيلا، وقد حدي لنا مهام ا
 .02-72من الأمر رقم  89و 88المساعدة الاجتماعيلة في أحكام المواي 

ديثة لما تقتضيله المتطلبات الح وفقاً  قد حاول المشرع مواكبة الدول المتطورة 04-05قانون رقم الإلا أن      
على أن إعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسين هي  112 وفقاً لنص الماية للعقوبة واحترام كرامة وحقوق المحبوس

للبرامج التي تسطرها للجنة الوزارية المشتركة  فقاً مهمة تضطلع بها هيلئات الدولة، ويساهم فيلها المجتمع المدني و 

                                                           

.يروس أمن المؤسسات، المديرية العامة الإيارة السجون وإعاية الإيماج، المدرسة الوطنيلة الإيارة السجون بسور الغزلان، الجزائر 1  
 .238المرجع السابق ، ص أثر الريع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأريني،  ي محمد عبد الله الوريكات ،  2
 .338ي فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص  3
 . 285المرجع السابق، ص  ، محمد أمين مصطفى ي 4
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لاجتماعي للمحبوسين، ونظرا لما أصبحت تتطلبه هذه العمليلة من لتنسيلق نشاطات إعاية التربيلة وإعاية الإيماج ا
 1.نفقات ووقت ومستخدمين

 الفرع الثالث

 الهيئات الاستشارية

إلى جانب الهيلئات الإيارية التي تحدثنا إليلها سابقا يوجد هناك هيلئات استشارية يكون يورها مكماد للدور      
 ثادثة هيلئات أساسيلة وهي:الذ  تقوم له الإيارة المركزية وتتمثل في 

 للجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي أولا: 

عاية إو  شتركة لتنسيلق نشاطات إعاية تربيلة المحبوسينالمة يوزار اللجنة ا على 04-05قانون رقم النص        
يدي تنظيلم هذه اللجنة ومهامها ، وتنظيلم الدفاع الاجتماعيإيماجهم الاجتماعي، وهدفها مكافحة الجنوح 

  2.وسيرها عن طريق التنظيلم

ونص   2005،3نوفمبر  8المؤرخ في  429-05وقد تم تنظيلم هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفيلذ  رقم      
وتتشكل هذه اللجنة من  4.على أن تباشر هذه اللجنة أعمالها برئاسة وزير العدل حافظ الأختام أو ممثله القانوني

وترقيلة الاستثمارات، وزارة  والجماعات المحليلة، ووزارة الماليلة، وزارة المساهمة مثل وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخليلة
ال الشؤون الدينيلة والأوقاف، وزارة التهيلئة العمرانيلة والبيلئة، وزارة التربيلة، وزارة الفادحة والتنميلة الريفيلة، وزارة الأشغ

ال، وزارة الثقافة، وزارة المؤسسات الصغيرة  فيلات، وزارة الاتص ادح المستش العموميلة، وزارة الصحة والسكان وإص
دية،وزارة التعليلم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليلم والتكوين المهنيلين، وزارة السكن يلوالمتوسطة والصناعة التقل

عي، وزارة التشغيلل والتضامن الوطني، وزارة الشباب والرياضة، وزارة ا والعمران، وزارة العمل والضمان الاجتم
مثلي عن بمالوزارة المنتدبة لدى رئيلس الحكومة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة.كما يمكن أن تستعين و السيلاحة، 

                                                           
 . 04-05قانون رقم من  ال 112الماية  1
 . 04-05قانون رقم المن  21الماية   2
الذ  يدي اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيلق م،  2005نوفمبر  08ه الموافق ل  1426شوال  06المؤرخ في  ،429-05 رقم تنفيلذ ال رسومالم  3

 11الصايرة بتاريخ  ،74العدي  للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسميلة نشاطات إعاية تربيلة المحبوسين و إعاية إيماجهم الاجتماعي و مهامها و سيرها،
    . م2005نوفمبر  13ه الموافق ل  1426شوال 

 . 429-05المرسوم التنفيلذ  رقم من 2الماية   4
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عدل، حافظ ويعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير ال 1.الجمعيلات واللجان الوطنيلة والهيلئات والخبراء لمتخصصين
الأختام لمدة أربع سنوات بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليلها ويجب أن يمارسوا على الأقل وظيلفة 

 2.نائب مدير في الإيارة المركزية

في القيلام بتنسيلق  وهي 429-05من المرسوم التنفيلذ  رقم  4لماية لهذا لجنة مجموعة من المهام حديتها ا    
 و إعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسين.إعاية التربيلة 

 تنسيلق نشاط القطاعات الوزارية والهيلئات الأخرى التي تساهم في إعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسين.و  -
  .اقتراح أ  تدبير من شأنه حسين مناهج إعاية تربيلة المحبوسين وإعاية إيماجهم اجتماعيلاو  -
 الادحقة للمحبوس بعد الإفراج عنه.المشاركة في إعداي برامج الرعاية و  -
 التقيليلم الدور  للعمل المباشر في مجال التشغيلل والو رشات الخارجيلة والحرية النصفيلة. و  -
 تقيليلم وضعيلة مؤسسات البيلئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط وتقديم كل اقتراح في هذا المجال.و  -
 لعلمي بهدف محاربة الجريمة .اقتراح كل عمل والتشجيلع عليله في مجال البحث او  -
 اقتراح كل النشطات الثقافيلة والأعمال الإعادميلة الراميلة إلى الوقاية من الجنوح ومكافحته.و  -
 اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف الاحتباس في المؤسسات العقابيلة.و   -

هم على وشك الخروج من المؤسسة العقابيلة وبذلك فهي تختص بالنظر في قضايا المساجين البالغين الذين      
ليلتم توجيلههم في قطاعات العمل المختلفة حتى تكفل لكل سجين لدى خروجه من المؤسسة العقابيلة الشغل 

، كما تدرس مشاكل عمل المساجين وتعيليلنهم بمهام ذات نفع عمومي في مرة أخرى بغرض عدم عويته إلى الجريمة
 3.ل المؤسسات العقابيلة تحت الطلبالورشات الخارجيلة خاصة أو بداخ

مع هذه اللجنة في يورة عايية مرة كل ستة أشهر ويمكن لها أن تجتمع في يورات غير عايية بطلب من تتجو      
تزوي اللجنة بأمانة تكلف بتحضير اجتماعات اللجنة، ويراسة ملفات المقترحة مع  و 4.رئيلسها أو ثلثي أعضائها

                                                           
 . 429-05لمرسوم التنفيلذ  رقم من ا 2الماية   1
.429-05من المرسوم التنفيلذ  رقم  3/1الماية   2  
 .225عبد المالك السايح، المرجع السابق، ص   3
.429-05رسوم التنفيلذ  رقم من الم 5الماية   4  
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ة بالتنسيلق مع مختلف القطاعات المعنيلة، على أن تمنح الدولة للجنة جميلع الوسائل المايية متابعة تنفيلذ قرارات اللجن
 1.والماليلة الضرورية لأياء مهامها

زياية على المهام المنوطة بها والتي  وما يمكن استنتاجه أن أعضاء هذه اللجنة تضم ممثلين عن كل الوزارات،     
كانيلات والوسائل المايية والبشرية من أجل تقويم المحبوسين وتحسين سلوكهم تؤي  كلها إلى تسخير وتوفير كل الإم

 وتهذيبهم وإعاية تأهيللهم وإيماجهم في المجتمع.

 لجنة تكييف العقوبات ثانيا: 

، لجنة تام على أن  تحدث لدى وزير العدل، حافظ الأخ 04-05نص عليلها المشرع الجزائر  في القانون رقم      
المؤرخ في  181-05ولقد تم تنظيلم عمل هذه اللجنة وسيرها بموجب المرسوم التنفيلذ  رقم  2ت،تكيليلف العقوبا

 3.المتضمن تشكيلل لجنة تكيليلف العقوبات وتنظيلمها وسيرها 2005ما   17

وتتولى هذه اللجنة البت في الطعون المتعلقة بالتوقيلف المؤقت للعقوبة، والإفراج المشروط التي يعوي فيلها      
اللجنة يكون بمقر المديرية العامة  رإن مقر  4.الاختصاص لوزير العدل، وكذا بعض مقررات قاضي تطبيلق العقوبات

 أما عن تشكيلل هذه اللجنة فإنها تتكون من: 5،لإيارة السجون وإعاية الإيماج

ن برتبة نائب مدير على وممثل عن المديرية المكلفة بإيارة السجو  الجنة قاضي من قضاة المحكمة العليلا، يترئس     
وممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائيلة عضوا، ومدير المؤسسة العقابيلة عضوا، وطبيلب يمارس  الأقل، عضو،

بإحدى المؤسسات العقابيلة عضوا، وعضوين يختارهما وزير العدل من بين الكفاءات التي لها معرفة بالمهام المسندة 
س مقرر اللجنة من بين أعضائها ويمكن للجنة أن تستعين بأ  شخص لمساعدتها في إلى اللجنة، ويتم تعيلين الرئيل

 6.أياء مهامها

                                                           

.429-05من المرسوم التنفيلذ  رقم  1/ 9و  6المواي   1  
 . 04-05قانون رقم من ال 143الماية   2
يدي تشكيللة لجنة تكيليلف العقوبات م، الذ   2005ما   17ه الموافق ل  1426ربيلع الثاني  08المؤرخ في  ،181-05 رقم تنفيلذ الرسوم الم 3

 م. 2005ما   18الموافق ل  1426ربيلع الثاني  09الصايرة بتاريخ ، 35عديال للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسميلة،يرها مها و س و تنظيل
 . 04-05قانون رقم من ال 161الماية   4
 . 181-05لمرسوم التنفيلذ  رقم من ا 2الماية   5
 .181-05من المرسوم التنفيلذ  رقم  3الماية   6
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وتجتمع هذه اللجنة مرة كل شهر، ويمكن أن تجتمع بناء على طلب رئيلسها وهذا الأخير هو الذ  يدي تاريخ      
 3زير العدل حافظ الأختام لمدة انعقايها ويوزع الملفات على أعضائها، ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من و 

وتختص هذه اللجنة بأنها تختص بالفصل في طلبات الإفراج المشروط الذ   1.سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
لطعون المعروضة يؤول الاختصاص فيلها لوزير العدل وذلك في أجل ثادثين يوما من تاريخ استادمها، وتفصل في ا

يوما من تاريخ  30 طارات المعروضة عليلها في أجلالطعن، وتفصل في الإخمن تاريخ يوما  45عليلها في أجل 
     2.الإخطار

ة تعايل تتداول للجنة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتصدر اللجنة مقرراتها بأغلبيلة الأصوات وفي حال     
كن للمحكوم عليله الذ  أن مقررات هذه اللجنة نهائيلة وغير قابلة للطعن ويم علىالأصوات يرجح صوت الرئيلس. 

أشهر من  03أن يتقدم بطلب جديد بعد مضي  قدم طلب الإفراج المشروط إلى هذه اللجنة وتم رفضه يمكن له
  3.تاريخ تبليلغ مقرر الرفض

تلعب الدور الفعال في مساعدة  04-05وما يمكن استنتاجه أن هذه اللجنة المستحثة بموجب القانون رقم      
 طريق تسهيلل الإجراءات بصفة عامة والإفراج المشروط بصفة خاصة. المحكوم عليلهم عن

 لجنة تطبيق العقوبات  -ثالثا:

على أن تنشأ لدى كل مؤسسة إعاية التربيلة وكل مؤسسة إعاية التأهيلل، وفي  04-05نص عليلها قانون رقم 
تم تنظيلمها وتسيليرها بموجب يو  4،المركز المخصصة للنساء لجنة تطبيلق العقوبات يرأسها قاضي تطبيلق العقوبات

 وتتشكل هذه اللجنة من: 20055مايو  17المؤرخ في  180-05المرسوم التنفيلذ  رقم 

المسئول و  أو المركز المخصص للنساء حسب الحالة عضوا مدير المؤسسة العقابيلةو  قاضي تطبيلق العقوبات رئيلسا، 
طبيلب المؤسسة و   الضبط القضائيلة للمؤسسة عضوا مسئول كتابةو رئيلس الاحتباس، و المكلف بإعاية التربيلة عضوا، 

مربي من و عضوة،  مساعد اجتماعيلةو عضوا،  الأخصائي في علم النفس لدى المؤسسة العقابيلةو العقابيلة عضوا، 
                                                           

 .181-05من المرسوم التنفيلذ  رقم  5و 4المواي   1
 .181-05التنفيلذ  رقم  من المرسوم  11و  10المواي    2
 .181-05من المرسوم التنفيلذ  رقم  16-15و  9المواي  3
 . 04-05قانون رقم من ال 24/1الماية   4
يدي تشكيلل لجنة تطبيلق العقوبات وكيلفيلة  م، الذ 2005مايو  17 الموافق ل 1426ربيلع الثاني  08المؤرخ في ، 180-05تنفيلذ  رقم الرسوم الم 5

 م.2005مايو  18الموافق ل  1426ربيلع الثاني  09الصايرة بتاريخ  ، 35عديللجمهورية الجزائرية، ال الجريدة الرسميلة ،سيرها 
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المؤسسة العقابيلة عضوا، على أن يعين الطبيلب والأخصائي في علم النفس والمربي والمساعدة الاجتماعيلة بموجب 
  1.لعام لإيارة السجون لمدة ثادث سنواتمقرر من المدير ا

  2:على أن تختص لجنة تطبيلق العقوبات بما يلي 04-05أما عن اختصاصاتها فقد حديها قانون رقم      

ترتيلب وتوزيع المحبوسين حسب وضعيلتهم الجزائيلة، وخطورة الجريمة المحبوسين من أجلها، وجنسيلتهم  -1
  .أ  تصنيلف المحبوسينوشخصيلتهم، ويرجة استعدايهم للإصادح 

متابعة تطبيلق العقوبة السالبة للحرية والبديلة عند الاقتضاء، فمن بين الصادحيلات المخولة لقاضي تطبيلق  -2
العقوبات في هذا المجال أن تتبع الأشخاص المحكوم عليلهم بعقوبة العمل للنفع العام، أو السجن مع وقف التنفيلذ، 

الأشخاص المستفيلدين من نظام الإفراج المشروط، ويعتبر مسئولا عن تطبيلق عقوبة العمل والوضع تحت المراقبة وكذا 
 لنفع العام وهذا ما سنتطرق إليله بالتفصيلل في الفصل الثاني من هذه المذكرة .

يراسة طلب إجازة الخروج وطلبات التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة، وطلبات الإفراج المشروط أو الإفراج  -3
 صحيلة. لأسباب

 يراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح، والحرية النصفيلة، و الو رشات الخارجيلة. -4
 متابعة تطبيلق برامج إعاية التربيلة وتفعيلل آليلاتها. -5

وتجر  مداولتها  3،رئيلسها ومدير المؤسسة العقابيلة من مرة كل شهر أو بناءا على طلب تنعقد هذه اللجنة      
وتفصل لجنة تطبيلق العقوبات في الطلبات المقدمة إليلها في غضون شهر ابتداء من تاريخ  4،بحضور ثلثي أعضائها

تسجيللها، ولا يجوز تقديم طلب جديد لادستفاية من الإفراج المشروط أو التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة، قبل 
أيام  8ات اللجنة في أجل ويتلقي أمين الجنة الطعون ضد مقرر  5.مضي ثادثة أشهر ابتداء من تاريخ رفض الطلب

من تاريخ التبليلغ ويظر أمين اللجنة قاضي تطبيلق العقوبات الذ  يرسل الملف عن طريق النائب العام إلى لجنة 
  6.ابتداء من تاريخ التسجيلل الطعن تكيليلف العقوبات في أجل خمسة عشر يوماً 

                                                           
 . 180-05رسوم التنفيلذ  رقم من الم 02الماية  1
.04-05قانون رقم المن  24/2الماية   2  
 . 180-05المرسوم التنفيلذ  رقم من  6الماية   3
 . 180-05من المرسوم التنفيلذ  رقم  7الماية  4
 . 180-05سوم  التنفيلذ  رقم من المر  9الماية  5

 .180-05من المرسوم التنفيلذ  رقم  12الماية   6
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جان نظم تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية في وما يمكن مادحظته هو أن المشرع الجزائر  باستحداثه هذه الل     
غيلاب النيلابة من تشكيللة هذه اللجان لكون أن لجنة تطبيلق العقوبات هي اللجنة التي عهد المشرع الجزائر  لها 

 .مهمة تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية

 المطلب الثاني

 الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

الحديثة لم تصبح تنظر إلى الجاني في مرحلة المحاكمة على أنه شخص قانونيلا مجريا ولا في مرحلة  إن الاتجاهات     
التنفيلذ كرقم لا اسم له، تتصرف فيله إيارة السجن كأ  شيء تحت سلطتها، وإنما لا بد من الاهتمام بدراسة 

لك معاملة السجين على أنه إنسان شخصيلة الجاني لاختيلار الجزاء الأكثر مادئمة لهذه الشخصيلة، كما يستتبع  ذ
 1.له حقوق وواجبات بالنظر إلى أن العقوبة هدفها الأمثل هو الإصادح، وأن يتولى القضاء حماية هذه الحقوق

  وهما كالتالي: تباينت أراء الفقهاء حول يور القضاء في الإشراف على التنفيلذ العقابي فظهر هناك اتجاهين وقد 

 الاتجاه التقليدي: -1 

ير  أنصار هذا الاتجاه أن يور القضاء ينتهي بصدور الحكم البات الذ  يقضي بالعقوبة على المحكوم عليله،      
أما الإجراءات الادحقة التي تتعلق بتنفيلذ العقوبة فهي أعمال إيارية تختص بالإشراف عليلها الإيارة العقابيلة، ويبرر 

ن تدخل السلطة القضائيلة في مرحلة التنفيلذ العقابي يشكل أنصار هدا الاتجاه موقفهم بعدي من الحجج منها أ
زياية على أن  مخالفة لمبدأ يستور  هام وهو مبدأ الفصل بين السلطات ويؤي  إلي التنازع في الاختصاص 

الإشراف القضائي على التنفيلذ العقابي قد يكون بدون جدوى لعدم وجوي الخبرة الادزمة لمواجهة مشاكل المعاملة 
 2.يلةالعقاب

إلا أن هذا الرأ  لا يمنع القضاء من الحق في زيارة المؤسسات العقابيلة والتأكد من أن السلطة الإيارية تنفذ       
من قانون  425وهذا ما أقرته أغلبيلة التشريعات من بيلنها القانون اللبناني في أحكام الماية  ،العقوبة وفقأ للقانون

لذ  ينص على " يتفقد قاضي التحقيلق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر أصول المحاكمات الجزائيلة اللبناني وا

                                                           
 .  176م ، ص 1998، الإسكندرية، مصر، بدون طبعة، ي عبد الحميلد الشواربي، التنفيلذ الجنائي في ضوء القضاء و الفقه، منشأة المعارف 1
 .255، ص ي يي عايل، المرجع السابق 2
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ورؤساء المحاكم الجزائيلة مرة واحدة كل ثادثة أشهر على الأقل الأشخاص الموجويين في محل التوقيلف والسجون " 
  1.جويقتصر يور القضاء في هذا الحد يون أن يتعداه إلى أسلوب  تحديد معاملة السجناء أو تقرير الإفرا 

 الاتجاه الحديث: - 2

ير  أنصار هذا الاتجاه أنه من الضرور  أن يكون هناك إشراف قضائي على تنفيلذ الجزاء الجنائي ويستندون      
إلى عدة حجج منها أن نظام التدابير الاحترازية هي صورة أخرى للجزاء الجنائي ويطبق إلى جانب العقوبة كونها 

كامنة في شخصيلة الجاني، وأن مواجهة هذه الخطورة يقتضي التعديل أو الإلغاء أو مرتبطة بالخطورة الإجراميلة ال
زياية عن ذلك إقرار نظام  إبدالها، ومن ثمة أن هذا العمل هو عمل قضائي كونه مرتبط بالحقوق والحريات الفريية

  2.الإفراج عن المحكوم عليله قبل انقضاء مدة العقوبة

ء الجنائي في ظل هذا الاتجاه هو إصادح وتأهيلل المحكوم عليله، وأن أ  نقل من لقد أصبح الغرض من الجزا      
أو من يرجة إلى أخرى ياخل المؤسسة الواحدة هو عمل قضائي يمس بحقوق المحكوم عليله ؛ مؤسسة إلى أخرى

لتي اعتمد عليلها ولقد فند هذا الاتجاه جميلع الحجج ا 3،وهو من عمل القضاء ولا يجوز أن يعهد إلى الإيارة العقابيلة
 الرأ  التقليلد  .

 اهتمت العديد من المؤتمرات الدوليلة بنظام قاضي الإشراف على التنفيلذ العقابي، ومن أهميلة  يوره في حماية       
م أول مؤتمر تناول موضوع الإشراف  1925لحقوق الفريية، ومن بين هذه المؤتمرات مؤتمر لندن الذ  عقد سنة ا

أبدى المؤتمرون من علماء الإجرام والقانون تأييلدهم لتدخل السلطة القضائيلة في تنفيلذ  القضائي صراحة، حيلث
الذ  تناول القواعد التي يجب صيلاغتها  1930الجزاء الجنائي، والمؤتمر الدولي لعلم العقاب المنعقد في براغ سنة 

ة والتعاون مع العناصر العاملة في من أجل تنفيلذ العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار أفكار إعاية التأهيلل الجنا
التنفيلذ العقابي، واجتماع الجمعيلة العامة للسجون الفرنسيلة وهنا اعترفت السلطة الإيارية بضرورة تعاونها مع السلطة 

 4.القضائيلة في مرحلة التنفيلذ مع إعطاء السلطة القضائيلة التوجيله المطلق والكامل في مرحلة التنفيلذ

                                                           
 .342ي فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص   1
 .256ص  ،، المرجع السابق عايل ي يي 2
 .320المرجع السابق، ص  ،على حسن محمد طوالبة، ي محمد شادل حبيلب العاني 3
، ييوان المطبوعات الأحكام القضائيلة الجزائيلة في سيلاسة إعاية التأهيلل الاجتماعي في التشريع الجزائر  قاضي تطبيلقيور   ،طاشور عبد الحفيلظ  4

  .26، ص  م2001، الجزائر، بدون طبعة، بن عكنون الجامعيلة
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وقد أوجد هذا المؤتمر عدة توصيلات منها  1937ر الدولي الرابع لقانون العقوبات بباريس وكذلك عقد المؤتم      
أن مبدأ الشرعيلة وضمان الحرية الفريية يوجبان تدخل السلطة القضائيلة في تنفيلذ العقوبات والتدابير الاحترازية، مع 

هم مع توفير طرق الطعن في مرحلة وجوب مساعدة المفرج عنهم وتحقيلق إعاية التأهيلل الاجتماعي للمحكوم عليل
تفريذ م وقد تناول فكرة  1952تنفيلذ الجزاء الجنائي. وعقد المؤتمر الثالث للدفاع الاجتماعي في أنفرس سنة 

واعتبر أن مرحلة التنفيلذ العقابي هي من أهم المراحل وأخطرها في نظام الدفاع  الأحكام الجزائيلة وتنفيلذها 
وأخيرا المؤتمر  1رحلة ينبغي يعم أهداف الدفاع الاجتماعي في مجال تطبيلق العقوبة،الاجتماعي وأنه في هذه الم

م وخادله تمت يراسة موضوع يور المحكمة في تحديد 1969الدولي العاشر لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 
 2.و تطبيلق العقوبات

الإشراف القضائي على مرحلة التنفيلذ وهذا  وقد يعت كذلك الجمعيلات العلميلة والاتحايات الدوليلة بضرورة     
وهو كذلك ما تعرض له مجلس م؛ 1934ما تناوله الاتحاي البلجيلكي لقانون العقوبات في مؤتمره المنعقد سنة

والذ  طالبت فيله الإيارة العقابيلة بإنشاء وظائف  1956مارس  12القضاء الأعلى الفرنسي في قراره المؤرخ في 
 3.تنفيلذ العقوبات ورعاية المفرج عنهم قضاة متخصصين لمراقبة

ماذا نعني بقاضي بما فيلها النظام الجزائر ؟ و  تشريعات الدولوينبغي عليلنا معرفة ماهيلة الإشراف القضائي في     
تطبيلق العقوبات بالجهات المعاونة له؟ وما هي سلطات  قاضي عادقة؟ وما هي تطبق العقوبات في التشريع الجزائر 

 المطلب.  وهذا ما سيلتم الإجابة عليله من خادل هذا لعقوبات ؟قاضي تطبيلق ا

 

 

 الفرع الأول

 الأخرى دولالالإشراف القضائي في تشريعات 

                                                           
1
 .34ص ، المرجع السابق، دالأحم حسام  

.27، ص حسامالأحمد، المرجع السابق 2  
، ص ، علم الإجرام وعلم العقاب، منشورات الحلبي الحقوقيلة، بيروت، لبنان، بدون طبعة، بدون سنة النشر مصباح القاضيي محمد محمد  3

 .322إلى321
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 اعتمدت كثيرا من التشريعات نظام التدخل القضائي في مرحلة تنفيلذ الجزاء الجنائي وتسند هذه المهمة إلى     
لخصوصيلة ونوعيلة القرارات التي تتخذها في هذه المرحلة التي تختلف عن مرحلة التحقيلق  مستقل، نظراً  قضاء

والمحاكمة، هذا زياية على الاختادف في طبيلعة المعلومات التي تعتمد عليلها مختلف الهيلئات القضائيلة في كل 
التنفيلذ، إلى أن هناك بعض ر قانونا خاصا بهو المشرع العربي الوحيلد الذ  أق نجد أن المشرع الجزائر  1.مرحلة

التشريعات العربيلة التي اهتمت بالوظيلفة الحديثة للجزاء الجنائي والتي هي إعاية التأهيلل الاجتماعي للمحكوم 
 2.عليلهم

 الإشراف القضائي على  تطبيق الجزاء الجنائي في النظام الايطالي  -1

نظاما متكاماد لتدابير الأمن والرقابة القضائيلة على تنفيلذ العقوبة  م1930لقد أصدر المشرع الايطالي لسنة      
 السالبة للحرية، فأيخل ما يعرف ب قاضي الإشراف يختار من بين قضاة المحاكم، ويباشر مهامه ياخل المؤسسة 

 3.العقابيلة التي تقع بدائرة اختصاصهم، إضافة إلى مكتب الإشراف المشكل من قاضيلين أو ثادثة

 ،من قانون العقوبات الايطالي على أنه يشرف القاضي على تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية 144نصت الماية و      
 ،وإعطاء الرأ  فيلما يخص الإفراج الشرطي وهو ما يتماشي والنظرة الحديثة للعقوبة على أنها وسيللة إصادح وعادج

ار في تنفيلذ العقوبة باعتباره هو من يشرف والقاضي هو الوحيلد الذ  يقيلم مدى إصادح الجاني ومدى الاستمر 
على عمليلة الإصادح والعادج وبذلك نجد أن المشرع الايطالي هو السباق إلى الأخذ بنظام الإشراف القضائي 

 4.على تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية

                                                           

.41المرجع السابق، ص  عبد الحفيلظ طاشور،  1  
حيلث أوري  1968لجزائيلة الذ  أعده سنةإن القانون العراقي لم يأخذ بنظام قاضي تنفيلذ العقوبات وإنما أخد به في مشروع قانون الإجراءات ا  2

وبين  351ففي الفصل الأول حدي تشكيلل محكمة تنفيلذ العقوبة في نص الماية ؛ الأحكام الخاصة به في الفصلين الأول و الثاني من الباب الخامس
 81 ابق، ص  ع الس ين، المرج ب على حس رج؛ ي 353، أما الطعن في قراراته فتعرضت لها الماية 352اختصاصات قاضي تنفيلذ العقوبة في نص الماية 

 . 179و 
ل للقضاء يور لم يأخذ القانون الأريني بمبدأ قاضي تنفيلذ العقوبات، فالإيارة العقابيلة هي وحدها المختصة بالإشراف على التنفيلذ الجزائي إلا أنه جع  3

؛ ي خالد 1971يلة الأرينيلة لسنة  من قانون أصول المحاكمات الجزائ 108-107-106محدوي في الإشراف على المؤسسات العقابيلة من خادل المواي
التفريد العقابي في القانون الأريني، يراسة مقارنة مع القانون المصر  والقانون الفرنسي، يار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، الأرين،  سعوي بشير الجبور،

ير في العلوم القانونيلة، شعبة فيلصل بوخالفة الإشراف على التنفيلذ العقابي، مذكرة لنيلل شهاية الماجست ؛ 262-261ص  م،2009الطبعة الأولى، 
 .25،ص م2011-م2010قسم الحقوق، كليلة الحقوق و العلوم السيلاسيلة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،  ،علوم جنائيلة

 . ، 227-226، المرجع السابق، ص ي لخميلسي عثمانيلة 4
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محكمة  وقد أضاف المشرع الايطالي جهة قضائيلة أخرى تتمثل في قسم الإشراف توجد على مستوى كل     
استئناف، وتتخذ قراراتها على شكل أوامر وتقوم بإعداي برنامج عادج عقابي، وحماية مصالح وحقوق المحكوم 
عليلهم، وتقديم المساعدة لتحقيلق إعاية التأهيلل الاجتماعي، بالإضافة إلى وجوي ما يعرف بقاضي التنفيلذ وهو 

بالقرار أو الحكم أو تخفيلض العقوبة أو الفصل في القاضي الذ  أصدر الحكم ويختص بتصحيلح الأخطاء المتعلقة 
  1.من قانون الإجراءات الايطالي676إشكالات التنفيلذ بالإضافة إلى اختصاصات الوارية في الماية 

إلا أن المشرع الايطالي جعل من اختصاص قاضي التنفيلذ التدخل من أجل ضمان تطبيلق القانون وحماية      
من اختصاص قاضي الإشراف هو توحيلد التنفيلذ بما يقق أهداف السيلاسة الجنائيلة  حقوق المحكوم عليلهم، بيلنما

من إصادح الجاني وإعاية تأهيلله اجتماعيلا، مما عقد عمليلة الإشراف وجعل التدخل القضائي في مرحلة التنفيلذ لا 
 2.يقق حماية حقوق المحكوم عليلهم

 ظام الفرنسيالإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في الن-2
 حل وهي:اعرف التدخل القضائي بخصوص تنفيلذ الجزاء الجنائي ثادثة مر 

 مرحلة الإصلاح القضائي -أ 

 09م نقطة البداية بالنسبة لتدخل القضاء في مرحلة التنفيلذ الجزائي، حيلث نصت الماية 1945كانت سنة      
كل مؤسسة عقابيلة تنفذ فيلها العقوبة السالبة " يختص قاض موجوي في   1945من برنامج الإصادح العقابي لسنة 

للحرية لمدة سنة أو أكثر، بالنظر في أمر نقل المحكوم عليله من مؤسسة إلى أخرى والقبول في المراحل المتتابعة 
للنظام التدريجي، وتحويل طلبات الإفراج الشرطي إلى اللجنة المختصة"، وبذلك كان التشريع الفرنسي من الأوائل 

د بالإشراف القضائي على تنفيلذ العقوبات، وكان المشرف على ذلك يسمى بقاضي تنفيلذ العقوبات الذين أخ
الذ  تحول تدريجيلا إلى مؤسسة قائمة بذاتها لدى كل مؤسسة عقابيلة تطبق فيلها الأساليلب الحديثة للمعاملة 

 3.العقابيلة

 صادحيلات منها ترأسه للجنة التصنيلف وقد منح قاضي تنفيلذ العقوبات في ظل قانون تحقيلق الجنايات عدة     
تدريجي؛ ويبد   نظام ال نقل المحكوم عليلهم من مؤسسة إلى أخرى أو بتوحيللهم في مراحل البفي كل ما يتعلق  البتو 

                                                           
 .25فيلصل بوخالفة ، المرجع السابق ، ص  1
  .26ص  المرجع السابق ،فيلصل بوخالفة،   2
 . 230، المرجع السابق ، ص عثمانيلة لخميلسي  ي  3 
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الرأ  حول طلبات الإفراج المشروط، من يون أن تكون له صادحيلة التدخل في تنظيلم المؤسسات العقابيلة 
 1.وتسيليرها

شراف القضائي على تنفيلذ العقوبات تطورا حيلث جمع المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات وقد عرف الإ     
"رئيلس لجنة منه والذ  يمج وظيلفة قاضي تنفيلذ العقوبات721وفق نص الماية  م1958الجنائيلة الفرنسي لسنة 

 2".رئيلس المحكمة المدنيلة "مع رئيلس لجنة المساعدة المفرج عنهم  التصنيلف"

  1972ديسمبر  29ون قان مرحلة-ب
توسعت صادحيلات قاضي تطبيلق العقوبات بالإضافة إلى الاختصاصات السابقة أصبح يق له تخفيلض      

دل، كما  صاص لوزير الع العقوبة إذا كانت تساو  أو تقل عن ثادثة أشهر، أما إذا كانت تتجاوزها فيلعوي الاخت
سنوات  ثادثة سنوات أما إذا كانت تتجاوز ثادثةوبة تقل عن خول له اتخاذ قرار الإفراج المشروط إذا كانت العق

 3.فيلعوي الاختصاص لوزير العدل

 مرحلة تعديل قانون الإجراءات الجزائية  -ت

إلى جانب قاضي تطبيلق العقوبات محكمة تطبيلق العقوبات على  2004لقد أنشأ المشرع الفرنسي سنة      
ثادثة قضاة من قضاة الحكم يعيلنون بموجب مرسوم وهذا حسب ما مستوى محكمة مقر المجلس، والتي تتكون من 

على أنه يوجد  712/1كما قضت الماية   4،من قانون الإجراءات الجزائيلة الفرنسي 709/1قررته أحكام الماية  
أول يرجة قاضي تطبيلق العقوبات ومحكمة تطبيلق العقوبات المختصين بتطبيلق العقوبة. أما  على مستوى محكمة

توى المجلس فيلوجد غرفة خاصة بتطبيلق العقوبات وهي مختصة بالنظر في طعون القرارات الصايرة عن على مس
 5.قاضي تطبيلق العقوبات ومحكمة تطبيلق العقوبات

وبذلك نجد أن المشرع الفرنسي لم يفصل بين مرحلة المحاكمة ومرحلة التنفيلذ، فكادهما مدرج في قانون      
س المشرع الجزائر  الذ  أوجد قانون تنظيلم السجون، وأن المشرع الفرنسي اختار الإجراءات الجزائيلة، على عك

                                                           

.44، المرجع السابق، ص طاشور عبد الحفيلظ   1  
 .21فيلصل بوخالفة ، المرجع السابق ، ص  2
 .231، المرجع السابق ، ص  ي  لخميلسي عثمانيلة 3

4
  ART 709 /   01  Du Procédure Pénale ،Dalloz، 51 Edition، 2010 "dans chaque tribunal de grande instance un ou 

plusieurs magistrats du siège sont charges des fonctions de juge de l’application des peines. 

Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du conseil supérieur de la magistrature″  
5
 .231جع السابق، ص المر لخميلسي عثمانيلة،   
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مصطلح قاضي تطبيلق العقوبات بدلا من قاضي تنفيلذ العقوبات نظرا لاستمرار في الدعوى الجنائيلة خادل مرحلة 
عقوبة المناسبة التنفيلذ باعتبار أن يور القاضي هو الاستمرار في تطبيلق العقوبة وليلس تنفيلذها أ  اختيلار ال

للمحكوم عليله وهو ما يعرف بالتفريد القضائي للعقوبة فيلقوم قاضي تطبيلق العقوبات بجعل هذا التفريد حركيلا 
 1.ليلهدف إلى إعاية التأهيلل الاجتماعي للمحكوم عليله

 الإشراف القضائي علي تطبيق الجزاء الجنائي في النظام المصري -3

رة وحدها المختصة بالإشراف على تنفذ العقوبة السالبة للحرية، فهو يأخذ إن المشرع المصر  يجعل الإيا     
بالاتجاه التقليلد  الذ  يعارض فكرة تدخل القضاء في مرحلة التنفيلذ العقابي، إلا أن المشرع المصر  اعترف بدور 

جراءات الجنائيلة من قانون الإ 43-42محدوي للقضاء في الإشراف على المؤسسات العقابيلة وهذا ما قررته المواي 
المصر  على أنه يجوز لوكادء المحاكم وأعضاء النيلابة زيارة السجون العامة والمركزية، والاطادع على يفاتر السجون 

 2.وأوامر القبض والحبس والتأكد من عدم وجوي أ  محبوس موجوي بصفة غير قانونيلة

التنفيلذ نتيلجة لسيلاسة التفريد تدابير الدفاع  نجد أن المشرع  المصر  أخد بنظام قاضي الإشراف على نظام     
خاص لكل سجين يتضمن كافة القرارات والتقارير المتعلقة به ويعرض  الاجتماعي ونص على ضرورة إنشاء ملف

على القاضي في فترات يورية وللقاضي أن يأمر باستكمال أ  نقص في الملف، ويعين قاضي تنفيلذ في يائرة كل 
 3.من مشروع قانون الإجراءات الجنائيلة  396إلى  389حسب ما قررته أحكام المواي محكمة ابتدائيلة وهذا 

 

 الإشراف القضائي في الجزائر-4
-72لقد تبني المشرع الجزائر  نظام الإشراف القضائي على تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية بموجب الأمر رقم      
وبمقتضاه كان يتولى قاضي تطبيلق الأحكام الجزائيلة  04-05من القانون رقم  172الملغى بأحكام الماية  02

الإشراف على تنفيلذ الأحكام الجزائيلة، وتشخيلص العقوبات وأنواع العادج ومراقبة شروط تطبيلقها، وأخد المشرع 
ة الجزائر  بمبدأ تفريد العقاب والعادج كون أن المحكوم عليلهم يختلفون في الدوافع الإجراميلة ويرجة الخطورة الإجراميل

                                                           
 . 24إلى23فيلصل بوخالفة، المرجع السابق، ص  1
 . 260ص  ، المرجع السابق،ي خالد سعوي بشير الجبور 2
 .175ي عبد الحميلد الشواربي، المرجع السابق، ص  3
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وبالتالي يقع الاختادف كذلك في أساليلب العادج العقابي وهذا بغيلة تحقيلق التأهيلل والاندماج الاجتماعي في 
 1.المجتمع
وما يؤخذ على المشرع الجزائر  هو تسميلة قاضي تطبيلق الأحكام الجزائيلة وهي تسميلة واسعة، فكان يتعين      

ير، كون أن  بالعقوبة السالبة للحرية وليلست الغرامة والتدابعليله أن يخصص نوع الحكم باعتبار أن القاضي يختص 
العقوبة السالبة للحرية هي الوحيلدة التي تنفيلذها يمس بحقوق المحكوم عليلهم ويتطلب أن يكون هناك حماية قضائيلة 
وتدخل قضائي في تنفيلذها، زياية على ذلك وجوي قاضي فري على مستوى كل مجلس قضائي وهذا الأخير له 

من المؤسسات العقابيلة التابعة للمجلس وأمام العدي الهائل للمساجين فكل هذا يشكل عائق أمام قاضي عدي 
 2.تطبيلق الأحكام الجزائيلة من أجل إعداي برنامج إصادحي خاص بكل منحرف

الأمر من  24تطبيلق الأحكام الجزائيلة يضفي عليلها الطابع الإيار  طبقا لأحكام الماية  ما يميلز أعمال قاضي     
أما عن الإشراف . وذلك لارتباط باللجنة الترتيلب والتأييب، ومراقبة مقرراته من قبل وزير العدل  02-72رقم 

تغيليرت التسميلة من قاضي تطبيلق الأحكام الجزائيلة إلى قاضي تطبيلق   04-05القضائي في ظل قانون رقم 
بالإضافة إلى   02-72ظل الأمر رقم العقوبات ومنحت له صادحيلات واسعة بالمقارنة مع مكان عليله في 

 استحداث لجنة تطبيلق العقوبات بدلا من لجنة الترتيلب والتأييب.

لقد ثار جدل فقهي حول تكيلف المنازعات التي تدخل في تنفيلذ الأساليلب العقابيلة خصوصا في انعدام السند      
 تطبيلق العقوبات فظهرت عدة أراء وهي: القانوني الذ  يخول تدخل القضاء في مرحلة التنفيلذ وتحديد مركز قاضي

يذهب أصحاب الرأ  الأول على أن خصائص مرفق القضاء وما يتمتع به من استقادليلة يجعل من المنازعات      
الناشئة عن سير الدعوى ذات طبيلعة قضائيلة على عكس المرافق العامة الأخرى. ويعتمد أصحاب هذا الرأ  في 

خذه السلطة المشرفة على تنفيلذ الساسة العقابيلة بناء على سلطة مقيلدة بنصوص إسنايهم إلى اعتبار أن ما تت
القانون هو عمل قضائي، وكذا الإجراءات في الدعوى الجزائيلة التي تستلزم التفريد وكذا الهدف والغرض من العقوبة 

 3.وإعاية التأهيلل والإيماج في المجتمع الإصادح التي تهدف إلى

                                                           
 .232، المرجع السابق، ص ي لخميلسي عثمانيلة 1

 .234ص  ي لخميلسي عثمانيلة، المرجع السابق،  2
.167أمال عزرين، المرجع السابق، ص   3  
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 يلذ،   الثاني يعتبرون أن الإشكال الذ  ينص على أساليلب النظام العقابي إشكالا في التنفبيلنما أصحاب الرأ     
المحكوم عليلهم  شكادت في التنفيلذ تمتد إلى المنازعات المتعلقة بحقوق وواجباتواستقر الفقه على أن نطاق الإ

باعتبار أن هذه المنازعات تتعلق  لإيارة السجوناياخل المؤسسات العقابيلة متى كان تقدير هذه الحقوق والواجبات 
بتنفيلذ مضمون العقوبة وبالنتيلجة أن الفقه والقضاء أقر أن الإشكال المتعلق بهذه المسألة يخرج من نطاق الإشكال 

 في التنفيلذ.

على أن تختص النيلابة العامة يون  04-05من قانون رقم  10أما موقف المشرع الجزائر  فقد نصت الماية      
على أن يسهر قاضي تطبيلق  04-05من قانون رقم  23بعة تنفيلذ الأحكام الجزائيلة، ونص الماية سوها بمتا

العقوبات على مراجعة مشروعيلة تطبيلق العقوبات. والإشراف على تطبيلق العقوبات يعوي إلى لجنة تطبيلق العقوبات 
-05قانون رقم ال، ونص ولجنة لتنسيلق وقاضي تطبيلق العقوبات ومدير المؤسسة العقابيلة كل حسب اختصاصه

الحق في المراسلة والاتصال بالعائلة و عن حقوق المحبوسين في الرعاية الصحيلة،  70إلى  57من أحكام المواي  04
حترام قواعد الانضباط والأمن، والنظافة ومخالفاتها إبواجبات المحبوسين ك 87الى 80موازاة مع ذلك جاءت المواي 

كما يمكن للمحبوس حق رفع شكوى إما لمدير المؤسسة العقابيلة أو إخطار يعرض صاحبها لعقوبات تأييبيلة،  
 أيام. 10قاضي تطبيلق العقوبات إن لم يتلقى ريا خادل 

وقد أوجد المشرع من خادل إنشاء لجنة تكيليلف العقوبات على مستوى وزارة العدل نظام خاص بمتابعة      
ات أمام جهة معيلنة سلفا وعليله تخرج هذه المنازعات من مجال التنفيلذ يتم فيله معالجة كل مخالفة للحقوق والواجب

 1.الإشكال في التنفيلذ

 

 الفرع الثاني

 قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري

 بضرورة مساهمة القضاء في تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية، إن المشرع الجزائر  أخد بالاتجاه الحديث الذ  أخد     
إعداي تنظيلم قضائي خاص هذا الأخير قام ب1.تمده المشرع الجزائر  من التشريع الفرنسيوهو نظام مستحدث اس

                                                           
  .169أمال عزرين، المرجع السابق، ص   1
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بتطبيلق العقوبات نظمه قانون الإجراءات الجزائيلة الفرنسي وأصبح يوجد ما يعرف بمحكمة تطبيلق العقوبات وغرفة 
وتفصل في الاستئنافات  تطبيلق العقوبات وهذه الأخيرة تعتبر الدرجة الثانيلة وهي موجوية على مستوى المجلس

المرفوعة ضد مقرارات محكمة تطبيلق العقوبات، على أن غرفة تطبيلق العقوبات إما أن تكون بتشكيللة جماعيلة أو 
أما محكمة تطبيلق  2؛من قانون الإجراءات الجزائيلة الفرنسي 712/1بتشكيللة فريية وهذا ما قررته أحكام الماية

من قانون  712/3مشكلة تشكيللة جماعيلة وهذا حسب نص الماية  العقوبات فهي تمثل الدرجة الأولى وهي
 3.الإجراءات الجزائيلة الفرنسي

ما يمكن مادحظته على المشرع الجزائر  أنه استنبط هذا القانون من غيره، إلا أنه لا يوائم ما أخده مع ما      
لعقوبات من أجل تنفيلذ العقوبة يطبقه أو يهدف إليله، كون أن القانون الفرنسي منح صادحيلات لقاضي تطبيلق ا

السالبة للحرية، والتصرف في العقوبة عندما يمتثل المحكوم عليله بين يديه، كما يشارك الهيلئات القضائيلة عند النطق 
بالتدبير ويعتبر عضوا في لجنة مراقبة السجون ويطلع على كل ما يتعلق بالمحبوس على العكس بالنسبة لقاضي 

ائر فهو يضع حدا للعقوبة مثل في نظام الإفراج المشروط فانه يفرج عن المحكوم عليله رغم تطبيلق العقوبات في الجز 
  4.بقاء مدة العقوبة الغير مقضات

لا يوجد قانون خاص بقاضي تطبيلق العقوبات، وإنما هناك نصوص متناثرة في قانون الإجراءات الجزائيلة      
ع الرأ  في ري الاعتبار القضائي، وقانون العقوبات حسب منه فيلما يتعلق باستطاد 686/2حسب أحكام الماية 

                                                                                                                                                                                     
نة ،  ضر ، بات اج لخ ة الح امع ج، ائيلة  لوم الجن ستير في الع ياسين مفتاح ، الإشراف القضائي على التنفيلذ العقابي ، مذكرة تخرج لنيلل شهاية الماج 1

 .  79، ص  2010-2011
2
 Art 712-1 Du Code De  Procédure Pénale  "  le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des 

peines constituent les juridiction des peines premier degré  qui sont chargées  dans les conditions prévues par la 

loi fixer les principales modalités de l’exécution  ″   
، فلسفة النظام العقابي في الجزائر و حقوق السجين على ضوء القواعد الدوليلة و التشريع الجزائر  و النصوص التنظيلميلة المستحدثة بريك الطاهر  3

 ؛ 76، ص  2009عين مليللة ، ، الجزائر ،  للطباعة و النشر و التوزيع، لتطبيلقه ، يار الهدى
 ART 712-3 Du Code DE Procédure Pénale  Dans le ressort de chaque cour d’appel sont établis un ou plusieurs 

tribunaux de l’application des peines dont la compétence territoriale correspondant a celle d’un ou plusieurs 

tribunaux de grande instance du ressort est fixée par décret le tribunal de l’application des peines est compose 

d’un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l’application des peines 

du ressort de la cour…″  
، عين مليللة ،  لل طباعة و النش ر و الت وزيع اية  إيماج المحبوسين ، يار الهدىسائح سنقوقة ، قاضي تطبيلق العقوبات أو المؤسسة الاجتماعيلة الإع  4

 .13-12الجزائر ، ص 
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المتعلق  04-05فيلما يتعلق بتنفيلذ عقوبة العمل لنفع العام، والقانون رقم   6إلى  1مكرر من  5أحكام الماية 
 1.بتنظيلم السجون وإعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسين

ي إلى محكمة الدرجة الثانيلة يسهر على تنفيلذ عرف قاضي تطبيلق العقوبات بأنه" قاضي متخصص ينتمي       
العقوبة المقضي بها، ويمكنه بعد استشارة لجنة تطبيلق العقوبات، أن يسمح بتقليلص عقوبة المحبوسين ذو  السلوك 

وعرف أيضا بأنه ذلك"القاضي المكلف خصيلصا من  2.الحسن من أجل إعاية تربيلتهم وإعاية إيماجهم اجتماعيلا"
ع الجزائي، والمتعلقة أساسا  بتطبيلق العقوبات الصايرة من مختلف الجهات القضائيلة ذات الطاب طرف الجهة الوصيلة

 3.بالعقوبة السالبة للحرية "

المشرع الفرنسي على أن قاضي تطبيلق العقوبات هو قاضي مكلف بمتابعة حيلاة المحكوم عليلهم  كما عرفه     
اوى الكبرى، يتدخل بعد الحكم  بعقوبة سالبة أو ياخل وخارج السجون وهو قاضي خاص لدى محكمة الدع

" أيضا فهو. مقيلدة للحرية، وفي هذا الشأن فان قاضي تطبيلق العقوبات يدي الأساليلب الأساسيلة للمعاملة العقابيلة
القاضي الذ  يضمن متابعة الأحكام الجزائيلة، وتتمثل مهمته في تأمين التأطير وإعاية الإيماج الاجتماعي 

يلهم، حيلث فور استادمه لقرار العدالة يشرح للمحكوم عليله الالتزامات التي يجب أن يتقيلد بها خادل للمحكوم عل
قضاء عقوبته، كما أن قاضي تطبيلق العقوبات مكلف أيضا بمتابعة المحكوم عليلهم في السجون، حيلث يتدخل 

 4.لقبول أو رفض رخصة الخروج وتخفيلض أو تكيليلف العقوبة "

وإنما تعرض إلى صادحيلاته ووظيلفته من خادل  5،ع الجزائر  لم يعرف قاضي تطبيلق العقوباتإلا أن المشر        
  04.6-05من قانون رقم  22وأحكام الماية   02-72من الأمر رقم  07أحكام الماية 

ويعرف قاضي تطبيلق العقوبات الجزائر  على أنه" قاصي من بين قضاة المجلس القضائي، يتم تعيليلنه من طرف      
وزير العدل لمدة غير محدية، يعمل على متابعة تنفيلذ العقوبات السالبة للحرية، وتحديد أساليلب العادج العقابي، 

                                                           
 .13سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص  1
 .246ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص  2
 .11سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص  3
 85المرجع السابق، ص  ياسين مفتاح،  4

أن التعاريف هي من عمل الفقه و ليلس المشرع ، زياية عن ذلك أن نظام قاضي تطبيلق العقوبات هو نظام حديث النشئة نسبيلا، و أن قطاع باعتبار   5
سابق ، المرجع البري ك يله الحال في مصر؛ الطاهر هو عل السجون يختلف في بعض الدول فهناك من اعتبره تابع لوزارة الداخليلة و ليلس لوزارة العدل مثل ما

 .7، ص 
 . 04-05قانون رقم  6



 104 

والتعديل فيلها عند الاقتضاء، وهناك من ير  أن  المشرع الجزائر  قد أصاب في عدم و ضع تعريف يقيلق لقاضي 
 1.لمتعلقة أساسا بالعادج العقابيتطبيلق العقوبات نظرا للصادحيلات المتعدية والممنوحة له وا

بقاضي تطبيلق   02-72لقد استبدل المشرع الجزائر  تسميلة قاضي تنفيلذ الأحكام الجزائيلة في ظل الأمر رقم      
، إن هذا التغير في التسميلة أثار جدل فقهي حول 04-05من القانون رقم  22العقوبات في أحكام الماية 
ذ الأحكام الجزائيلة هو يلفيلذ الأحكام الجزائيلة، إلا أن الرأ  الراجح هو أن تنفتنو  التفرقة بين تطبيلق العقوبات

موضوع من موضوعات الإجراءات الجنائيلة، أما التنفيلذ العقابي فيلتضمنه قانون خاص للتنفيلذ كما هو الحال عليله 
 2.وأن المشرع الجزائر  هو الوحيلد الذ  انفري بهذه التسميلة ؛في القانون الجزائر 

هي،  قاضي تطبيلق العقوبات فهي الأخرى كانت مسألة خادف فق أمأما بالنسبة لقاضي تنفيلذ العقوبات       
ونجد أن المشرع الفرنسي ومن بعده المشرع الجزائر  قد اختار مصطلح قاضي تطبيلق العقوبات بدلا من قاضي 

مرورا بمرحلة التفريذ  ر في تطبيلقها،تنفيلذ العقوبات كون أن يور القاضي لا يقتصر على العقوبة وإنما الاستمرا
 3.القضائي للعقوبة

يتعين عليلنا معرفة كيلف يتم تعيلين  قاضي تطبيلق العقوبات في التشريع الجزائر ولتسليلط ضوء أكبر على      
قاضي تطبيلق العقوبات؟ وما هي طبيلعة أوامر ومقررات قاضي تطبيلق العقوبات ؟ وهذا ما سيلتم الإجابة عليله من 

 خادل هذا الفرع.

 أولا

 تعيين قاضي تطبيق العقوبات

                                                           
1
 BETTAHAR TOUATI LE PENITENTIAIRE-DROIT-ALGERIEN http 8.html 

WWW.MEMOIREONLINE.COM/01/07/329/M REFORE   

 .16:00ساعة الدخول   015-02-20  تاريخ الدخول إلى الموقع    
 .84إلى81، المرجع السابق ، ص مفتاح ياسين 2
 .القضائي للعقوبة وهو اختيلار العقوبة المناسبة للمحكوم عليله وهذا ما يؤي  إلى إعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسويقصد بالتفريد  3
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الس لدى محكمة مقر إن المشرع الفرنسي اشترط أن يتم تعيلين قاضي تطبيلق العقوبات من قضاة المج         
المجلس وهذا بموجب مرسوم صاير من وزير العدل بعد أخد رأ  المجلس الأعلى للقضاء ويتم عزله من منصبه 

 1.بنفس الطريقة وفي حالة الغيلاب أو المرض فانه يعين من يستخلفه من طرف محكمة مقر المجلس

على أنه " يعين في يائرة اختصاص كل   02-72م من الأمر رق 7أما بالنسبة للمشرع الجزائر  فنصت الماية     
سنوات قابلة ثادثة مجلس قضائي، قاضي واحد أو أكثر لتطبيلق الأحكام الجزائيلة، بموجب قرار من وزير العدل لمدة 

لتجديد؛ وينحصر يور القاضي المكلف بتطبيلق الأحكام الجزائيلة بمتابعة تنفيلذ الأحكام الجزائيلة وعليله تشخيلص 
أنواع العادج ومراقبة شروط تطبيلقها، وفقا لأحكام هذا النص؛ ويجوز للنائب العام لدى المجلس العقوبات و 
في حالة الاستعجال، أن ينتدب قاضيلا من يائرة اختصاص المجلس القضائي ليلمارس مؤقتا مهام قاضي و القضائي، 

 تطبيلق الأحكام الجزائيلة ".

" يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ أنه  تنص علىوالتي 04-05من قانون رقم  22أما نص الماية      
الأختام، في يائرة اختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إليله مهام قاضي تطبيلق العقوبات؛ يختار 
قاضي تطبيلق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي، على الأقل ممن يولون عناية خاصة 

 .بمجال السجون "

قد حدي مدة التعين ب ثادثة سنوات قابلة  02-72نجد أن الأمر رقم   من خادل استقراء هاتان المايتان     
الذ  لم يدي المدة وإنما تركها قابلة لتجديد كون إصدار مقررات جديدة  04-05 لتجديد على عكس قانون

 2.ر العدل حافظ الأختاميشكل إرهاقا كبيرا على السلطة المكلفة بالتعيلين والمتمثلة في وزي

بل أكثر من ذلك أن بقاء قاضي تطبيلق العقوبات مدة أطول يمكنه من التعرف على المشاكل والمعوقات لكل      
تحقق الإيماج الاجتماعي لمن المؤسسة العقابيلة والمحكوم عليلهم مما يؤي  به إلى العمل على إيجاي حلول مناسبة 

ب التنفيلذ العقابي الحديثة كإجازات الخروج ونظام الحرية النصفيلة يتطلب أن للمحبوسين زياية عن ذلك أن أساليل
يكون هناك ثقة بين المحكوم عليلهم وقاضي تطبيلق العقوبات وهذه الثقة تتطلب وجوي فترة زمنيلة طويلة بين قاضي 

 3.تطبيلق العقوبات والمساجين

                                                           
 . 174، المرجع السابق، ص بلعيلد  فريد 1
  9، المرجع السابق، ص بريك الطاهر  2
 . 88-87مفتاح ياسين ، المرجع السابق ، ص  3
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قد جري النائب العام لدى المجلس   04-05قم وما يمكن استنباطه أن المشرع الجزائر  من خادل قانون ر      
القضائي من إمكانيلة التعين المؤقت لقاضي تطبيلق العقوبات حتى ولو في حالة الاستعجال مما يؤكد على أن قاضي 

 1.تطبيلق العقوبات هو قاضي حكم وليلس قاضي نيلابة مما يجعله أكثر مصداقيلة في أياء عمله

من القانون  22ولتعين قاضي تطبيلق العقوبات لابد من توافر شروط قانونيلة وشروط موضوعيلة، تنص الماية      
 على الشروط التي يجب أن تتوافر لتعيلين قاضي تطبيلق العقوبات وهي:   04-05رقم 

ة المجلس أن يكون القاصي المراي تعيليلنه في مهام قاضي تطبيلق العقوبات من ضمن القضاة المصنفين في رتب-1
ويكون لديهم  لا يشترط الممارسة الفعليلة؛أ  رتبة مستشار، أو رئيلس غرفة أو حتى رئيلس مجلس، و  2،القضائي

وعمليلا يختار قاضي تطبيلق العقوبات من بين قضاة النيلابة  3.رصيلد ثقافي وبسيلكولوجي، ولهم أقدميله مهنيلة
 4.ة عند زيارة المؤسسات العقابيلة وتفقد المحكوم عليلهمباعتبارهم أكثر يراية بالتنفيلذ العقابي واحتكاكا بها خاص

أن يكون هذا القاضي ممن يولون اهتمام خاص بعالم السجون أ  أن يكون قاضي تطبيلق العقوبات له ميلل  -2
لادتصال بالمحبوس وتكون له نظرة بالنسبة للمحبوس على أنه مجري بشر زلت به الأقدام في عالم الإجرام وهم أكثر 

 5.حاجة لادهتمام، وذلك من أجل الحد من ظاهرة الإجرام والعمل على إعاية إيماجهمالناس 

؛  جون ونجد أن المشرع الجزائر  لم يضع معايير محدية لتقرير ما إذا كان القاضي لديه ميلاد ورغبة بعالم الس     
زارة العدل في ظل الأمر رقم كون أنه أمر شخصي وصعب التأكد منه مما جعل  المديرية العامة الإيارة السجون بو 

قد حدي بعض التوجيلهات فيلما يخص اختيلار قاضي تطبيلق العقوبات من خادل المذكرة رقم و  72-02
 والموجهة إلى رؤساء المجالس والنواب العامين وأهمها: 19/12/2000الصايرة بتاريخ  2000/01

 كفاءة؛أن يكون قاضي تطبيلق العقوبات من أحسن القضاة وأكثرهم تجربة و  -
 من بين القضاة الذين يهتمون بشؤون السجن؛و -

                                                           
 .9ص ، المرجع السابق ،  بريك الطاهر  1
المتضمن القانون الأساسي للقضاء، هي التي حديت  2004سبتمبر  6المؤرخ في  11-04من القانون العضو  رقم  47و  46نجد أن المواي   2

لرتبة عن االرتب المشكلة لسلك القضاء إلا أنه يجب عدم الخلط مابين الوظيلفة و الرتبة، كون أن الوظيلفة هي المنصب الذ  يشغله القاضي بغض النظر 
تبة فهي مرتبطة بالترقيلة وشغل الوظيلفة لا يقتضي الرتبة كون أن قاضي تطبيلق ر ، أما ال11-04من القانون العضو  رقم  50و  49و قد حديتها المواي 

 .89، المرجع السابق، ص مفتاح ؛ ياسين العقوبات ليلس برتبة و إنما هو وظبفة
 . 17، المرجع السابق ، ص  سائح سنقوقة 3
 .89، المرجع السابق، صمفتاح ينياس  4
 .18ص  ،سائح سنقوقة، المرجع السابق  5
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 1؛إرفاق اقتراح التعيلين بتقرير مفصل يبرز على الخصوص المعايير التي تبرره وتسببه -
 2.أن يتفرغ قاضي تطبيلق العقوبات لوظائفه فقط، ولا يسند له وظائف أخرى إلا عند الضرورة - 

وسائل البشرية والمايية الضرورية لممارسة صادحيلاته كليلة وبدون أية تمكين القاضي المشرف على هذه المصلحة من ال
عراقيلل؛ زياية عن ذلك يجب أن تكون هناك مصلحة تطبيلق الأحكام الجزائيلة على مستوى كل مؤسسة إعاية 

مه، تطبيلق العقوبات في أياء مها قاضي من أجل معاونة ومساعدة 3،التأهيلل وإعاية التربيلة المتواجدة بمقر المجلس
 .إلا أنه ما يمكن استخادصه أن الواقع العملي لا يتم احترام هذه المذكرة

والمتعلقة بقاضي تطبيلق الأحكام الجزائيلة، نصت في فقرتها الرابعة على أنه ينبغي  05إن توصيلات الورشة رقم   
من التجربة وتكوين  اختيلار قضاة تطبيلق الأحكام الجزائيلة بناءا على طابعهم ومؤهادتهم ويكون لهم رصيلد كافي

  4.مادئم و تحريرهم من المهام الأخرى

 1996وإن تعيلين قاضي تطبيلق العقوبات من قبل وزير العدل لا يتماشي والمبايئ التي أقرها يستور سنة         
ريقة يكون قاباد باعتبار أن القضاء هو الحارس لحقوق وحريات الأفراي وبهذه الط 158،5و138من خادل المواي 

مما يؤي  إلى التعارض مع الأسس التي يقوم عليلها التدخل القضائي في مرحلة التنفيلذ والتي  للعزل من منصبه؛
تعمل على ضمان حقوق المحكوم عليلهم واحترام مبدأ الشرعيلة، وطريقة هذا التعيلين تجعل من السلطة التنفيلذية 

زائر  أن يسلك مسلك المشرع الفرنسي وجعل تعيلين تتدخل في مرحلة تنفيلذ العقوبة مما كان يتعين على المشرع الج
وكذلك بالنسبة إلى طريقة إنهاء مهام قاضي تطبيلق العقوبات نجد  6،قاضي تطبيلق العقوبات بموجب مرسوم رئاسي

أن المشرع الفرنسي حدي طريقة إنهاء مهام قاضي تطبيلق العقوبات على عكس المشرع الجزائر  الذ  لم يتطرق إلى 

                                                           
و نجد على مستوى القطر الجزائر  يوجد ستة و ثادثون قاضي تطبيلق  قاضي تطبيلق العقوبات أ  قاضي 36يوجد على مستوى القطر الجزائر    1

بالمائة لسنة  5،63العقوبات ، أ  يوجد قاضي واحد على مستوى كل مجلس قضائي و كلهم رجال على عكس المشرع الفرنسي التي تمثل نسبة 
 . 11؛ الطاهر بريك، المرجع السابق، ص من النساء قضاة تطبيلق العقوبات 2001

 .90المرجع السابق، ص  ،بريك الطاهر    2
  3  .90، المرجع السابق، ص مفتاح ياسين  
رف وزارة توصيلات الورشة الخامسة و المتعلقة بقاضي تطبيلق الأحكام الجزائيلة ، الملتقي الدولي حول عصرنة قطاع السجون في الجزائر ، المنظم من ط  4

،  156، ص  2004، الديوان الوطني للأشغال التربوية ،  2004جانفي  20و  19العدل و بالتنسيلق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليلومي 
 .90، المرجع السابق ، ص  مفتاح مقتبس من ياسين

 . 1996يستور  5
 . 93، المرجع السابق ، ص  مفتاح ياسين 6
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عندما يكون قضاة تطبيلق العقوبات عيلنوا بموجب مقررات من وزير العدل إلى أنه يتم نقلهم بمجري ذلك، فمثاد 
  1.حدوث حركة في سلك القضاء

اتجاه شؤون النزلاء، إما أن يصرح  تيجب على قاضي تطبيلق العقوبات أن تكون له ميلولا ومن الشروط أيضا     
أو وجوي بحوث سابقة لديه أو إلقاء ؛ خادل تصرفاته و حديثهبها أو يطلب العمل في رحابها، أو تستوحي من 

محاضرات، أو له مقدرة علميلة وقانونيلة وتربوية تبد  رغبته في تولي هذه المهمة فهذه المعطيلات تمكن رئيلس المجلس 
ني في مهام والنائب العام بإعطاء اقتراح تولي هذا النوع من المناصب وعلى إثرها يصدر وزير العدل قرار بتعين المع

  2.قاضي تطبيلق العقوبات

وبالرجوع إلى قانون تنظيلم السجون وقانون الإجراءات الجزائيلة الجزائر  نجد أن قاضي تطبيلق العقوبات لا       
عن أ  تدخل أو ضغوط أو ممارسات أخرى  تربطه أية صلة بالجهات القضائيلة الأخرى، وأنه قاضي لا غير بعيلداً 

 3.تحد من أيائه الحسنمن شأنها تعطيلل عمله و 

 ثانيا

 مقررات قاضي تطبيق العقوبات

تطبيلق العقوبات إلا في حالة التوقيلف المؤقت  نجد أن المشرع الجزائر  لم يتطرق إلى تسبيلب مقررات قاضي     
 لاالذ   إصدار مقرر مسبب بتوقيلف تطبيلق العقوبة السالبة للحرية و وذلك  بعد أخد رأ  لجنة تطبيلق العقوبات، 

 4.واحدة أو يساويها كوم بها على المحبوس يقل عن سنةتجاوز ثادثة أشهر، إذا كان باقي العقوبة المحي

وتسبيلب مقررات قاضي تطبيلق العقوبات كانت مسألة خادف، كون أن المشرع الجزائر  يقصد فعاد ما أوريه      
وأن لا يضفي الطبيلعة القضائيلة على غيرها من المقررات  04-05من القانون رقم  130 في أحكام هذه الماية

وخاصة مقرر الإفراج المشروط الذ  له نفس طريقة الإصدار وطريقة الطعن بالنسبة لمقرر التوقيلف المؤقت لتطبيلق 
 5.العقوبة

                                                           
 .12، المرجع السابق ، ص  بريك الطاهر  1
 . 19سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص   2
 .21سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص   3
 . 04-05من القانون رقم  130الماية    4
 .26ص ، ، المرجع السابقبريك الطاهر،  5
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لغي إن مقررات قاضي تطبيلق العقوبات هي مقررات إيارية وليلست قضائيلة كون أن لجنة تكيلف العقوبات ت     
واستعمل المشرع الجزائر   1،مقررات قاضي تطبيلق العقوبات بعد إخطارها من قبل وزير العدل حافظ الأختام

مصطلح مقرر بيلنما المشرع الفرنسي استعمل مصطلح أمر أو حكم، وفي الواقع نجد أن قاضي تطبيلق العقوبات 
 2.مقرر الإفراج المشروطإصداره مثاد  يقوم بمادء نموذج معد من طرف الإيارة المركزية عند

وبالتالي يتعين عليلنا معرفة ما هي مقررات قاضي تطبيلق العقوبات؟ وهذا ما سيلتم الإجابة عليله من خادل هذه  
 النقطة.ويمكن لقاض تطبيلق العقوبات إصدار عدي من المقررات التي تدخل في اختصاصه وهي كالتالي:

اقتيلايه تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابيلة، كلما وجب : استخراج المحبوس هو عمليلة حركة المحبوسين -1
مثوله أمام القضاء أو استدعت حالته الصحيلة نقله لتلقي العادج، أو لإتمام أ  إجراء يستحيلل القيلام به ياخل 

ضي ويأمر القاضي المختص باستخراج المحبوس لمثوله أمام الجهة القضائيلة المختصة، ويأمر به قا المؤسسة العقابيلة ؛
تطبيلق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابيلة في الحالات الأخرى، مع وجوب إخطار القاضي المكلف بالقضيلة في 

للمحبوس الحق  رى؛ ابيلة إلى أخ أما تحويل المحبوس هو عمليلة اقتيلايه تحت الحراسة من مؤسسة عق 3،جميلع الحالات
 4.ذ  يعيلنهبعد إتمام عمليلة التحويل، في إخطار عائلته أو الشخص ال

إلا أنه ما يؤخذ على   04-05من القانون رقم  102-100نصت عليلها المواي  :الخارجية الورشات -2
المشرع الجزائر  أنه يشوبه الغموض في تحديد طريقة كتابة مقرر الاستفاية من الورشات الخارجيلة، والجهة الموجهة 

 .إليله

من قانون  6مكرر  5إلى الماية  1مكرر  5لقد حديت أحكام المواي  :العام للنفع العمل عقوبة تطبيق-3
العقوبات الضوابط التي يمكن للمحبوس الاستفاية من العقوبة البديلة والتي هي عقوبة العمل للنفع العام زياية 

لعام، الذ  حدي كيلفيلة تطبيلق عقوبة العمل للنفع ا 5 2009أبريل  21المؤرخ في  02على المنشور الوزار  رقم 

                                                           
   .04-05من قانون رقم  161الماية ، ا 1

 .27، المرجع السابق، ص بريك الطاهر  2
  Op. cit  BETTAHAR TOUATI؛ 04-05من القانون رقم  53الماية  3 

مارس  29الموافق ل  1428ربيلع الأول عام  10المؤرخ في  ،99-07من المرسوم التنفيلذ  رقم  2/1لماية  ؛ 04-05من القانون رقم  54الماية   4
 . م2007أبريل  04، الصايرة بتاريخ  22، العدي  للجمهورية الجزائرية المحدي لكيلفيلات استخراج المحبوسين و تحويلهم ، الجريدة الرسميلة م،2007

بة العمل للنفع العام.المتضمن كيلفيلة تطبيلق عقو  2009أبريل  21المؤرخ في  02المنشور الوزار  رقم   5  
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عن الخطأ المرتكب من طرفه ويكون ذلك  والتي هي عبارة عن قيلام الجانح بعمل يعوي بالفائدة على المجتمع تكفيراً 
 1.بدون أجر

 يتولي قاضي تطبيلق العقوبات بتطبيلق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك،و      
بمجري توصل قاضي تطبيلق  لعام لأسباب صحيلة أو عائليلة أو اجتماعيلة.ويمكنه وقف تنفيلذ عقوبة العمل للنفع ا

العقوبات بالملف من النيلابة العامة يقوم باستدعاء المعني بالأمر بواسطة محضر قضائي في عنوانه المتواجد بالملف 
 2.وينوه في هذا الاستدعاء في حالة عدم حضوره في التاريخ المحدي تطبق عليله العقوبة الأصليلة

ويمكن لقاضي تطبيلق العقوبات بسبب بعد المسافات في بعض الأحيلان وفق لرزمانة محدية أن ينتقل إلى مقر      
المحاكم التي يوجد فيلها يائرة اختصاص الأشخاص المحكوم عليلهم وذلك حتى يباشر الإجراءات التي تسبق عقوبة 

 العمل للنفع العام.

تأكد من هويته مثل ما هو مدون ال بعدعاء يقوم قاضي تطبيلق العقوبات حالة امتثال المحكوم عليله لادستدفي      
في الحكم أو القرار، ويتعرف على وضعيلته الاجتماعيلة والمهنيلة والصحيلة والعائليلة ليلقوم بعد ذلك بعرض المعنى على 

ر عن حالته طبيلب المؤسسة العقابيلة إما بمقر المجلس أو مقر المحكمة حسب الحالة؛ بغرض فحصه وتحديد تقري
الصحيلة، حتى يتمكن قاضي تطبيلق العقوبات من اختيلار العمل الذ  يتناسب وحالته الصحيلة لشخصيلة المحكوم 

 3.عليله

ترفق بملف المعنى وبعد أن يكون قاضي تطبيلق  يرر قاضي تطبيلق العقوبات بطاقة معلومات شخصيلة     
يختار عمل من بين المناصب المقترحة التي تتناسب مع  العقوبات قد كون فكرة على الشخص المحكوم عليله وبالتالي

حالته وقدراته والتي تساعد في إعاية إيماجه اجتماعيلا من يون أن تؤثر على السير العاي  لحالته العائليلة 
سنة أن يراعي قاضي تطبيلق العقوبات  16أما فيلما يتعلق بحالة المحكوم عليلهم من النساء والقصر يون  4.والمهنيلة

  5.وص المتعلقة بتشغيللهم منها عدم إبعاي القصر عن محيلطه الأسر  ومزاولة يراسته عند الاقتضاءالنص

                                                           

،؛ باسم شهاب،" عقوبة العمل للنفع مازيت عمر، قاضي تطبيلق العقوبات و نائب عام مساعد بمجلس قضاء بجاية، عقوبة العمل للنفع العام 
.92،ص 2013،أكتوبر 56،الإمارات العربيلة،العدي المتحدة العربية الإمارات جامعة،  القانون كلية، القانون و الشريعة مجلةالعام" 1  

من قانون العقوبات. 3مكرر  5الماية   2  
من قانون العقوبات. 5مكرر  5الماية   3  
4
 .145د باسم شهاب،  المرجع السابق، ص   

.المرجع السابق مازيت عمر،   5  
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ولقاضي تطبيلق العقوبات سلطة واسعة في وقف تنفيلذ العقوبة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المعني      
ولكن بشرط أن  ماعيلة تستدعي ذلك؛بالأمر أومن ينوب عنه، متى استدعت ظروفه الصحيلة أو العائليلة أو الاجت

يتم إخطار النيلابة العامة والشخص المعنى وكذلك المصلحة الخارجيلة الإيارة السجون المكلفة بإعاية الإيماج 
 1.الاجتماعي للمحبوسين

كما يتمتع قاضي تطبيلق العقوبات بسلطات واسعة في إجراء التحريات الادزمة بمعرفة النيلابة العامة حتى      
يتأكد من جدية وسبب وقف التنفيلذ هذه العقوبة، فيلصدر بعد ذلك قاضي تطبيلق العقوبات مقرر الوضع في 
المؤسسة المستقبلة، بمقتضاه يتم تعيلين هذه الهيلئة وتحديد كيلفيلات أياء هذه العقوبات ويجب أن يشمل هذا المقرر 

نى برنامج العمل مع تحديد العدي الإجمالي لساعات الهوية الكاملة للمعنى وطبيلعة العمل المسند إليله التزامات المع
 .العمل وتوزيعها وفقا لما هو متفق عليله مع المؤسسة المستقبلة

وفي حالة الإخادل المحكوم عليله بالتزامات المدونة ستنفذ عليله عقوبة الحبس الأصليلة المحكوم بها كما يذكر في      
ة موافاة قاضي تطبيلق العقوبات ببطاقة مراقبة أياء عقوبة العمل للنفع وتنبيله المؤسسة المستقبلة بضرور  مقرر الوضع،

العام وفق للبرنامج المتفق عليله وتبليلغه عند نهاية تنفيلذه وإعادمه فورا بأ  إخادل من طرف المعني في تنفيلذ هذه 
 الالتزامات.

صي للمحكوم عليله بعقوبة العمل أما في حالة عدم امتثال المحكوم عليله لادستدعاء فإذا ثبت تبليلغ الشخ       
للنفع العام يون حضوره في التاريخ المحدي ويون تقديم عذر جد  من قبل أو من ينوب عنه؛ يقوم قاضي تطبيلق 
العقوبات بتحرير محضر بعدم المثول يتضمن عرضا للإجراءات التي تم اتخاذها بمعنى توجيله الاستدعاء وعدم تقديم 

م إرسال هذا المحضر للنيلابة العامة التي تحوله إلى مصلحة تنفيلذ العقوبات لتتولى باقي مبرر جد  لعدم الحضور ثم يت
 2.إجراءات تنفيلذ العقوبة الأصليلة

: يختص قاصي تطبيلق العقوبات بالبت في طلب الإفراج المشروط إذا كانت العقوبة المتبقيلة المشروط الإفراج-4
استفاية صاير من قاضي تطبيلق العقوبات.حيلث يتولى أمين  شهرا، وذلك بناء على مقرر 24تساو  أو تقل عن 

                                                           
1
 .146د باسم شهاب،  المرجع السابق، ص   

.مازيت عمر، المرجع السابق  2  
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ضبط لجنة تطبيلق العقوبات باستقبال الملف بعدما يتأكد من يفع الالتزامات الماليلة وبعدها يتولى أمين ضبط 
 1.بتحرير استدعاءات إلى كافة الأعضاء

ف قاضي تطبيلق العقوبات، ليلتولى يتولى أمين ضبط اللجنة بتوقيلع مقرر الإفراج المشروط من قبله ومن طر      
فاد ينتج مقرر  بعدها بتبليلغ النائب العام مرفوقا بنسخة من ملف الإفراج المشروط والمحبوس بموجب محضر تبليلغ ،

أيام إذا طعن النائب العام فاد ينتج مقرر  8الإفراج المشروط أثره إلى بعد انقضاء أجال الطعن المحدية بمرور  
  2.رهالإفراج المشروط أث

أما عن كيلفيلة تنفيلذ هذه المقررات التي يصدرها قاضي تطبيلق العقوبات، نجد أن المشرع الجزائر  لم يفصل في      
الطبيلعة القانونيلة لهاته المقررات فإذا كانت ذات طبيلعة قضائيلة فان النيلابة العامة هي المسئولة عن تنفيلذها، أما إذا  

 يرق العقوبات هو المسئول عن تنفيلذها على أنه يمكن للنيلابة العامة تسخكانت ذات طبيلعة إيارية فان قاضي تطبيل
 3.القوة العموميلة لتنفيلذ مقرر إلغاء الإفراج المشروط الذ  يصدره قاضي تطبيلق العقوبات

إن المشرع الجزائر  أوجد جريمة جديدة تعرف بجريمة الفرار وتطبق على المحبوس الذ  لم يعد إلى المؤسسة      
انتهاء المدة المحدية له في حالة استفايته من أحد التدابير سواء رخصة الخروج تحت الحراسة، الوضع في  بيلة بعدالعقا

التوقيلف المؤقت لتطبيلق و إجازة الخروج، و الو رشات الخارجيلة، الحرية النصفيلة، الوضع في نظام البيلئة المفتوحة، 
ما سلكه المشرع الفرنسي بأن يمنح لقاضي تطبيلق العقوبات  فكان يتعين على المشرع الجزائر  أن يسلك 4،العقوبة

 .5سلطة إصدار أوامر كالأمر بالإحضار أو القبض أو الضبط وذلك تخفيلفا على النيلابة العامة

 

 

 الفرع الثالث

 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالجهات المعاونة له
                                                           

04-05من القانون رقم  141الماية   1  
.04-05من القانون رقم  141/3الماية   2  
 . 04-05من القانون رقم  147/2الماية   3
 .04-05من القانون رقم  169الماية    4
 . 29، المرجع السابق، ص بريك الطاهر  5
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مع الجهات التي تشاركه في انجاز هذا النجاح   إن نجاح قاضي تطبيلق العقوبات في وظائفه مرتبط بعادقاته     
معرفة ما هي الجهات المعاونة والمساعدة لقاضي تطبيلق العقوبات؟ وهذا ما سيلتم الإجابة عليله  لذلك يتعين عليلنا

من خادل هذا الفرع فسنتناول عادقة قاضي تطبيلق العقوبات بوزير العدل والنيلابة العامة أولا، وثانيلا عادقة قاضي 
 عادقة قاضي تطبيلق العقوبات بقضاة الحكم ومدير المؤسسة العقابيلة. ثالثاً ق العقوبات بالخبراء والفنيلين، و تطبيل

 أولا

 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بوزير العدل والنيابة العامة

 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بوزير العدل -1

-72العقوبة السالبة للحرية سواء من خادل الأمر رقم إن أول مهمة أسندت إلى وزير العدل في أيطار تنفيلذ      
وعليله فان  تعين قاضي تطبيلق العقوبات، وبالتالي فهو يخضع لوزير العدل؛ هو  04-05أو القانون رقم  02

هذه التبعيلة في التعيلين والتنحيلة جعلت قاضي تطبيلق العقوبات أقرب من حيلث طبيلعته إلى القضاء المكونين للنيلابة 
الذين يخضعون مباشرة إلى وزير العدل، وهذا ما جعل من الناحيلة العمليلة أن تعين قاضي تطبيلق العقوبات العامة و 

يكونون من بين أعضاء النيلابة العامة مما أيى إلى وجوي خطر على السير الحسن لمهمة إعاية التأهيلل والإيماج 
عامة بصفة الاتهام والشدة والهجوميلة ضد الاجتماعي المنوط بقاضي تطبيلق العقوبات نظرا لاتصاف النيلابة ال

 1.السجين

على التضيليلق من نطاق السلطة التقريرية  04-05إلا أن المشرع الجزائر  عمل من خادل أحكام  قانون رقم      
ته في إصدار مقرر التأجيلل بتنفيلذ العقوبة إذا كانت تزيد عن ستة أشهر الوزير العدل، وأصبحت تنحصر سلط

في حالة الحمل والمرض الخطير وحالة طلب العفو أو عند الانتهاء من أياء الخدمة و  وعشرين شهرا وتقل عن أربعة
  2.الوطنيلة

                                                           
 .  186إلى 185، المرجع السابق ، ص بلعيلد  فريد  1
.04-05قانون رقم المن  18و  17المواي   2  
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ومن صادحيلاته كذلك أن يصدر وزير العدل، حافظ الأختام مقرر الإفراج المشروط عن المحبوس الباقي على      
وكذلك  1،انون من هذا الق 135اية  ا في المشهرا في الحالات المنصوص عليله  24قضاء مدة عقوبته أكثر منان

 2.في حالة إلغاء مقرر الإفراج المشروط من قبل وزير العدل

تم توسيلع صادحيلات قاضي تطبيلق العقوبات من أجل تحقيلق الإصادح والتقويم وإعاية الإيماج  هإلا أن     
أجل إعاية إيماج السجين في المجتمع وفرض عليلهم برنامج عادجي عقابي تأهيللي مدروس من  ؛الاجتماعي للنزلاء

 والتأقلم معه على النحو الأصح.

 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة -2

على أنه ينحصر يور القاضي  4-3-7/2في أحكام المواي  02-72نص المشرع الجزائر  في الأمر رقم      
تشخيلص العقوبات وأنواع العادج ومراقبة  زائيلة، وعليلهالمكلف بتطبيلق الأحكام الجزائيلة بمتابعة تنفيلذ الأحكام الج

 شروط تطبيلقها، وفقا لأحكام هذا النص.

أن ينتدب قاضيلا من يائرة اختصاص المجلس  ويجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي، في حالة الاستعجال     
على أنه" تختص النيلابة العامة  8/2ية القضائي، ليلمارس مؤقتا مهام قاضي تطبيلق الأحكام الجزائيلة. وفقا لنص الما

يون سواها بمادحقة تنفيلذ الأحكام الجزائيلة  ..."، وما يمكن استخادصه من خادل نصوص هذه المواي أن قاضي 
تنفيلذ الأحكام الجزائيلة يعتبر امتداي لمهمة النيلابة العامة وهذا ما تأكد من خادل منح النيلابة العامة سلطة تعيلين 

 3.حكام الجزائيلة في حالة الاستعجالقاضي تطبيلق الأ

نجد أن المشرع الجزائر  حدي مهمة النيلابة العامة وقاضي تطبيلق العقوبات  04-05أما في ظل القانون رقم      
انون، على مراقبة  كام هذا الق بأن يسهر قاضي تطبيلق العقوبات، فضاد عن الصادحيلات المخولة له بمقتضى أح

السالبة للحرية، والعقوبات البديلة عند الاقتضاء وعلى ضمان التطبيلق السليلم لتدابير مشروعيلة تطبيلق العقوبات 
 4.تفريد العقوبة

                                                           

 . 04-05من القانون رقم  142الماية    1 
.04-05من القانون رقم  147الماية   2  
 .13، المرجع السابق، ص بريك الطاهر  3
 .  04-05من القانون رقم  23و  10المواي    4
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المحدي لتشكيلل لجنة تطبيلق العقوبات وكيلفيلات سيرها  على أنه  180-05كما نص المرسوم التنفيلذ  رقم      
القضائي، بناء على طلب من النائب  في حالة شغور منصب رئيلس اللجنة أو حصول مانع له، يقوم رئيلس المجلس
مع إخطار مصالح   أشهر 3 تتجاوز العام، بانتداب قاضي من بين الذين تتوفر فيلهم الشروط المطلوبة لمدة لا

 1.الإيارة المركزية المختصة بوزارة العدل بذلك

 وهي:  من خادل استقراء نصوص هذا القانون يمكن استنتاج عدة نتائج 

عام لدى المجلس القضائي من إمكانيلة التعيلين المؤقت لقاضي تطبيلق العقوبات ومنحت هذه تجريد النائب ال-1
 الصادحيلة إلى رئيلس المجلس القضائي.

تنفيلذ الأحكام الجزائيلة وإنما مراقبة مشروعيلة تطبيلق العقوبة السالبة لا يقتصر على يور قاضي تطبيلق العقوبات -2
كل هذا جعل قاضي تطبيلق و  وضمان التطبيلق السليلم لتدابير تفريد العقوبة.للحرية والعقوبة البديلة عند الاقتضاء 

 2.العقوبات أقرب إلى قضاة الحكم، ويمارس صادحيلة الإشراف عليله، ويمنحه النقطة السنوية المعتمدة
-72وبذلك نجد أن المشرع الجزائر  لم يفصل صراحة في تبعيلة قاضي تطبيلق العقوبات لا في ظل الأمر رقم      
منه والتي   07ولا في حتى قانون التنظيلم القضائي وبالتحديد في نص الماية   04-05ولا في القانون رقم  02

تحدثت عن تشكيللة المجلس القضائي ولا نجد أثر لمنصب قاضي تطبيلق العقوبات، على عكس المشرع الفرنسي 
لجزائيلة الفرنسي الذ  اعتبر قاضي من قانون الإجراءات ا 712/2الذ  حسم الأمر صراحة في أحكام الماية 

 3.تطبيلق العقوبات هو من قضاة الحكم
والواقع العملي نجد أن هناك بعض المجالس القضائيلة من يمارس فيلها صادحيلة النائب العام المساعد ووظيلفة      

ونيلتان تتمثل قاضي تطبيلق العقوبات وفي نفس الوقت يستخلف النائب العام في حالة غيلابه مما يخلق مشكلتان قان
في التعارض في الصادحيلات المتعلقة بالطعن في مقررات توقيلف المؤقت للعقوبة والإفراج المشروط التي يصدرهما 

                                                           
 . 180-05من المرسوم التنفيلذ  رقم  4الماية    1
  .98، المرجع السابق، ص مفتاح ياسين  2
 3

    ؛14، المرجع السابق ، ص  بريك الطاهر 

ART 712/2  Code De Procédure Pénale ″ Dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs magistrats du 

siège sont charges des fonctions de juge de l’application des peines. 

     "ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du conseil supérieur de la magistrature il peut être mis 

fin a leurs fonctions dans les mêmes formes . 

Si un juge de l’application des peines est temporairement empêché d’exercer ses fonctions le président du 

tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer″   
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 هقاضي تطبيلق العقوبات، أما المشكلة الثانيلة فهي موضوعيلة تتمثل في مصداقيلة قاضي تطبيلق العقوبات باعتبار 
 1.على ضمان حقوق المساجين أصبح يمثل في هذه الحالة جهة اتهام وجهة تعمل

نجد أنها تنحصر  04-05أما فيلما يخص بعادقة قاضي تطبيلق العقوبات والنيلابة العامة في ظل القانون رقم      
 في نقطتين وهما:

الطعن في مقررات الإفراج المشروط والتوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة على أنه يجوز للمحبوس والنائب العام  -1
من  143التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة، أو مقرر الرفض أمام اللجنة المنصوص عليلها في الماية  الطعن في مقرر

كما أنه يجوز للنائب العام أن يطعن مقرر الإفراج   2،( أيام من تاريخ تبليلغ المقرر8هذا القانون، خادل ثمانيلة )
  3.( أيام من تاريخ التبليلغ8في أجل ثمانيلة ) من هذا القانون 143المشروط أمام اللجنة المنصوص عليلها في الماية 

 مكرر 05في مجال تنفيلذ أحكام العقوبة الأصليلة المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام وهذا ما حديته نص الماية  -2
على أنه يجوز للنيلابة العامة صادحيلة تنفيلذ العقوبة الأصليلة للمحكوم  4،من قانون العقوبات الجزائر  4والماية 

العمل لنفع العام بعد إخطار من قبل قاضي تطبيلق  بمقتضى عقوبةه في حالة الإخادل بالتزامات المفروضة عليله عليل
 5.العقوبات بموجب محضر الإخادل بالالتزام أو محضر عدم المثول

 

 

 

 ثانيا

 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالخبراء و الفنيين

                                                           
 . 98، المرجع السابق، ص ياسين مفتاح  1

.04-05من القانون رقم  133/2الماية   2  
  .04-05من القانون رقم  141/3الماية   3
 قانون العقوبات الجزائر . 4
 . 28إلى27سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص   5
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فحص المحبوسين من طرف الطبيلب والأخصائي النفساني عند يوجد بكل مؤسسة عقابيلة مصحة يتم فيلها      
يخوله إلى المؤسسة العقابيلة وعند الإفراج عنه، وأنه يستفيلد من هذه الخدمات الطبيلة في أ  مؤسسة استشفائيلة 

 1.أخرى إن اقتضى الأمر

ساعدات زياية على ذلك يعين في كل مؤسسة عقابيلة مربون وأساتذة ومختصون في علم النفس، وم      
لذلك  2،ات يلق العقوب ومساعدون اجتماعيلون يوضعون تحت سلطة المدير ويباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطب

نجد أن قاضي تطبيلق العقوبات قبل أن يصدر مقرر بشأن طلب محبوس فانه يتاج إلى إجراء فحوصات للمحكوم 
رفة ما مدى تحمل المحكوم عليله القيلام بالأعمال عليله سواء من الناحيلة الطبيلة فيلتصل بطبيلب المؤسسة من أجل مع

البدنيلة، أما من الناحيلة النفسيلة فانه يتصل بالأخصائي النفساني من أجل معرفة ما مدى استجابته لجهوي التقويم، 
 فيلبين أما المساعد الاجتماعي فانه يبين الأسباب والظروف التي أيت بالمحكوم عليله إلى الانحراف وارتكاب الجريمة؛

 3.للقاضي الأسلوب الذ  يختاره لمساعدة المحكوم عليله في عدم العوية إلى ارتكاب الجريمة

ويوجد بكل مؤسسة إعاية التأهيلل وإعاية التربيلة مصلحة متخصصة للتقيليلم والتوجيله تعمل على يراسة      
إلا أن أراء  5.مفرج عنهمبالإضافة إلى مصالح الرعاية الادحقة لل 4،شخصيلة المحكوم عليله وتقيليلم يرجة خطورته

هؤلاء الخبراء والفانيلين غير ملزمة لقاضي تطبيلق العقوبات إلا أنه يأخذها بعين الاعتبار لإصدار المقرر المناسب 
 للمحبوس نظرا لكفاءتهم وخبرتهم وتخصصهم في ذلك.

 

 

 ثالثا

 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بقضاة الحكم و مدير المؤسسة العقابية

 اضي تطبيق العقوبات بقضاة الحكمعلاقة ق -1
                                                           

 . 04-05من القانون رقم  58و  57المواي    1
 ،04-05من القانون رقم  89الماية    2
 .  105، المرجع السابق، صمفتاح ياسين  3
 . 109-06من المرسوم التنفيلذ  رقم  5و  4المايتان   4
 . 04-05من القانون رقم  113الماية    5
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إن مقررات قاضي تطبيلق العقوبات قابلة للطعن فيلها أمام لجنة تكيليلف العقوبات ويكون الطعن إما من طرف      
إلا أن هذه المسألة كانت محل خادف من طرف رجال القانون حول  1،النائب العام أو المحبوس أو وزير العدل

       .اعتبار قاضي تطبيلق العقوبات هو من قضاة القضاء الجالس أو الواقف

ير  الاتجاه الأول أن قاضي تطبيلق العقوبات هو من قضاة القضاء الجالس أ  من قضاة الحكم مايامت مقرراته 
يلة باعتبار أنه لا يمكن للنائب العام أن يطعن في مقرر يتخذه عضو من النيلابة تخضع لما تخضع له الأحكام القضائ

العامة وهو الذ  يمارس سلطة رئاسيلة عليله، وأنه في حالة شغور منصب قاضي تطبيلق العقوبات فان رئيلس المجلس 
  2.هو الذ  يتولي تعيلين قاضي تطبيلق العقوبات

كون أن لجنة تكيليلف ؛  طبيلق العقوبات هو ليلس من قضاة الحكمفي حين هناك اتجاه ثاني ير  أن قاضي ت     
وأن  ؛العقوبات التي تنظر في الطعن المقدم ضد مقررات قاضي تطبيلق العقوبات هي جهة إيارية وليلست قضائيلة

( أشهر وبالتالي فهو ليلس 3) ثادثةالتعيلين لمنصب قاضي تطبيلق العقوبات هو تعيلين مؤقت كون أنه لا يتجاوز 
 3.كمقضاة الح

 4،تقرار فيلد من حق الاس ة وبالتالي لا يست وبالتالي فان قاضي تطبيلق العقوبات هو من قضاة النيلابة العام    
ويخضع لتقيليلم من قبل النائب العام ولا يتمتع بأ  استقادليلة مثل قضاة الحكم ويخضع لتدرج السلمي والذ  يأتي 

 من قانون الإجراءات الجزائيلة.  31عامة حسب نص الماية على رأسه وزير العدل الذ  يعد رئيلسا للنيلابة ال

 

 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بمدير المؤسسة العقابية  -2

يختص مدير المؤسسة العقابيلة بتنظيلم الحيلاة اليلوميلة للمحبوس، بيلنما قاضي تطبيلق العقوبات فيلختص بالعادج 
شرع الجزائر  في النصوص القانونيلة، وإن هذا التداخل العقابي، إلا أنه يوجد تصايم بيلنهم بالرغم من توضيلح الم

مما أي  إلى وجوي معيلار يعتبر أنه كل  أثار مسألة قانونيلة وفقهيلة وهي البحث عن معيلار يد كل من صادحيلاتهم؛
ما هو فري  فهو عمل قاضي تطبيلق العقوبات وكل عمل يعتبر جماعي هو اختصاص مدير المؤسسة العقابيلة، غير 

                                                           

.04-05من القانون رقم  143الماية   1  
 . 95المرجع السابق ، ص ، مفتاح ياسين  2
 .  96ص  ياسين مفتاح، المرجع السابق، 3

 .11-04من القانون العضو  رقم  26الماية    4
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المعيلار تعرض لنقض كون أن هناك قرارات يتخذها قاضي تطبيلق العقوبات تشمل مجموعة من المساجين أن هذا 
مثل الوضع في نظام الورشة الخارجيلة أو الحرية النصفيلة، في المقابل لا يمكنه أن يتخذ قرار يدخل في اختصاص 

 1.الإيارة العقابيلة

ويتولي   يلاته أنه يشرف على تسيلير جميلع مصالح المؤسسةونجد أن سلطات المدير واسعة ومتشعبة فمن صادح     
النشاط التأييبي، ويرئس كتابة الضبط ويعتبر رئيلس مؤسسة اقتصايية والوصي الأخادقي على المحكوم عليلهم 

 ويعمل على حفظ النظام والأمن.

من قرار  90الماية وبالرجوع إلى أحكام  04-05ومن أهم الصادحيلات المستحدثة بموجب القانون رقم      
والتي مكنت مدير المؤسسة العقابيلة من سلطة الإشراف المباشر على تسير  2005،2مايو  21وزار  المؤرخ في 

المصلحة المتخصصة للتقيليلم والتوجيله بالمؤسسات العقابيلة. والتي هي عمليلة تنظيلميلة لكيلفيلة قضاء المحبوس عقوبته 
امج تربوية مختلفة بحسب حاجة كل محبوس وفق برنامج زمني محدي بهدف السالبة للحرية من خادل تخطيلط تنفيلذ بر 

 4.وهذا تجسيلدا لمبدأ تفريد العقوبة 3،مساعدته على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنه

 5:ومن أجل انجاز الخطة الفريية لإعاية الإيماج يجب إتباع المراحل التاليلة

عمليلة عن طريق ملصقات تعلق ياخل الأجنحة وتنظيلم لقاءات تتم هذه ال على أن العمليلة التحسيلسيلة -1
تحسيلسيلة ياخل قاعات الدراسة والساحات واستغادل القناة المصغرة لبث ومضات إعادميلة يون أن ننسى الموظف 

 والمساجين فيلما بيلنهم للتعرف بأهداف الخطة الفريية والإشهار بأهدافها ومحتواها في مجلة المؤسسة العقابيلة.

عداي القائمة الاسميلة للمحبوسين المحكوم عليلهم نهائيلا بالخطة الفريية وبالتنسيلق مع كتابة الضبط القضائيلة إ -2
وتوزيعها من طرف رئيلس مصلحة الإيماج على الموظفين المكلفين بالخطة بعد تحديد وضعيلة وأماكن تواجد هؤلاء 

 المحبوسين عبر الأجنحة من طرف رئيلس الاحتباس.
                                                           

 . 16، المرجع السابق ، ص الطاهر بريك  1
بالمؤسسات العقابيلة ، المتعلق بتنظيلم و تسيلير المصلحة المتخصصة  2005ميلو سنة  21الموافق ل  1426ربيلع الثاني عام  12قرار وزار  مؤرخ في  2

  م. 2005مايو  26، الصايرة بتاريخ 44عدي للجمهورية الجزائرية،ال ، الجريدة الرسميلة
.م2012سبتمبر،  المديرية العامة لإيارة السجون وإعاية الإيماج، الجزائر الخطة الفريية لإعاية الإيماج، محاضرات تتعلق بدليلل إنجاز   3  
" يرتكز تطبيلق العقوبة السالبة للحرية على مبدأ تفريذ العقوبة الذ  يتمثل في معاملة المحبوس وفقا لوضعيلته  04-05قانون رقم المن  3لماية  4 

  الجزائيلة، و حالته البدنيلة و العقليلة"
أكتوبر؛ يليلل  4-2لدة لايماج، زرا2012يورة تكوينيلة لفائدة رؤساء مصالح إعاية الإيماج، الخطة الفريية لإعاية امحاضرة في بن عيلسى علي،   5

 انجاز الخطة الفريية. 
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ولهذا الغرض يقوم  مقابلة مع المحبوس وحصر شخصيلته وظروفه العائليلة ومادبسات اقترافه الجريمة، يتم تحضير -3
شكل لكل واحد منهم ملف الخطة الفريية الذ  يتكون من الملف يالموظف بعد استادمه قائمة المحبوسين 

الحكم أو القرار بالنسبة و يات، قرار الإحالة بالنسبة للجناو الوضعيلة الجزائيلة، و البيلداغوجي الإعاية الإيماج، 
الملف و   الزيارات العائليلةو نسخة من بطاقة الهوية، و شهاية الإقامة، و ، 02صحيلفة السوابق العدليلة رقم و للجنح، 

 الطبي.

يتم منح المحبوس استمارة تحتو  على مجموعة من الأسئلة الهدف منها تحضير المحبوس للمقابلة من خادل  -4
ا على بعض المسائل الهامة والمرتبطة بظروف والصعوبات المتعلقة بشخصيلة ومحيلط المحكوم جعله يركز عبر ملئه

عليله، وتوزع الاستمارة على المحبوس قبل الشروع في إجراء الخطة الفريية ويتم استرجاعها بعد ملئها من طرف 
 المحبوس.

ومفهوم عند الحوار مع المحبوس مع  المعتمدة باستعمال أسلوب بسيلط 1؛يتم إجراء مقابلة وفق الاستبيلانات -5
 إعداي تلخيلص لمحتوى المقابلة يبين فيله معاينة ووضعيلة كل محبوس بما يساعد على تحديد احتيلاجاته.

بعدما يتم تحضير الملف يعرض على لجنة تخطيلط النشاطات التي تتولى يراسة الاقتراحات الخاصة بالخطة  -6
مع الأخد بعين الاعتبار الإمكانيلات المتاحة بالمؤسسة بالاستعانة الفريية وتضبط التدخادت حسب الأولوية 

 بالصورة الوظيلفيلة للمؤسسة التي يتم فيلها جمع كل الأنشطة المتاحة.

تعد مصلحة إعاية الإيماج البرنامج الأسبوعي للمحبوس وفق التدخادت الموافق عليلها من طرف لجنة  -7
 التخطيلط النشاطات وتمكين المحبوس منها.

الشروع في تنفيلذ الخطة الفريية تحت إشراف مختلف المتدخلين مع مراقبة التنفيلذ الجيلد للبرنامج المعد للمحبوس  -8
مع المتابعة الدورية للنشاطات التي يقوم بها المحبوس ومدى التزامه بالبرنامج اليلومي ومدى تفانيله وبدله المجهوي 

 المطلوب.

محكوم عليله بعقوبة سالبة ؛ ج فري  لإعاية التربيلة والإيماج لكل محبوسوتختص هذه المصلحة بإعداي برنام     
وعلم   للحرية لمدة سنتين فأكثر بحكم نهائي وتضم هذه المصلحة مستخدمين متخصصين في الطب العام والعقلي

يجوز  النفس والمساعدة الاجتماعيلة، وأمن المؤسسة، وهم يعملون تحت إشراف مدير المؤسسة العقابيلة، على أنه
                                                           

و يقصد بالاستبيلان هي مجموعة من الأسئلة يتم طرحها على المحبوس من أجل جمع معلومات حوله.  1  
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على أن  1.حرمان أ  محبوس ارتكب بعض الجرائم من هذا الإجراء بناء على اقتراح من مدير المؤسسة العقابيلة
هذه المصلحة تصدر توصيلات خاصة بكل محكوم عليله تتضمن يرجة خطورته، ونوع المؤسسة العقابيلة التي يتم 

بليلغ هذه التوصيلات إلى كل من قاضي تطبيلق إيداعه فيلها تبعا لدرجة خطورته، وبرنامج إصادحه على أن يتم ت
 العقوبات والمحكوم عليله والمديرية العامة لإيارة السجون وإعاية الإيماج.

وتهدف الخطة الفريية إلى توطيلد العادقة مع المحبوس وزرع الثقة والعمل على تحسين طريقة تفكير المحبوس      
الأخير مع التقليلص للعوي إلى الجريمة. وعليله نجد أن المشرع قد  ونظرته للمجتمع وبالتالي تهيلئة الاندماج في هذا

أحسن الاختيلار بإتباع هذه الطريقة الحديثة في إعاية الإيماج في المجتمع، ولكن يثار التساؤل في ما مدى ناجحة 
لخطة الفريية في عدم العوية إلى ارتكاب الجريمة؟ وهل يطلب موافقة المحبوس من أجل إعداي ا هذه الطريقة عمليلاً 

 كل هذه الأسئلة لا نجد عليلها إجابة.و  اتجاهاه؟

قد حديا سلطات مدير المؤسسة العقابيلة تدعيلما  04-05نجد أن المشرع الجزائر  من خادل قانون رقم      
والتحكم لدور قاضي تطبيلق العقوبات في مجال إعداي وتقرير العادج العقابي في مجري إيارة شؤون المؤسسة العقابيلة 

إلا أنه يبقي مساهمة مدير  2،في الأمن وحفظ النظام بداخلها، وتلقي الشكاو  للنظر فيلها واتخاذ تدابير التأييب
 المؤسسة العقابيلة في تقرير العادج العقابي وتحديد النظم العقابيلة قائمة.

منهم بناحيلة كالناحيلة الصحيلة أو  ا الأعباء المدير الكثيرة والمتشعبة يعين له بعض المساعدين يختص كلونظرً      
من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المسجين على أنه يتم تعيلين  51التربوية، وهذا ما نصت عليله القاعدة 

أما بالنسبة للمؤسسات العقابيلة بالجزائر فإنه يدير المؤسسة مدير  3.مساعد المدير بموجب قرار من الجهة المختصة
 4.دير أو أكثرمعين بمساعدة نائب م

إن مدير المؤسسة العقابيلة هو إيار  يعين من قبل الإيارة المركزية ويخضع لقانون الوظيلف العمومي، بيلنما     
قاضي تطبيلق العقوبات يعين من قبل وزير العدل حافظ الأختام بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء ويخضع 

من صادحيلات  02-72لة بعدما كان في ظل الأمر رقم للقانون الأساسي للقضاء، ونجد أن الوضع في العز 
 قاضي تطبيلق العقوبات أصبح هذا الأخير ينظر في التظلم الذ  يرفعه المحبوس ولا يكون لهذا التظلم أثر موقف

                                                           
 . 101، المرجع السابق، ص مفتاح ياسين 1
 .109-06  رقم من المرسوم التنفيلذ 9؛ الماية 04-05من قانون رقم  87-85-80-74-69-66-63-54-38-26المواي  2

 .240، المرجع السابق ، ص ي عمر خور  3
.  109-06من المرسوم التنفيلذ  رقم  2الماية   4  
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وإن الوضع في العزلة هو جزاء تأييبي نتيلجة لإخادل المحبوس بالنظام الداخلي للمؤسسة العقابيلة، على أن رفع هذا 
ء مقرون بعادمات الإصادح وتهذيب السلوك ويختص بذلك مدير المؤسسة العقابيلة، بالرغم من أن قاضي الجزا

 1.تطبيلق العقوبات هو الذ  يشرف على تطبيلق العادج العقابي

وهناك العديد من الجزاءات التي يوقعها مدير المؤسسة العقابيلة كحرمان المحبوس من رؤية عائلته والمنع من      
  يمنح  مدير المؤسسة العقابيلة حق زيارة المحبوس لكل من أصوله وفروعه إلى غاية الدرجة الرابعةو  2.تالمراساد

يمكن أن تكون هناك زيارات استثنائيلة للأشخاص  وزوجه ومكفوله وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة،كما
 3.فائدة في إعاية إيماجهم اجتماعيلاوالجمعيلات الإنسانيلة والخيرية ورجال الدين متى تبين أن لهم 

بيلنما قاضي تطبيلق العقوبات فهو يختص بمنح حق الزيارة للوصي على المحبوس والمتصرف في أمواله ومحاميله أو      
وبالتالي نجد أنه تم تقليلص صادحيلات قاضي  4،أ  موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة

والذ  حديها على سبيلل الحصر على  04-05الزيارات في ظل  القانون رقم  تطبيلق العقوبات في منح رخص
 .02-72عكس ما كان عليله في ظل الأمر رقم 

والتلفزيون، الجرائد، المجادت  ومن صادحيلات مدير المؤسسة العقابيلة تمكين المحبوسين من متابعة برامج الإذاعة     
مج السمعيلة أو السمعيلة البصرية وذلك باستشارة لجنة تطبيلق وتلقي محاضرات في جميلع المجالات، مع بث البرا

ويمكن لمدير المؤسسة العقابيلة أن يمنع بموجب مقرر المحبوس من استعمال الهاتف لمدة لا تتجاوز ستين  5.العقوبات
تلقي  ونجد أنه لم يبقي لقاضي تطبيلق العقوبات إلا 6.يوما في حالة المحاكمة التي تمس بأمن المؤسسة العقابيلة

( أيام عندما يكون هناك مساس 10شكاوى المحبوسين في حالة عدم ري مدير المؤسسة العقابيلة في مدة عشرة )
 7.بحقوق المحبوسين

                                                           
 . 18إلى17 ، المرجع السابق، ص بريك الطاهر 1
 . 04-05من  قانون رقم  83الماية    2
  04-05من قانون رقم  68/1و  66المواي   3
 . 05/04من قانون رقم  2/ 68و  67المواي    4
 . 04-05قانون رقم من ال 92الماية   5 

م ، الذ  يدي وسائل الاتصال عن بعد  2005نوفمبر  8ه الموافق ل  1426المؤرخ في  شوال عام ، 430 -05من المرسوم التنفيلذ  رقم  7الماية 
م. 2005.-11-13، الصايرة بتاريخ 74عدي ال،  لجمهورية الجزائريةو كيلفيلات استعمالها من المحبوسين، الجريدة الرسميلة ل  

 .103، المرجع السابق، صمفتاح ياسين  7
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وما يمكن استنتاجه أن مدير المؤسسة العقابيلة لا يسيلطر على الوضع الماي  ياخل المؤسسة العقابيلة وإنما على      
ذ الأولوية على قاضي تطبيلق العقوبات، كما تحتل الأولوية المحافظة على الأمن المعاملة العقابيلة أيضا وهو يأخ

 والنظام ياخل المؤسسة العقابيلة على المعاملة العقابيلة مما يؤثر سلبا على عمليلة الإيماج والتأهيلل وتقويم المحبوس.

 الفرع الرابع

 سلطات قاضي تطبيق العقوبات

أ  سلطة تقريرية وهذا ما يتناقض مع  02-72الجزائيلة في ظل الأمر رقم لم تكن القاضي تطبيلق الأحكام      
مهمة القاضي التي تكون سلطته إما الفصل أو الحكم أو الأمر، مما جعل قاضي تطبيلق الأحكام الجزائيلة ليلس له 

ع من الذ  وس 04-05إلا أن المشرع الجزائر  تدارك هذا النقص من خادل قانون رقم  1،يور فعال في القضاء
صادحيلات قاضي تطبيلق العقوبات، ولهذا يثار التساؤل عن ما هي سلطات قاضي تطبيلق العقوبات؟ وفيلما تتمثل 

 سلطات قاضي تطبيلق العقوبات؟ وهذا ما سيلتم شرحه من خادل هذا الفرع.

 

 

 أولا

 السلطات الإدارية لقاضي تطبيق العقوبات

لعقوبات سواء في المحكمة أو في المجلس أو في أ  مكان نجد أنه لا يوجد نص يدي مكتب قاضي تطبيلق ا     
آخر، أما عمليلا فيلمكن أن يكون لقاضي تطبيلق العقوبات مكتب إما في المجلس أو على مستوى المؤسسة 

يتعين عليلنا التعرف إلى سلطات الإيارية لقاضي تطبيلق العقوبات؟ وهذا ما سيلتم الإجابة عليله  هو ماو  2.العقابيلة
 النقطة.  من خادل هذه

 تلقي الشكاوي و التظلمات -1

                                                           
 . 113، المرجع السابق، ص مفتاح ياسين  1
 . 23سائح سنقوقة  المرجع السابق، ص   2
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يجوز للمحبوس عند المساس بأ  حق من حقوقه، أن يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة العقابيلة الذ  يتعين         
وري بها،  واتخاذ كل الإجراءات القانونيلة الادزمة في  عليله قيلدها في سجل خاص والنظر فيلها، والتأكد من صحة ما

أيام من تاريخ تقديمها،  10لق المحبوس أ  ري على شكواه من مدير المؤسسة العقابيلة بعد مرور شأنها؛ إذا لم يت
وهذا الحق هو مخول لأ  محبوس بغض النظر عن وضعيلته الجزائيلة  1.جاز له إخطار قاضي تطبيلق العقوبات مباشرة

 2.عليلهم نهائيلالذ  حصر هذا الحق فقط بالنسبة للمحبوسين المحكوم ا 02-72على عكس أمر رقم 

اشترطت أن يقدم المحبوس تظلمه إلى مدير المؤسسة   04-05من القانون رقم  79 ونجد أن أحكام الماية     
إن المشرع الجزائر  و  أيام أن يتقدم إلى قاضي تطبيلق العقوبات. 10في حالة عدم الري في مهلة العقابيلة أولا و 

وهذا ما أقره المجلس الاقتصاي  والاجتماعي، وقواعد الحد الأينى استمد هذا الحق من خادل القواعد الدوليلة 
 لمعاملة المساجين المنعقد في جنيلف.

ولا يشترط احترام هذا الترتيلب التنظيلمي، ويجوز للمحبوس أن يقدم شكواه مباشرة أمام قاضي تطبيلق      
الموظفين المؤهلين، والقضاة المكلفين كما يجوز للمحبوس أن يقدم شكواه وأن يرفع تظلمه أيضا إلى  3،العقوبات

و القضاة  4.بالتفتيلش الدور  للمؤسسة العقابيلة، وله الحق في مقابلة هؤلاء، يون حضور موظفي المؤسسة العقابيلة
 .04-05من القانون رقم  33م الماية  ة أوريته سة العقابيل المكلفين بالتفتيلش الدور  للمؤس

 النظام التأديبي-2 

 83للمحبوس أن يقدم تظلما في العقوبات المسلطة عليله من الدرجة الثالثة والتي حديتها أحكام الماية يق      
 وهي: 04-05من القانون رقم 

 المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرا واحد ماعدا زيارة المحامي، -

 الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز ثادثين يوما. -

                                                           
 . 04-05ون رقم من القان 2-79/1الماية   1
 . 278ي عمر خور ، المرجع السابق، ص   2
 . 36و  35، المرجع السابق، ص بريك الطاهر  3
 . 04-05من القانون رقم  79/3الماية    4



 125 

إلى قاضي تطبيلق العقوبات ويكون هذا التظلم بموجب تصريح لدى كتابة الضبط وإن هذا التظلم يقدم      
أن يال  1ساعة من تبليلغ هذا المقرر، والفقرة الخامسة من نفس الماية التي تنص على 48 المؤسسة العقابيلة خادل

 2.تاريخ إخطارهأيام من  5 ملف التظلم إلى قاضي تطبيلق العقوبات يون تأخير للنظر فيله وجوبا في أجل أقصاه

إلا أنه يؤخذ على المشرع الجزائر  أنه لم يدي المدة الزمنيلة لإحالة الملف من المؤسسة العقابيلة إلى قاضي      
تطبيلق العقوبات وإنما استعمل عبارة " يون تأخير ".كما يمكن أن يتضمن بريد قاضي تطبيلق العقوبات طلبات 

   قانوني ومنها ما هو غير ذلك، وكذلك يختص كذلك ببريد أوليلاء النزلاءتخص مصالح المحبوسين، فمنها ما هو 
 3.كما يستقبل المحبوسين وأوليلائهم والشخصيلات والهيلئات ذات الصلة بإعاية الإيماج

 

 

 

 

 حركة المحبوسين  -3

اضي تطبيلق ويختص بإصدار هذا الأمر إما ق لقد سبق وأن تم التعرض إليلها في مقررات قاضي تطبيلق العقوبات    
العقوبات أو القاضي المختص أو وكيلل الجمهورية، قاضي التحقيلق، والنائب العام أو مدير المؤسسة العقابيلة مع 

 4.إخطار القاضي المكلف بالقضيلة

يتم إتخاي جميلع الاحتيلاطات الادزمة لتفاي  هروب المساجين، ويخضع المحبوس لتفتيلش يقيلق قبل انطادق      
غادل تحت مسؤوليلة المكلف بالمهمة المسخر. ويجب على مدير المؤسسة العقابيلة أن يبلغ رئيلس القافلة وتوضع الأ

 5القافلة بأسماء المحبوسين الخطرين وأن يقدم له جميلع المعلومات المفيلدة بشأنهم.

 أنظمة الاحتباس-4
                                                           

.04-05من القانون رقم  1/ 84الماية   1  
 .04-05من القانون رقم 5/ 84الماية    2
 . 65إلى  43سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص   3
 .277ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص   4
 .99-07المرسوم التنفيلذ  رقم من  5الماية   5
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حتباس الانفراي  ليلاد نظرا النظام الجماعي في المؤسسات العقابيلة كما يمكن تطبيلق الا نجد  أنه يتم  تطبيلق    
لطبيلعة الشخصيلة للنزيل، أو الوضع في العزلة.كما يختص قاضي تطبيلق العقوبات في تشكيلل ملف يمج العقوبات 
أو ضمها وبعدها ييللها على الجهة القضائيلة المختصة، فإذا كانت الأحكام الصايرة من محاكم مختلفة يؤول 

إذا كانت الأحكام صايرة من جهة واحدة يؤول الاختصاص لها، أما إذا  الاختصاص إلى مكان تنفيلذ العقوبة، أما
كانت أحكام وقرارات فإن المجلس القضائي هو الذ  يكون مختصا، وإذا كانت أحكام محكمة جنايات فإن غرفة 

 1الاتهام هي التي يؤول إليلها الاختصاص.

الك المختصين في علم النفس والمساعدات ونجد أنه يخضع نشاط المربين ياخل المؤسسة العقابيلة، وكذ     
بعدما   2،قابيلة سة الع ن إلى المؤس وإن كانوا إياريا تابعيل والمساعدين الاجتماعيلين إلى رقابة قاضي تطبيلق العقوبات،

التي كانت تحت سلطة  02-72من الأمر  85كان هناك ما يعرف بالمساعدات الاجتماعيلة حسب الماية 
 3.الجزائيلةقاضي تطبيلق الأحكام 

 

 منح رخص الاتصال -5

ويمنح قاضي تطبيلق العقوبات  4.يختص بها قاضي تطبيلق العقوبات في منح رخص الاتصال لفئات معيلنة     
رخصة الاتصال للمحضر القضائي للقيلام بتبليلغ المحبوس بأ  حكم، ويشترط أن يكون المحبوس محكوم عليله نهائيلا، 

 كون أسباب الزيارة مشروعة ويكون كذلك محكوم عليله نهائيلا.وكذلك يمنح للمحامي في حالة أن ت

وكذلك يمنح قاضي تطبيلق العقوبات رخصة الاتصال للموثق، وبالتالي نجد أن أشخاص المذكورين في أحكام  
هو من صادحيلات مدير المؤسسة العقابيلة أما الأشخاص المذكورين في أحكام  04-05من القانون رقم 66الماية 
أما إذا كان المحبوس  5،من نفس القانون فرخصة الاتصال فيلها من اختصاص قاضي تطبيلق العقوبات 67الماية 

                                                           
 .04-05من القانون رقم  14الماية   1
.04-05من القانون رقم  89الماية   2  
 .138ص  ،م2010يريوس الموجز في علم العقاب، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعيلة، قسنطيلنة، الجزائر، الطبعة الثانيلة،  مكي  3
 . 04-05من القانون رقم  67و  66المواي    4
 . 52و 51سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص   5
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مؤقتا فتسلم رخصة الاتصال من القاضي المختص إذا كان مستأنفا أو طاعنا بالنقض فتسلم من قبل وكيلل 
 1.الجمهورية أو النائب العام على حسب الحالة

يتم يراسة ؛ م استكمال الملف لكافة الوثائق من قبل وكيلل الجمهوريةبعدما يت:دراسة ملفات رد الاعتبار -6
الملف من قبل قاضي تطبيلق العقوبات، ويصدر قراره بخصوص إفاية الطالب بري الاعتبار من عدمه، وهو رأ  

 2.استشار  بالنسبة لغرفة الاتهام

 المساهمة في حل النزاعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية  -7

ع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيلذ الأحكام الجزائيلة بموجب طلب أمام الجهة القضائيلة التي أصدرت الحكم أو ترف  
 القرار؛

ويرفع هذا الطلب من النائب العام، أو وكيلل الجمهورية، أو من قاضي تطبيلق العقوبات، أو المحكوم عليله أو    
 محاميله؛

قوبات، أو المحكوم عليله، يرسل الطلب إلى النائب العام، أو وكيلل وفي حالة رفع الطلب من قاضي تطبيلق الع 
 ( أيام؛8الجمهورية، لادطادع وتقديم التماساته المكتوبة في غضون ثمانيلة )

 تختص الجهة القضائيلة التي أصدرت الحكم بتصحيلح الأخطاء المايية الوارية فيله؛

لطلبات العارضة المتعلقة بتنفيلذ الأحكام الصايرة عن تختص غرفة الاتهام بتصحيلح الأخطاء المايية والفصل في ا
 3.محكمة الجنايات

وما يستنبط من نص الماية أنه ترفع النزاعات المتعلقة بتنفيلذ الأحكام الجزائيلة بموجب طلب يقدم أمام الجهة      
وكيلل الجمهورية أو قاضي القضائيلة التي أصدرت الحكم أو القرار وأن يقدم هذا الطلب إما أمام النائب العام أو 

على أن يرر قاضي تطبيلق العقوبات طلب مزوي بالوثائق الضرورية  4،تطبيلق العقوبات من قبل المحبوس أو محاميله

                                                           
 . 278ي عمر خور ، المرجع السابق، ص   1
 .58سائح سنقوقة  المرجع السابق، ص   2
للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في القضاء العقابي، دار الخلدونية ؛ 04-05قانون رقم من ال 14الماية   3

 . .247م، ص 2012طبعة، 
 . 276ي عمر خور ، المرجع السابق، ص    4
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المتعلقة بالعقوبة محل النزاع ويوله مباشرة إلى النيلابة العامة المختصة، مشفوعا برأيه في المسألة لتقوم النيلابة بجدولته 
فقد نص في أحكام   02-72أما بالنسبة للأمر رقم   1.ائيلة المعنيلة للفصل فيلها طبق للقانونأمام الجهة القض

 منه على مسألة يمج العقوبات. 14و 9المواي 

وينحصر يور تصحيلح الأخطاء المايية التي تقتصر على هوية المتهم أو نص الماية المتابع من أجلها  يون       
التطرق إلى مقدار العقوبة أو الحيلثيلات أو الوقائع أو المنطوق، ويعوي الاختصاص للجهة القضائيلة التي أصدرت 

نايات فان الاختصاص يؤول الاختصاص إلى أما إذا كان صاير من محكمة الج؛ الحكم سواء المحكمة أو المجلس
 2.غرفة الاتهام

وكان يجدر بالمشرع الجزائر  التطرق إلى مسألة حل النزاع المتعلق بتنفيلذ الأحكام الجزائيلة فهو موضوع إجرائي يتعين 
 معالجته في قانون الإجراءات الجزائيلة .

 

 

 

 

 ثانيا

 ةسلطات قاضي تطبيق العقوبات في نظام البيئة المغلق

ترتكز سلطات قاضي تطبيلق العقوبات في نظام البيلئة المغلقة على أهم مبدأ من المبايئ الأساسيلة التي ترتكز  
. و الذ  يعرف بمبدأ تفريذ العقوبة، الذ  ع رفّه المشرع الجزائر  على أنه معاملة 3عليلها عمليلة التنفيلذ العقابي

والبدنيلة، يون أ  تميلز في الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو المحبوس وفقًا للوضعيلة الجزائيلة والصحيلة والعقليلة 
 4الرأ ؛ وذلك بالعمل على صيلانة حقوقهم وكرامتهم الإنسانيلة.

                                                           
 .34المرجع السابق ، ص بريك، الطاهر  1
 .74المرجع السابق،ص   سائح سنقوقة  2
3
 .04-05من القانون رقم  03المادة   

.04-05من القانون رقم  2الماية   4  



 129 

تطبيلق العقوبات لجنة تطبيلق العقوبات، بحيلث يتولى مهمة تصنيلف المحبوسين بترتيلبهم وتوزيعهم  يترأس قاضي     
لإجراميلة، بحيلث يقسم المحبوسين على أساس الجنس والسّن، ومدة على أساس وضعيلتهم الجزائيلة وخطورتهم ا

فبموجب هذه المعايير يوزع المحكوم عليلهم على مختلف مؤسسات البيلئة المغلقة التي  1العقوبة، والسوابق القضائيلة.
كز صنفها المشرع الجزائر  إلى مؤسسات وقاية ومؤسسات إعاية التربيلة ومؤسسات إعاية التأهيلل، أما المرا 

 2المتخصصة فقسمها إلى مراكز متخصصة للنساء ومراكز متخصصة للأحداث،

فإما يتبع نظام الاحتباس الجماعي أو الإنفراي  أو المختلط، وقد اعتمد  ةالاحتباس المادئميتم تطبيلق أنظمة      
فراي  الذ  يعزل فيله المشرع الجزائر  على نظام الاحتباس التدريجي، فتطبق مرحلة الوضع في نظام الاحتباس الان

المحبوس عن باقي المحبوسين ليلاًد ونهاراً، بالنسبة للأشخاص المحكوم عليلهم بالإعدام والمحكوم عليلهم بالسجن المؤبد 
ليلليله في المرحلة الثانيلة نظام الاحتباس المختلط بحيلث يعزل فيلها المحبوسين  3والمحبوسين الخطرين والمرضى و المسنين،

ويخضع المحبوس في المرحلة  4به توزيع الأماكن ويكون مادئماً لشخصيلته ومفيلداً لإعاية تربيلته، ليلاًد عندما يسمح
 5الثالثة لنظام الاحتباس الجماعي.

زوّي المشرع الجزائر  المؤسسات العقابيلة بالمربين والأساتذة المختصين والمساعدين الاجتماعين الذين يعملون      
ل والإيماج من خادل البرامج التعليلميلة والتهذيبيلة والعمل والتكوين المهني، فتتولى على نجاح سيلاسة إعاية التأهيل

أما المحبوسين الذين  لجنة تطبيلق العقوبات في مجال التعليلم بإعداي يورات تعليلميلة إلزاميلة لمحو الأميلة تختم بامتحانات
السنة من أجل الانتقال إلى يرجة أعلى،  لهم مستوى ابتدائي فإنهم يتلقون يروساً تجرى فيلها الامتحانات في آخر

وكذلك الأمر بالنسبة للمحكوم عليلهم الذين لهم مستوى ثانو  والحاصلين على شهاية البكالوريا فيلواصلون 
 6،افظ الأختام تعليلمهم العالي عن طريق المراسلة بعد الحصول على إذن من وزير العدل ح

نة تطبيلق العقوبات بإعداي برامجه المقررة للمحبوسين تبعاً لاحتيلاجات أما بالنسبة للتكوين المهني فتتولى لج     
وإمكانيلات المؤسسة، وذلك بالتنسيلق مع مصالح التكوين المهني التابعة للوزارات المعنيلة حتى تنشأ ملحقات لمراكز 

                                                           

.04-05من القانون رقم  24/2الماية   1  
.04-05من القانون رقم  28الماية   2  
.04-05من القانون رقم 46الماية   3  
.04-05من القانون رقم  45/1الماية   4  
.04-05من القانون رقم  45/2الماية   5  
.224إلى 223ي عمر خور ، المرجع السابق، ص   6  
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، بتولي مدير و يتم تهذيب المحكوم عليلهم ياخل المؤسسات العقابيلة 1هذه المصالح ياخل المؤسسات العقابيلة،
المؤسسة العقابيلة بعد استطادع رأ  لجنة تطبيلق العقوبات، إسناي بعض المهام المفيلدة للمحبوسين مع الأخّذ بعين 

 الاعتبار الحالة الصحيلة والنفسيلة للمحكوم عليله.

 ثالثا

 سلطات قاضي تطبيق العقوبات خارج نظام البيئة المغلقة

التدريجي في صورته الحديثة والمتمثل في تجنب الانتقال المفاجئ للمحكوم عليله إن المشرع الجزائر  أخد بالنظام      
هذا النظام بعدة مراحل من نظام البيلئة المغلقة إلى نظام  مكماد له وهو  ىمن الوسط المغلق إلى الوسط الحر، ومر 

د أقر المشرع الجزائر  عدة ولق نظام خارج البيلئة المغلقة أو ما يسمي بالنظام المفتوح أو المؤسسات المفتوحة .
مثل هذه السلطات؟ والإجابة على هذا السؤال تكون من خادل هذه تسلطات لقاضي تطبيلق العقوبات ففي ما ت

 المراحل وهي:

يقصد بنظام الورشات الخارجيلة هو قيلام المحبوس المحكوم عليله نهائيلا بالعمل خارج   : الورشات الخارجية -1
هيلئات ومؤسسات عموميلة أو مؤسسات خاصة تنجز مشاريع ذات منفعة عامة المؤسسات العقابيلة لحساب 

على أن طلبات تخصيلص اليلد العاملة توجه إلى قاضي تطبيلق العقوبات  2.ويكون ذلك تحت مراقبة إيارة السجون
اتفاقيلة تحدي فيلها وهذا لأخير ييللها إلى لجنة تطبيلق العقوبات لإبداء الرأ  وفي حالة الموافقة تبرم مع الهيلئة الطالبة 

 3.الشروط العامة والخاصة لاستخدام اليلد العاملة من المحبوسين

أما فيلما يتعلق بدور قاضي تطبيلق العقوبات في الوضع في الورشات الخارجيلة أن ييلل الطلب إلى لجنة تطبيلق  
على أن قرار الوضع في ؛ يلةالعقوبات لإبداء الرأ  ويأمر اثر ذلك بتشكيلل الملف، وفي حالة الموافقة تبرم الاتفاق

الورشات الخارجيلة مرهون بموافقة اللجنة التي تتخذ قرارها بأغلبيلة الأصوات وفي حالة التعايل يرجح صوت الرئيلس  
 4.مما يجعل قاضي تطبيلق العقوبات يصدر المقرر حتى ولو كان غير مقتنع بذلك

                                                           

. 144ياسين مفتاح،المرجع السابق،ص   1  
 .280ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص   2
الآليلات والأساليلب المستحدثة لإعاية التربيلة و الإيماج الاجتماعي للمحبوسين، مذكرة لنيلل شهاية الماجستير في القانون الجنائي  ،كادنمر  أسماء  3

 .77ص  م،2012م،2011لجزائر، والعلوم الجنائيلة، كليلة الحقوق ، بن عكنون، ا
 .180-05من المرسوم التنفيلذ  رقم  7؛ و الماية  04-05من القانون رقم  103؛ المواي 263، المرجع السابق ، ص عثمانيلة يي  لخميلس  4
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س المحكوم عليله نهائيلا خارج المؤسسة العقابيلة يقصد بهذا النظام هو وضع المحبو  :نظام الحرية النصفية -2  
خادل النهار منفريا ويون حراسة أو رقابة الإيارة ليلعوي إليلها مساء كل يوم، لتأيية عمل أو مزاولة التعليلم العام أو 

 1.التقني، أو متابعة يراسات عليلا أو تكوين مهني

قاضي تطبيلق العقوبات بعد أخد رأ  لجنة تطبيلق  و يوضع المحبوس في نظام الحرية النصفيلة بموجب مقرر من     
والخاصة العقوبات ويلتزم المحبوس المستفيلد من نظام الحرية النصفيلة بتعهد مكتوب وذلك لاحترام الشروط العامة 

التي يتضمنها مقرر الاستفاية، وفي حالة إخادل المحكوم عليله بالتعهد يأمر مدير المؤسسة العقابيلة بإرجاع المحبوس 
را؛ ويخطر قاضي تطبيلق العقوبات ليلقرر الإبقاء على الاستفاية أو وقفها أو إلغائها بعد استشارة لجنة تطبيلق فو 

قاضي تطبيلق العقوبات هو تعبير عن إرايته في شكل قرار باعتبار  إلى أن هذه الاستشارة تجعل يور 2العقوبات.
 3.التي أصدرت قرارها بأغلبيلة الأصوات أن سلطة القرار تعوي للجنة

تتخذ مؤسسات البيلئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فادحي أو صناعي أو   : مؤسسات البيئة المفتوحة -3
حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة وتتميلز بتشغيلل وإيواء المحبوسين بعين المكان، وينام المحبوس في أماكن 

لعقوبات مقرر الوضع في نظام البيلئة المفتوحة بعد أخد رأ  لجنة تطبيلق العقوبات العمل، ويتخذ قاضي تطبيلق ا
 4.وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك

لقد أصبحت عمليلة تعديل الحكم الجزائي في مرحلة التطبيلق المواليلة لتنفيلذ، أمر مستحسن : تكييف العقوبة -4 
 ات السيلاسة العقابيلة الحديثة، على أن تدابير تكيليلف العقوبة هي:ك استجابة لمتطلبللدى الفكر العقابي و ذ

 إجازة الخروج -أ 

يجوز لقاضي تطبيلق العقوبات، بعد أخد رأ  لجنة تطبيلق العقوبات، مكافأة المحبوس حسن السيرة والسلوك      
من يون حراسة لمدة سنوات أو تقل عنها، بمنحه إجازة الخروج  3المحكوم عليله لعقوبة سالبة للحرية تساو  
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إلا أن هذه الإجازة خلقت مشاكل  02-72من الأمر رقم  118وتقابله أحكام الماية 1،أيام 10أقصاها 
 2.متمثلة في ارتكاب المحبوسين لجرائم خادل فترة الإجازة مما أيى إلى سخط الرأ  العام على العايلة

 التوقيف المؤقت للعقوبة  -ب

يجوز لقاضي تطبيلق العقوبات، بعد أخد رأ  لجنة تطبيلق العقوبات، إصدار مقرر مسبب بتوقيلف تطبيلق      
أشهر، إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس يقل عن سنة واحد  3العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز 
 :أو يساويها، وتوفر أحد الأسباب الآتيلة

 أفراي عائلة المحبوس،إذا توفي أحد  -1
 إذا أصيلب أحد أفراي عائلة المحبوس بمرض خطير، و أثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحيلد بالعائلة، -2
 التحضير للمشاركة في امتحان، -3
ضرر بالأولاي القصر، أو بأفراي العائلة يسبب إذا كان زوجه محبوسا أيضا، وكان من شأن بقائه في الحبس  -4

 ى منهم أو العجزة،الآخرين المرض
 3.إذا كان المحبوس خاضعا لعادج طبي خاص -5
يترتب على مقرر التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة، رفع القيلد عن المحبوس خادل فترة التوقيلف، ولا تحسب هذه  

حرية يقدم طلب التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة السالبة للو  4.الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعاد
يجب أن يبت قاضي تطبيلق  من المحبوس أو ممثله القانوني، أو من أحد أفراي عائلته إلى قاضي تطبيلق العقوبات؛

يخطر قاضي تطبيلق العقوبات النيلابة العامة  5،( أيام من تاريخ إخطاره10العقوبات في الطلب خادل عشرة )
أيام من تاريخ البت في الطلب. يجوز  3في أجل أقصاه لمحبوس بمقرر التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة، أو الرفض او 

للمحبوس والنائب العام الطعن في مقرر التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة، أو مقرر الرفض أمام اللجنة المنصوص 
  6.أيام من تاريخ تبليلغ المقرر 8من هذا القانون، خادل  143عليلها في الماية 

 الإفراج المشروط  - ت
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الإفراج المشروط من أهم أنظمة إعاية تكيليلف العقوبة يتم بموجبه إطادق سراح المحبوس قبل انقضاء يعتبر نظام  
يقدم طلب الإفراج المشروط من المحبوس شخصيلا أو على أن  1.مدة العقوبة المحكوم بها و ذلك تحت شروط معيلنة

ييلل قاضي تطبيلق و  2،ؤسسة العقابيلةممثله القانوني، أو في شكل اقتراح من قاضي تطبيلق العقوبات، أو مدير الم
ونجد أن  3.العقوبات طلب الإفراج المشروط على لجنة تطبيلق العقوبات للبت فيله، وفقا لأحكام هذا القانون

 التي تحدثت عن إلغاء مقررات الإفراج المشروط. 04-05من القانون رقم 161و 147و141نصوص المواي 

ويمكن للمحبوس المحكوم عليله نهائيلا الاستفاية من الإفراج المشروط لأسباب صحيلة بموجب مقرر صاير من وزير  
العدل، إذا كان مصاب بمرض خطير أو عاهة يائمة تتنافي مع بقائه في الحبس ومن شأنها أن تؤثر سلبا وبصفة 

اضي تطبيلق العقوبات بتشكيلل الملف زياية على مستمرة ومتزايدة على حالته الصحيلة البدنيلة والنفسيلة، ويكلف ق
أطباء أخصائيلين ويسخرون من طرفه لهذا  ثادثةتقرير طبيلب المؤسسة وتقرير خبرة طبيلة أو عقليلة معدة من قبل 

 4.الغرض

اية إيداع المحكوم عليله السجن، وإنما يتعداه إلى إلى غإن التنفيلذ الجزائي للعقوبة السالبة للحرية لا يتوقف     
هذا الجزء من علم العقاب الذ  يسمى مرحلة التقويم والتي مؤياها العمل على  المعاملة ياخل المؤسسة العقابيلة.

 تفاي  الوقوع في الجريمة مرة أخرى عن طريق إيجاي عادج للجرائم بعد وقوعها.
نتهي بمجري النطق بالحكم، وإنما إذا أن القضيلة الجزائيلة تبدأ في الحقيلقة اعتباراً من ارتكاب الجريمة فإنها لا ت     

يجب تتبع مراحل تنفيلذ العقوبة ياخل المؤسسات العقابيلة لمعرفة تأثيرها على سلوكه وفعاليلتها في تقويمه وتحديد نوع 
المعاملة التي تنجح فيله؛ وعلى هذا الأساس فالتفريد الصحيلح لا يكون إلا بالتعاون الوثيلق بين القاضي والسلطة 

 5تنفيلذ.المشرفة على ال
إن استعمال كلمة عادج من طرف علم الإجرام ليلس على أساس أن الجاني يعتبر إنسان مريض، وإنما على       

أساس أن الظاهرة الإجراميلة تشكل حالة مرضيلة اجتماعيلة. وأن هذا العادج يتمثل في البحث عن الوسائل 
 مجتمعاتهم.إعاية تأهيللهم وإيماج المنحرفين ياخل  في ةحالمستعملة والناج
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لذلك يتعين عليلنا معرفة ما هي الأماكن التي تنفذ فيلها العقوبة السالبة للحرية؟ وما هي أنواع النظم العقابيلة      
التي تطبق بداخلها؟  زياية على معرفة ما هي أنواع أساليلب المعاملة العقابيلة المطبقة على المحبوس؟ وهذا ما سيلتم 

، وأنظمتها للمعاملة العقابيلة نظام المؤسساتي الل الذ  يتناول في المبحث الأول الإجابة عليله من خادل هذا الفص
أما المبحث الثاني فسيلتم التعرض فيله إلى أساليلب المعاملة العقابيلة ياخل المؤسسة العقابيلة، بيلنما المبحث الثالث 

  فيلتناول أساليلب المعاملة العقابيلة خارج المؤسسة العقابيلة. 
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اية إيداع المحكوم عليله السجن، وإنما يتعداه إلى المعاملة إلى غإن التنفيلذ الجزائي للعقوبة السالبة للحرية لا يتوقف 
هذا الجزء من علم العقاب الذ  يسمى مرحلة التقويم والتي مؤياها العمل على تفاي   ياخل المؤسسة العقابيلة.

 ج للجرائم بعد وقوعها.الوقوع في الجريمة مرة أخرى عن طريق إيجاي عاد
إذا أن القضيلة الجزائيلة تبدأ في الحقيلقة اعتباراً من ارتكاب الجريمة فإنها لا تنتهي بمجري النطق بالحكم، وإنما      

يجب تتبع مراحل تنفيلذ العقوبة ياخل المؤسسات العقابيلة لمعرفة تأثيرها على سلوكه وفعاليلتها في تقويمه وتحديد نوع 
تنجح فيله؛ وعلى هذا الأساس فالتفريد الصحيلح لا يكون إلا بالتعاون الوثيلق بين القاضي والسلطة المعاملة التي 

 1المشرفة على التنفيلذ.
إن استعمال كلمة عادج من طرف علم الإجرام ليلس على أساس أن الجاني يعتبر إنسان مريض، وإنما على       

يلة. وأن هذا العادج يتمثل في البحث عن الوسائل أساس أن الظاهرة الإجراميلة تشكل حالة مرضيلة اجتماع
 إعاية تأهيللهم وإيماج المنحرفين ياخل مجتمعاتهم. في ةحالمستعملة والناج

لذلك يتعين عليلنا معرفة ما هي الأماكن التي تنفذ فيلها العقوبة السالبة للحرية؟ وما هي أنواع النظم العقابيلة      
التي تطبق بداخلها؟  زياية على معرفة ما هي أنواع أساليلب المعاملة العقابيلة المطبقة على المحبوس؟ وهذا ما سيلتم 

، وأنظمتها للمعاملة العقابيلة نظام المؤسساتي الول في المبحث الأول الإجابة عليله من خادل هذا الفصل الذ  يتنا
أما المبحث الثاني فسيلتم التعرض فيله إلى أساليلب المعاملة العقابيلة ياخل المؤسسة العقابيلة، بيلنما المبحث الثالث 

  فيلتناول أساليلب المعاملة العقابيلة خارج المؤسسة العقابيلة. 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
 للمعاملة العقابية وأنظمتها نظام المؤسساتي ال
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لقد عملت التشريعات على استحداث وسائل مايية وبشرية منسجمة مع بعضها البعض مشكلة في إطار       
نظام مؤسساتي يضمن السير الحسن للتنفيلذ الجزائي والمعاملة العقابيلة، ويقق الأهداف المرجوة من تنفيلذ العقوبة 

 السالبة للحرية.

وهذه الهيلاكل المؤسساتيلة على الرغم من اختادف أطرافها ونوع أساليلبها التطبيلقيلة والمنهجيلة، إلا أنها تشكل      
تسميلتها بالمؤسسة العقابيلة  إلىكما يذهب البعض  حلقات متادحمة من سلسلة واحدة ألا وهي النظام العقابي، أو

ني مجموعة العناصر المايية والبشرية التي تؤلف فيلما بيلنها بمفهومها الواسع، باعتبار أن كلمة المؤسسة أصبحت تع
وحدات ذات أياء معين لتحقيلق أهداف محدية، على عكس المفهوم الذ  كان سائد في القديم باعتبارها الحيلز 

1.المكاني الذ  تنفد فيله العقوبة السالبة للحرية
 

الحسن للتنفيلذ العقابي، وإنجاح المعاملة العقابيلة في وتتمثل هذه الهيلاكل التنظيلميلة التي تعمل على السير      
 من أجل  النظم العقابيلة التي تطبق على السجين في السجون أو المؤسسات العقابيلة بإعتبار أن المنشآت العقابيلة

طبقة هي أنظمة الاحتباس الم ماو  ما هي أنواع المؤسسات العقابيلة؟ لذلك يتعين عليلنا معرفة تفريد العقابي،ال تحقيلق
الذ  يتناول في المطلب  هذا ما سيلتم التطرق إليله بشيء من الإسهاب في هذا المبحث  في المؤسسات العقابيلة؟

 النظم العقابيلة. وفي المطلب الثاني أنوع  أنواع المؤسسات العقابيلة الأول 

 

 

 

 

 

 الأول المطلب

 أنواع المؤسسات العقابية
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  تأهيلل، وإصادح المساجينللتهذيب و للبعدما تغيرت النظرة إلى العقوبة السالبة للحرية وأصبحت وسيللة      
الإصادح القضائي إلى الاهتمام بشخصيلة المحكوم عليله، مما أيى إلى التنوع في  فقهاءاتجهت يراسات وأبحاث 

يويع فيله المحكوم عليله لتنفيلذ عقوبة سالبة المؤسسة العقابيلة  على أنه المكان الذ   تعرفو  1،المؤسسات العقابيلة
سلوكيلا ومهنيلا وتربويا ليلكونوا أعضاء صالحين في المحبوسين  للحرية صايرة عن جهة مختصة قانونا بغيلة تأهيلله

ذ  جعل الغرض من الو  04-05من قانون رقم  1هب إليله المشرع الجزائر  من خادل المايةذوهذا ما ، المجتمع
هذا ما يتفق مع مفهوم المؤسسة العقابيلة الذ  أوريه   و 2.عاية التربيلة ويمج المحبوس في المجتمعتطبيلق العقوبة هو إ

من قانون المؤسسة العامة للإصادح الاجتماعي، والمشرع المصر  في  2كل من المشرع العراقي في أحكام الماية 
 3.من قانون السجون المصر  1أحكام الماية 

المحكوم عليلهم على المؤسسات العقابيلة المختلفة وفقا لاختادفهم في السن، أو الجنس، أو نوع  وزيعويتم ت     
ن حيلث المعايير التي مم عليلهم بتدبير احتراز ، وتختلف الدول و الجزاء، فيلفصل المحكوم عليلهم بعقوبة عن المحك

  4.في تقسيلم المحكوم عليلهم على المؤسسات العقابيلة يعتمد عليلها
اعتماي خصوصيلة نظام المعاملة العقابيلة المطبق على كل طائفة من  إلىد يعا الفقه العقابي الحديث وق     

تعدي المؤسسات  مما أيى إلى  ،في السن والجنس ومدة العقوبة والخطورة الإجراميلة المساجين بحسب اختادفهم
ات ذات بيلئة شبه مفتوحة، مما ومؤسس ذات البيلئة المغلقة، وأخرى ذات بيلئة مفتوحة،من مؤسسات  العقابيلة

يتعين عليلنا معرفة ما لمقصوي بالمؤسسات ذات البيلئة المغلقة؟ وما مفهوم المؤسسات ذات البيلئة المفتوحة ؟ وما 
هي مؤسسات ذات البيلئة شبه مفتوحة؟ وهذا ما سيلتم الإجابة عليله من خادل هذا المطلب الذ  يتناول في 

المغلقة، والفرع الثاني المؤسسات ذات البيلئة المفتوحة، والفرع الثالث المؤسسات الفرع الأول المؤسسات ذات البيلئة 
  ذات البيلئة شبه مفتوحة مع التنويه إلى المؤسسات العقابيلة الموجوية في الجزائر من خادل الفرع الرابع.

 لفرع الأولا

 المؤسسات ذات البيئة المغلقة
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و 1،للسجون، والمعبرة أصاد عن الفكرة الأولى للأهداف في السجونالسجون المغلقة هي المثال التقليلد  إن      
هذا النوع من المؤسسات يوجد في كثير من الدول، والتمسك بهذا النوع يدل على وجوي الأفكار العقابيلة 

ا إن ، وهذالمؤسسات العقابيلة هذا النوع من العديد منالولايات المتحدة الأمريكيلة، واليلابان  في يوجدو  ؛التقليلدية
  2.ل على عدم وجوي عادقة بين التقدم الاقتصاي  والاجتماعي وبين نظام البيلئة المغلقةدل إنما يي

وتكون خارج تلك المدن وبعيلدة  ؛الكبرى ا، ومدنهة ماوليعاصمة في هذا النوع من المؤسسات غالبا  يقام     
ومكثفة في الداخل والخارج،  3،مشدية بشكل ملحوظ، بها حراسةر تتميلز بمباني مرتفعة الأسوا عن العمران،

 اويوجد على مستوى كل زاوية من الزوايا الأربعة برج للمراقبة، ليلس له 4،ويوجد حراس مسلحون فوق الأسوار
أماكن الاحتباس               عن  احديدية وتفصله منفذان يتمثادن في أبواب اوله ،أية نوافذ تطل على الخارج
ة أمتار، ولهذا النوع من المؤسسات جناحان جناح خاص بالإيارة وجناح خاص مسافة لا تقل عن ثمانيل

هي قاعات كبيرة لها و وهذا الأخير لا يوجد له أ  نوافذ ماعدا باب الخروج، وقاعات الاحتباس ؛ بالاحتباس
فتح من نوافذ في أعلى الجدار، أما الساحة فيلحيلط بها أربعة جدران عاليلة، بدون سقف، والأبواب الحديدية ت

 5.الخارج، بالإضافة إلى الحراسة الدائمة
على أن هذه المؤسسات العقابيلة تختص بفئة من المجرمين ذوى الظروف الخاصة، مثل أصحاب السوابق      

  6.وكذلك الذين صدر بحقهم أحكام مؤبدة  ،الإجرام معتاي و الإجراميلة 

عزله تماما  بخص يمثل خطورة على المجتمع، ولذلك يجإن هذا النوع من المؤسسات ينظر إلى المجرم على أنه شو  
 7.عنه

والرقابة، والتحفظ الشديد على المحكوم عليلهم، ويتم  بالصرامة والنظام المتبع في هذه المؤسسات بتميلز     
 8.في حالة الإخادل بالنظام والأمن والحراسة تأييبيلةوتطبق جزاءات  ،ارا وجبرً إخضاعهم للبرامج المطبقة فيلها قسً 

                                                           
 . 233ص  ، المرجع السابق،ي خالد سعوي بشير الجبور 1
 .57المرحع السابق، ص   ي رجب على حسين، 2
.200أثر الريع لخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأريني، ص   ي محمد عبد الله الوريكات،  3  
 .187ي فرج ميلنا نظير، المرجع السابق، ص  4
 .153المرجع السابق، ص   ي لخميلسي عثمانيلة، 5
و ال توزي ع، ع مان،  ر شن  لل ل قاب، يار وائ رام  والع  لم الإج  ع ، ي محمد عبد الكريم العفيلف،  أصولالفاعور  ي عماي محمد ربيلع، ي فتحي توفيلق 6

 .198، ص 2010، الطبعة الأولى ،  الأرين
 .201 الوريكات، أثر الريع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأريني ، ص ؛ ي محمد عبد الله 58ي رجب على حسين ، المرجع السابق ، ص  7
 .58المرجع السابق،   ى حسين،لي رجب ع 8
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وقد أخد  1،المؤسسات أنها تصلح لإيواء المجرمين الخطيرين من أجل إجراء يراسة عليلهم همن مزايا هذ     
الحبس، يضاف إليلها و أقسام وهي الليلمانات، والسجن،  ادثةالتشريع الايطالي بهذا النمط وقسمها إلى ث

مؤسسات عقابيلة خاصة بمعتاي  الإجرام والشواذ وأخرى للأحداث، أما التشريع الفرنسي فأنشأ مؤسسات 
من قانون الإجراءات الجنائيلة، وقد أخد بهذا النظام كذلك  718متخصصة وأخرى مفتوحة طبقا لأحكام الماية 

ها إلى أربعة أقسام وهي الليلمانات، السجون العموميلة، قسمالذ  التشريعات العربيلة منها التشريع المصر  بعض 
 2.والسجون المركزية، والسجون الخاصة

 الفرع الثاني

 المؤسسات ذات البيئة المفتوحة

، وظهرت في سويسرا لأول مرة ميلادي  من المؤسسات العقابيلة في أواخر القرن التاسع بدأ ظهور هذا النوع     
 ، وزاي انتشارها عقب الحرب العالميلة الثانيلة، نتيلجة زياية عدي النزلاء لرهالسك  في شكل مستعمرة زراعيلة أنشأها

لكثرة الجرائم التي ارتبطت بظروف الحرب آنذاك و نتيلجة لنقص في المباني المخصصة للإيداع المحكوم عليلهم يفع 
ه المعسكرات قريبة من يلاة هذالحوكانت  3،بالمسؤلين إلى إيواء هؤلاء في مباني عايية أو في معسكرات خاصة

وأشاعت الثقة بين النزلاء من جهة وبين القائمين على إيارتها من جهة أخرى، مما أيى إلى غيلاب  الحيلاة العايية،
 4.جو التوتر والكآبة الذ  كان سائد في السجون التقليلدية

في المؤسسات ذات البيلئة  وقد اختلفت الآراء في تحديد الضابط الذ  يعتمد عليله في إيداع المحكوم عليلهم     
الزمني فيلنتقل المحكوم عليله قبل انتهاء مدة عقوبته بفترة كافيلة من فالرأ  الأول اعتمد على المعيلار  المفتوحة.

 إلىإلا أنه تعرض  ؛المؤسسة المغلقة إلى المؤسسة المفتوحة وتكون هذه الفترة بمثابة تدريب على مواجهة الحرية
قبل الانتقال إلى المؤسسة  يله قضاء فترة في المؤسسة المغلقةكم، ويفرض على المحكوم علالنقد كون أنه يشوبه التح

 ، بالرغم من أن بعض المحكوم عليلهم الأصلح لهم ولتأهيللهم أن يويعوا ابتداء في المؤسسة المفتوحة.المفتوحة

                                                           
 .181-180صإسحاق، المرجع السابق،  إبراهيلم منصور 1
يلة و أما التشريع اللبناني فقسمها إلى سجون مركزية و سجون المناطق، و وجدت سجون خاصة بالنساء، أما التشريع الليلبي فقسمها إلى سجون رئيلس  2

 يع التونسي فوجدت سجون رئيلسيلة و جهوية و شبه مفتوحة؛ ي فهد يوسف سجون محليلة و سجون خاصة و سجون شبه مفتوحة، في حين التشر 
 .183ص  م،2010، وظيلفة العقوبة ويورها في الإصادح والتأهيلل يراسة مقارنة، يار وائل للنشر، الأرين، عمان، الطبعة الأولى، الكساسبة

 .203 القانون الأريني، المرجع السابق ، ص أثر الريع الخاص في الوقاية من الجريمة في ي محمد عبد الله الوريكات ،  3
 .184ص المرجع السابق، ي فهد يوسف الكساسبة، 4
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فإذا كانت مدة العقوبة طويلة يويع قوامه مدة العقوبة المحكوم بها  أما الاتجاه الثاني فيلأخذ بالمعيلار الماي         
المحكوم عليله في المؤسسة المغلقة، وإذا كانت المدة قصيرة فيلويع في المؤسسة المفتوحة، غير أنه يعاب عليله كون أنه 

 .يقوم على مجري افتراض، كون طول المدة قرينة على عدم الأهليلة للثقة وهذه قرينة غير مطلقة
أما الاتجاه الثالث وهو الأقرب إلى الصواب، وهو يعتمد على المعيلار الشخصي، قوامه يراسة ومادحظة      

 1.شخصيلة المحكوم عليله، إذا كان محل للثقة فيلوضع في المؤسسة المفتوحة وبغض النظر عن طول مدة العقوبة
المؤسسات  1955رمين المنعقد في جنيلف سنةعرف مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمكافحة الجريمة ومعاملة المج     

ب، كالأسوار والقضبان والمراقبة و مؤسسات تتميلز بغيلاب الاحتيلاطات المايية والعضوية ضد الهر " بأنها المفتوحة
المسلحة، أو أ  شئ آخر يوضع خصيلصا لأمن المؤسسة، كما تتميلز أيضا بنظام مؤسس على قواعد مقبولة، 

اتجاه الجماعة التي يعيلش فيلها، ويشجع هذا النظام المحكوم عليله على  بالمسؤوليلةوعلى شعور المحكوم عليله 
 2." استعمال الحريات المقدمة إليله يون تعسف

إن هذه المؤسسات هي مؤسسات حديثة، عايية وأقرب إلى المباني الخاصة، لا يوجد فيلها أسوار ولا أسادك      
ي لا يمكن للمحبوس تجاوزه، ويكون للمحبوس الحرية في الحركة شائكة ولا أبواب حديدية، توجد في محيلط محد

والتنقل والدخول والخروج بدون مراقبة ولا حراسة مشدية، فهي مؤسسات عقابيلة بمفهومها العام تختلف عن 
ا وتحررا، وأن المحبوس يتقبل النظام الخاص بالاحتباس طواعيلة وبشكل تعتبر أكثر انفتاحً و المؤسسات التقليلدية 

اي  يون اللجوء إلى الإجبار والقسوة، وهذا من أجل تنميلة روح المسؤوليلة لديه وتوجيلهه لاستعمال حريته في إر 
 3.شكل يخدم الجماعة والمحيلط الذ  يعيلش فيله

بيلة، ويتجه  أيي ع الجزاءات الت وتتخذ هذه المؤسسات المفتوحة صورة مستعمرة زراعيلة تضم أبنيلة صغيرة لتوقيل     
وقد تتضمن ورش صناعيلة، كما قد تكون  4،ه للعمل في الأعمال الزراعيلة أو الصناعيلة الملحقة بهاالمحكوم عليل

 5.مؤسسات مستقلة أو ملحقة بسجن تقليلد  أو شبه مفتوح

                                                           
 .330إلى  329ي فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  1
 .214المرجع السابق، ص  ي نبيله صالح،  2
 .171و 169، المرجع السابق، ص عثمانيلة ي لخميلسي 3
  .202ص  المرجع السابق،ي محمد عبد الله الوريكات ، أثر الريع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأريني،  4
 .203إلى 202، ص المرجع السابق، محمد عبد الله الوريكات ، أثر الريع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأريني،ي   5
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من ثقة واحترام وأهليلة لتحمل و يطبق نظام المؤسسات ذات البيلئة المفتوحة على المحكوم عليلهم الذين لهم قدرا 
بأن المحكوم عليله  لى إقناعيقوم هذا النوع من المؤسسات العقابيلة عالإيارة العقابيلة والمجتمع ، و المسؤوليلة اتجاه 

  1.وجويه في هذه المؤسسة إنما هو لإصادحه وتأهيلله اجتماعيلا ، وبث روح الثقة لدى المحكوم عليله
ولا يجوز  ،صيرة المدة و تخصص المؤسسات المفتوحة للمجرمين غير الخطرين و المحكومين بعقوبات ق       

 . 2تهم لهذا النظام ئمإيخال المحكوم عليلهم إلا بعد يراسة شخصيلتهم و تقدير احتمالات ماد
تمنح للمحكوم عليله الثقة ، وتشعره بأن المجتمع   يختص هذا النوع من المؤسسات بالعديد من المزايا فهي         

عاية تأهيلله اجتماعيلا، وتمنعه من الاختادط بالمجرمين ذو ليلس عدوله، وأن سلب حريته كان من أجل إصادحه وإ
يلة، ويساعد المحكوم  الخطورة الإجراميلة العاليلة، وتجنبه التوتر والكآبة مما يافظ على الصحة البدنيلة والعقليلة والنفس

، باعتبار عليله على الإشراف على أسرته وإعاناتها بالمساعدات، وتمكنه من إيجاي عمل مناسب بعد الإفراج عنه
أن نظرة المجتمع تتغير بالنسبة لنزيل المؤسسات المفتوحة على عكس المؤسسات المغلقة، زياية عن ذلك أنها لا 

 . 3للدولة ةماليل مواريتكلف الدولة أموال في بنائها وإيارتها وهي اقتصايية وتوفر 
هروب المسجونين، تسهل العام، و  الريعتعجز عن تحقيلق أنها  ،على هذا النوع من المؤسساتوقد عيلب         
 غير أن .وتقلل من الريع الخاص ،تضعف من تحقيلق الريع العام حسن التعامل مع المحكوم عليلهموأن خاصة 

الغرض الأساسي للعقوبة في ظل السيلاسة العقابيلة الحديثة هو تأهيلل البعض تعقب هذه العيلوب بالقول أن 
لوجوي الثقة بين النزلاء فهو غير واري في ظل هذا النظام وم عليلهم م، أما عن تسهيلل هروب المحكالمحكوم عليله

كون لهم الاستعداي للتأهيلل، وتكون ين ذالك فإن نزلاء هذه المؤسسات يختارون مم وإيارة المؤسسة، فضاد عن
 4.مدة الحبس قصيرة، وفي حالة هروبهم فأنهم يتعرضون لعقوبة أشد

من الادئحة العقابيلة لسنة  256ايطاليلا حسب أحكام الماية مثل من الدول  العديدوقد أخد بهذا النظام      
من قانون تنظيلم 23مصر عماد بنص الماية  وأخذت به .اسبانيلاو انجلترا، و ، وكل من فرنسا وألمانيلا، 1931

بعيلدة تعلق بالمنافع العامة وفي جهات العمل الم تشغيلل في ال ر" إذا اقتضي الأم 1956السجون المصر  لسنة 
في معسكرات أو سجون مؤقتة وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة  عن السجن جاز إيواؤهم ليلادً 

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة ياخل السجن من حيلث الغداء والصحة والنظام والتأييب  اخليلةوزير الد

                                                           
 . 214إلى 213ص  المرجع السابق،  ي نبيله صالح، 1
 .234المرجع السابق، ص  ي خالد سعوي بشير الجبور،  2
 .63المرجع السابق، ص  ي رجب على حسين،  3
 . 190المرجع السابق، ص  ،  فرج ميلنا ي نظير 4
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يتيلح للعقوبة وظيلفتها في  فهو نظام 1،رب المسجونين "ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتيلاطات الادزمة لمنع ه
هو أكثر الأنواع الذ  يعمل على صيلانة كرامة و  2،الإصادح والتأهيلل وتحقيلق يورها المفضي إلى تحقيلق الريع العام

توفير مصدر مع ته،  المحبوس ويمي حقوقه الأساسيلة، ومنح الثقة في نفسيلة المحبوس مما يجعله يتحمل مسؤوليل
ي  إلى الإصادح والتأهيلل وجعل النزيل فريا منتجا ؤ يعتمد عليله، وتشغل أوقات فراغ المحبوس وهذا كله ي يخل

 في المجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفرع الثالث

 مفتوحةالة شبه ئالمؤسسات ذات البي
هذا النوع من المؤسسات يتوسط نوعي المؤسسات المغلقة والمفتوحة، وقد طبق في فرنسا أثناء الحرب  إن      

  كذالك قانون العقوبات فينص عليله قانون الإجراءات الجنائيلة الفرنسي، و  فقدالعالميلة الثانيلة، 
كيلة،  الولايات المتحدة الأمري، وبعدها انتشر في يول عديدة منها منه132/26 والماية  132/25،3المايتين

ومعسكر  1956أما في مصر فقد طبق هذا النوع في سجن المرج سنة   1.وسويسرا وايطاليلا، وانجلترا ، والسويد

                                                           
  .1956لسنة  396قانون تنظيلم السجون المصر  رقم   1
 .185ي فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق،  2

3
 ART 132-25  Du Code De Procédure Pénale ; Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou 

inferieure a un an d’emprisonnement, elle peut décider à l’égard du condamné qui justifie, soit de l’exercice 

d’une activité professionnelle, soit  de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou 

encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à 
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أن المؤسسات  1950 لاها  لسنة ولقد عرف مؤتمر  2.العمل الذ  أنشئ للمساجين في مديرية التحرير
 تحيلط بها أسوار أو التي لا يطبق بداخلها نظام السجون المفتوحة هي السجون المغلقة التي لا "الشبه مفتوحة 

 3".رغم وجوي أسوار

، اخارج المدن، بها أسوار متوسطة الارتفاع تشبه المباني الحكوميلة في لونه هذا النوع من المؤسسات تقام أبنيلت     
به قسم هذا النوع من المؤسسات  وجد فييو  4،الحراسة فيلها معتدلة والمعاملة أفضل من معاملة المؤسسات المغلقةو 

ا ذ، وتوضع القضبان على النوافذ والأقفال على الأبواب، وتكون فيله الحراسة مشدية ويخصص هرقابة مشدية
 5.المكان لمن يخل بالنظام فتكون عبارة عن جزاء تأييبي

يقضيلها خارج المؤسسة، ويمكن له  يتمتع النزيل في هذا النظام بحرية كبيرة أو شبه كاملة خادل الفترة التي     
أنه يفرض  إلاالمؤسسة ويتم ذلك بدون رقابة،  إلىالعمل والتعليلم، وتلقي العادج، وعند الانتهاء من ذلك يعوي 

السجن بعد الانتهاء من مدة العمل، ويتناول الطعام بالقرب من  إلىه مجموعة من الالتزامات من بيلنها العوية يلعل
المؤسسة العقابيلة الأجرة، ويمكن منعه من زيارة أماكن شرب الخمر المخدرات و أماكن مكان العمل، وتستلم 

 6.اللهو

                                                                                                                                                                                     
la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d’emprisonnement sera 

exécutée sous le régime de la semi-liberté.  

(L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 185-IV, en vigueur le 1
er

 janv. 2005) «Dans les cas prévus par l’alinéa 

précédent, la juridiction peut également décider que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du 

placement  à l’extérieur. 

« Lorsque a été ordonné le placement  ou le maintien en détention du condamné en application de l’article 397-4 

du code de procédure pénale, la juridiction qui fait application du présent article peut ordonner l’exécution 

provisoire de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. »    

Art 132-26 Du Code De Procédure Pénale  Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à 

rejoindre l’établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l’application des peines en 

fonction du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement, à la formation professionnelle, au stage, à la 

participation à la vie de famille ou au traitement en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est 

astreint à demeurer dans l’établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations 

extérieures se trouvent interrompues. 

(L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 185-V, en vigueur le 1
er

 janv. 2005) « Le condamné admis au bénéfice du 

placement à l’extérieur est employé en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par 

l’administration. 

«  La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné  admis au bénéfice de la semi-liberté ou du 

placement à l’extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »                                  
1
 .237ع السابق ، ص د خالد سعود بشير الجبو ، المرج 
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 .227المرجع السابق،   ي عمر خور ، 3
 .188، المرجع السابق، ص نظير رج ميلناي ف 4
 .332المرجع السابق، ص   ي فوزية عبد الستار، 5
 .237ي خالد سعوي بشير الجبور، المرجع السابق، ص  6



 145 

أجنحة مغلقة وأخرى مفتوحة، أو تكون هذه  إلىتقسيلم السجن  إما؛ وهذه المؤسسات لها عدة صور     
الأجنحة مفتوحة نهارا أو مغلقة ليلاد، أو تشيلد حراسة على بعض الأجنحة يون غيرها، أو تكون ملحقة بسجن 
مغلق أو تشكل جناحا مستقاد عن أجنحته على أن تخصص هذه الأجنحة بالنسبة للمساجين الذين يكونون في 

 1.بتهمعقو  تنفيلذالأخيرة من  ةلمرحلا
على أن الحرية التي يتمتع بها المحبوس أثناء الفترة التي يقضيلها خارج السجن هي حرية شبه تامة، فهو لا يلبس      

عقد العمل يخضع من النقوي يكفيله لقضاء احتيلاجاته من الأكل والمواصادت، و  رمادبس السجن، ويتفظ بقد
 2.الذ  يعمل به لدى رب العمل  لنفس شروط العمل الحر

ويطبق النظام التدريجي على هذا النوع من المؤسسات فتنتقل الحراسة فيله من المشدية إلى الحراسة المتوسطة      
حسن سلوكه، وبعدها إلى حراسة تقترب من الحراسة الموجوية في المؤسسات المفتوحة عندما يقترب  أثبتإذا 

من المؤسسات يكون بعد يراسة شخصيلة المحكوم عليله، موعد خروجه، على أن اختيلار النزلاء بالنسبة لهذا النوع 
والمحكوم عليلهم بمدة قصيرة المدة، والنزلاء الذين لا يتاجون إلى المؤسسات المغلقة وغير مؤهلين لادستفاية من 
نظام  المؤسسات المفتوحة، وبقي عن موعد الإفراج عنهم مدة قصيرة بشرط أن يكونوا يتمتعون بحسن السلوك 

 3.مةوالاستقا
الأعمال و ة،  الرياضو   م عليل ن للت اك وأما  لتشغيلل نزلائهؤسسات شبه مفتوحة على مزارع ومصانع الموتشمل      

الترفيلهيلة، وهذا النوع من النظام لا يتطلب أن يكون هناك عادقة مباشرة بين الموظفين والنزلاء كما هو الحال في 
 4.ملحقة بسجن مغلق أو تشكل جناحا مستقاد من أجنحته ، وقد تكون في بعض الأحيلانالمؤسسات المفتوحة

نظام التدريجي تكون مابين المؤسسات المرحلة انتقاليلة في ويتكون هذا النظام من صورتين تتمثل الأولى      
الشرطي ويستفاي من هذه المرحلة السجناء الذين يتمتعون بالثقة  الإفراجالمغلقة والمؤسسات المفتوحة، وهي تسبق 

أما الصورة الثانيلة فهي تطبق نظام المؤسسات شبه . سلوكهم ياخل السجنوالاحترام نتيلجة يراسة شخصيلتهم و 
 نظاما نظامالا ذمفتوحة على المحكوم عليلهم بعقوبة قصيرة المدة مند لحظة النطق بالحكم وبالتالي يعتبر ه

 5.تقادمس
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، فهو يسمح بتنظيلم العمل، ويقق التوازن )المغلق والمفتوح( هذا النظام بين مزايا النظاميلين السابقينيجمع      
 لنزيلاويمكن   ويقق نظام التفريد التنفيلذ  العقابي نتيلجة لتدرج الحراسة فيله 1،البدني والنفسي للمحكوم عليله

 2.الإشراف على أسرته، ويقق للمحبوس عدم الشعور بتوتر في نفسيلته من
ويؤي   3 يقق المساواة بين النزلاء خاصة المرضى والضعفاء الذين لا يستطيلعون العمل غير أن هذا النظام     

ختادط الضار بين المحكوم عليله وزمادئه بالخارج الاوأنه يساعد على  4،الحراسةتشديد إلى هروب المساجين لعدم 
.5 
 
 

 

 

 

 الفرع الرابع

 أنواع المؤسسات العقابية في الجزائر

تعد المؤسسات العقابيلة في الجزائر أماكن مخصصة لتنفيلذ العقوبة السالبة للحرية، وكانت تعرف نوع واحد      
تحقيلق الرهبة والخوف للأفراي، وعزل المجرم عن وهو المؤسسات المغلقة، عندما كان الغرض من العقوبة هو 

إلا   .الجماعة، مما يستلزم معه أن المؤسسة المخصصة لتنفيلذ العقوبة يجب أن تكون معزولة عن المحيلط الخارجي
أصبحت تهدف إلى إصادح وتهذيب الشخص المنحرف وإعاية التي  أنه بعدما تطور الغرض من العقوبة و

وعرف المشرع الجزائر  المؤسسات العقابيلة على  04.6-05عد صدور القانون رقم خصوصا ب إيماجه اجتماعيلا
 7.أماكن تنفد فيلها العقوبة السالبة للحرية وتأخذ المؤسسة العقابيلة شكل البيلئة المغلقة أو المفتوحة اأنه

                                                           
 .213إلى  212، ص ي نبيله صالح،  المرجع السابق   1
 .188، المرجع السابق، ص افرج ميلن نظير ي 2
 .213المرجع السابق، ص  ي نبيله صالح،  3
 . 189فرج ميلنا، المرجع السابق، ص نظير ي  4
 .206ي محمد عبد الله الوريكات،  أثر الريع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأريني، المرجع السابق، ص  5
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بالتحكم الفعال  تيلناً وإن أمن المؤسسات العقابيلة في الجزائر وكذا أمن الأشخاص المتواجدين فيلها مرتبط ارتباطا م
للأبواب باعتبارها منافذ للمؤسسة ونقاط العبور إلى ياخلها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تمكنها من السيلطرة 
والتحكم في الدخول والخروج من وإلى المؤسسة لهذه الاعتبارات تبني عاليلة ويصعب فتحها وتكون محروسة بصفة 

 1.مراقبتها باستمراريائمة ومجهزة بأقفال كبيرة ومحكمة تتم 
لذلك ينبغي عليلنا التعرف على أنواع المؤسسات العقابيلة الموجوية في الجزائر أو بمعني أخر ما هي المؤسسات      

وهذا ما سنحاول الإجابة عليله من خادل هذا الفرع  العقابيلة التي تطرق إليلها قانون تنظيلم السجون في الجزائر؟
 .ذات البيلئة المغلقة وثانيلا المؤسسات ذات البيلئة المفتوحة الذ  نتناول فيله أولا المؤسسات

 أولا
 المؤسسات ذات البيئة المغلقة

 يعد نظام البيلئة المغلقة هو النظام المطبق في كافة المؤسسات العقابيلة في الجزائر والتي جعلها أساسا لتنفيلذ       
على  04-05قانون رقم نص عليلها وقد  2،العقوبة السالبة للحرية، وهي تطبق على كافة الأشخاص المحبوسين

 وذلك على النحو التالي:  3،تصنف مؤسسات البيلئة المغلقة إلى مؤسسات ومراكز متخصصة أن 
 المؤسسات: -أ

ويتم  4؛ثادثة أقسام المؤسسات إلى 04-05من قانون رقم  28قسم المشرع الجزائر  من خادل الماية      
إيداع فيلها الأشخاص المادحقون بتدبير مانع للحرية كمسجونين يون التفرقة في السن، والأشخاص المادحقون 
 جزائيلا ولم يكم عليلهم نهائيلا كمسجونين متهمين يويعون لادحتيلاط في فترة التحقيلق وانتظار المحاكمة

 وهي:ي حاز قوة الشيء المقضي فيله المحبوسون لإكراه بدني والأشخاص الذين صدر بحقهم حكم قضائ
 وقائية:المؤسسات ال -1

تقع بدائرة اختصاص كل محكمة وتستقبل أشخاص أقل خطورة من الذين تستقبلهم المؤسسات الأخرى      
أو حكم  هو كل محبوس تم إيداعه في الحبس من قبل وكيلل الجمهورية أو قاضي التحقيلق،و وهم المحبوسون مؤقتا 

الأشخاص الذين حكم عليلهم بعقوبة سالبة للحرية تساو  أو تقل عن و ؛ عليله غيلابيلا ثم ألقي عليله القبض
صدر حكم بحبس المحكوم عليله لمدة خمسة  إذافعل سبيلل المثال  من بقي لانقضاء عقوبته سنتان،و  ؛سنتين
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لمتبقيلة هي سنتان فانه يقضيلها في سنوات في الحبس المؤقت، فان المدة ا ادثسنوات ويكون قد قضى مدة ث
سواء    المحبوسين لإكراه بدني، ويقصد بالإكراه وضع الشخص رهن الحبس نظر لعدم وفائه بدينه؛ مؤسسة الوقاية

 كان هذا الدين و اجب الوفاء للضحيلة أو الدولة.
نجد أن  80.2ب  2003وبلغ عديها سنة  1،مؤسسة 42ب  1972نة بلغ عدي هذه المؤسسات س     

ووضعهم في مؤسسات الوقاية من المحبوسين  ي الأصناف السابقةالمشرع الجزائر  كان على صواب عندما حد
عوض المؤسسات الأخرى وذلك لتفاي  احترافهم الإجرام بما أن المؤسسات المتبقيلة تستقبل المجرمين الأشد 

تماشي مع طبيلعة المؤسسة الذ  يقضى أن تسميلة المؤسسات الوقائيلة لا ي غير أنه ما يؤخذ عليله خطورة،
المحبوس سنتين أو يبقى على انقضاء عقوبته سنتين، وبالتالي هذه التسميلة كانت تتطابق مع أحكام   988فيلها

هذا النوع من المؤسسات هو مخصص لاستقبال الذين يطبق جعلت  والتي  02-72من الأمر رقم 26/1الماية 
كوم عليلهم بعقوبة أقصاها ثادثة أشهر، والذين لم يبقى على قضاء عقوبتهم عليلهم إجراءات الإكراه البدني، والمح

 3.سوى ثادثة أشهر فأقل
مؤسسات الوقاية غير مؤهلة لأية برامج للتأهيلل وإعاية الإيماج، وغير مجهزة و ما يمكن مادحظاته أن      

الإجراميلة في حالة الجمع بين الأشخاص الخطورة إلى بوسائل التكوين والإصادح، وأنها تؤي  إلى الانتقال 
المحكوم عليلهم بسنتين والأشخاص الذ  بقي من مدة عقوبتهم سنيلتين، باعتبار أن الصنف الأخير هو من 
معتاي  الإجرام، ضف إلى ذلك أن المحبوسين مؤقتا والمكرهين بدنيلا هم ليلسوا بمجرمين ولا يشكلون أ  خطر 

ة إجراميلة وبالتالي فان اختادطهم مع الذين لم يبقى من مدة عقوبتهم على المصالح، وليلس لديهم أ  خطور 
  4.سوى سنتين فانه لا يخدم السيلاسة العقابيلة بأ  شكل

 مؤسسات إعادة التربية -2
المحكوم عليلهم بعقوبة نهائيلة و  ؛المحبوسين مؤقتا لاستقبالتقع بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وهي مخصصة 

كان عديها و  .المكرهين بدنيلا؛ و على انقضاء عقوبتهم خمس سنواتوالذين بقي  ؛سنواتأقل أو تساو  خمس 
 5مستمر. هو في تزايد ، واليلوممؤسسة 13ب   1972سنة 
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مخصص لاستقبال المكرهين بدنيلا، والمحكوم  02-72و قد كان هذا النوع من المؤسسات في ظل الأمر رقم 
يبقى الانقضاء مدة عقوبتهم سوى سنة أو أقل وهذا ما جاءت به  عليلهم بعقوبة لا تتجاوز السنة، والذين لم

وتأتي مؤسسات إعاية التربيلة في الدرجة الثانيلة في ترتيلب المؤسسات العقابيلة ذات البيلئة المغلقة .منه 26/2الماية 
 لأشخاص الذين تستقبلهم وبالنظر إلى مدة عقوبتهم.ا بسبب
يجمع بين فئات مختلفة في مؤسسات واحدة، وأن هناك نوع من هذه على المشرع الجزائر  أنه يؤخذ  وما     

الفئات ينطو  على الخطورة الإجراميلة العاليلة، واختادطهم مع باقي الفئات سيلؤي  حتما إلى زياية شدة الخطورة 
ة على حد سواء قوبعأو المدة المتبقيلة من ال ،أن المشرع الجزائر  قد أخد بمعيلار المدة المحكوم بها نجدو  1.الإجراميلة

وبالتالي فإن المشرع الجزائر   مؤسسات الوقائيلة ومؤسسات إعاية التربيلة. إلىبالنسبة للأشخاص الذين يوجهون 
 اعتمد على معيلار مدة العقوبة يون الأخذ بالمعايير الأخرى كالسن مثاد.

  مؤسسات إعادة الـتأهيل  -3
عليلهم بعقوبة تفوق خمس سنوات بشرط أن تكون  المحكوم تخصص مؤسسات إعاية التأهيلل لاستقبال     
المحكوم عليلهم ذكرها؛ و  أ  غير مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا على عكس أنواع المؤسسات السابق ؛نهائيلة

أ  بمجري ذكر كلمة السجن، فان المشرع يقصد به الأشخاص المحكوم عليلهم في  ،بالسجن يون ذكر مدته
 2.معتاي  الإجرام؛ و الإعدام في انتظار تنفيلذ حكم الإعدامالمحكوم عليلهم بو  ؛الجنايات

أربع مؤسسات موجوية في كل من لمبيلزتازلت وبرواقيلة، والأصنام، وتيلز  يبلغ  1972وكان عديها سنة      
وزو، ونجد أن المشرع الجزائر  قد انتهج سيلاسة عادجيلة وتربوية أكثر منه عقابيلة وقمعيلة وذلك من خادل تغير 

هذا النوع من المؤسسات غير كافي لتغطيلة حاجيلات كل التراب الوطني، مما غير أن المؤسسات العقابيلة،  تسميلة
 3.يؤي  إلى الاكتظاظ والمخاطر التي تنجر عن نقل النزلاء من مؤسسة إلى أخرى

خاصة  تتميلز هذه المؤسسات بإمكانيلات عاليلة، ووسائل معنوية لإعاية التأهيلل الاجتماعي للمحبوسين،     
ة، والمدة  جراميلين يشكلون خطورة إذسوابق إجراميلة خطيرة والم  ا والذين له بالنسبة لنوع النزلاء الموجويين فيله

 4.الطويلة التي يقضونها ياخل المؤسسات
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مخصصة الاستقبال  26/3بمقتضى الماية  02-72وقد كانت مؤسسات إعاية التأهيلل في ظل الأمر رقم      
بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة فأكثر وكذا المحكوم عليلهم بالسجن، والجانحين المعتايين مهما  المحكوم عليلهم 
أجنحة مدعمة أمنيلا لاستقبال المحبوسين أصبحت توجد  04-05غير أن في ظل القانون رقم  ؛كانت عقوبتهم

كان يوجد ما  02-72في ظل  غير أن1،الخطيرين الذين لم تجد معهم طرق التربيلة المعتاية ووسائل الأمن العايية
يعرف بمؤسسات التقويم مخصصة لاستقبال المحكوم عليلهم الخطيرين والمساجين اللذين لم تحد  طرق معاملتهم 
العقابيلة نفعا من أجل تربيلتهم، والمتمريون عن الأنظمة العقابيلة المعمول بها في المؤسسات بصفة مؤقتة ياخل 

 .اية التأهيلل بتازولت لمبيرالأجنحة الخاصة الموجوية بمؤسسة إع
 :وهي مقسمة إلى مراكزال -ب(

 متخصصة للنساء المراكز -1

هي معدة لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا، أو المحكوم عليلهن نهائيلا بعقوبة سالبة للحرية مهما كانت      
عليلهن، وسواء كان هناك مدتها، أو المحبوسات لإكراه بدني، ويوضع في هذا النوع جميلع النساء سواء المحكوم 

 حكم نهائي أو ابتدائي أو كن محل حبس مؤقت.

وقد راعى المشرع  2،وهذه المراكز توجد بصفة مؤقتة كمؤسسات إعاية التربيلة بالحراش، وهران، قسنطيلنة     
خصوصيلة هذه الفئة من المحبوسين بالنظر إلى جنسهم، فوضع  لهم مراكز خاصة، ولم يكتفي بذلك بل فصلهم 

 3.ن غيرهم من المحبوسين الآخرين ياخل نفس المؤسسة وذلك لحمايتهمع

 مراكز متخصصة للأحداث -2

سنة، سواء المحبوسين مؤقتا أو المحكوم  18تكون مخصصة لاستقبال للأحداث الذين تقل أعمارهم عن      
مراكز الأحداث يوجد كان  02-72غير أن في ظل الأمر رقم  عليلهم بعقوبة سالبة للحرية مهما كانت مدتها.

مخصصة لاستقبال المتهمين والمحكوم عليلهم الذين تقل أعمارهم عن واحد و عشرين سنة ما لم يقرر وزير العدل 
 .صراحة خادف ذلك

                                                           
  .04-05قانون رقم المن  3-28/2الماية   1
 .120، المرجع السابق ، ص بلعيلد  فريد 2 

 .160المرجع السابق، ص  ، ي لخميلسي عثمانيلة 3
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سطيلف، سعيلدة بالنسبة للذكور،  على أنه حاليلا يوجد مراكز الأحداث بكل من الجزائر العاصمة، وهران،     
على أنه  04-05قانون رقم  ص نوقد  ،ء فهي موجوية في كل من الجزائر العاصمةأما بالنسبة للأحداث النسا

يمكن أن تخصص بمؤسسات الوقاية ومؤسسات إعاية التربيلة عند اللزوم أجنحة منفصلة لاستقبال المحبوسين مؤقتا 
 1.من الأحداث والنساء وحتى المحكوم عليلهم بعقوبة نهائيلة سالبة للحرية

كيلفيلة تحديد وتخصيلص المؤسسات العقابيلة ذات البيلئة المغلقة وإقرار أنظمتها يستخلص مما سبق ذكره أن  و      
الداخليلة والسلطة المخولة لها هذه المهمة منوط بوزير العدل بموجب قرار صاير عنه، وبناء على اقتراح من إيارة 

 2.ة السجون فيلما يخص تقرير النظام الداخلي لهذه المؤسسات العقابيل

هذه هي أنواع المؤسسات العقابيلة المغلقة الموجوية بالجزائر، على أن هذا النوع من المؤسسات  إجمالاً و      
 لبعض أنواع المجرمين. الإجراميلةالعقابيلة هو منتشر في جميلع يول العالم، باعتبارها الوسيللة الأنجع لمواجهة الخطورة 

 

 ثانيا : المؤسسات ذات البيئة المفتوحة

إن المشرع الجزائر  اعتمد نظام البيلئة المفتوحة، وحدي أشكال مؤسساتها بأن تكون مراكز ذات طابع      
فادحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة، وتتميلز بتشغيلل وإيواء المحبوسين بعين المكان وهذا 

 .04-05من قانون رقم 111الى 109 من ما نصت عليله المواي

ء هذا النوع من المؤسسات يكونون يتصفون بالطاعة ويشعرون بالمسؤوليلة اتجاه الإيارة العقابيلة ونزلا     
في المبحث الثاني من الفصل الثاني تحت عنوان إعاية تربيلة المحبوسين  وهذا ما سنتطرق إليله بالتفصيلل 3،والمجتمع

 خارج البيلئة المغلقة.

 

 

                                                           
 . 04-05قانون رقم من ال 29الماية   1
 .04-05من القانون رقم  32و  31المواي   2
 .235ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص  3
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 المطلب الثاني

 العقابيةالنظم أنواع 

لقد ارتبط تطور السجون بتطور أغراض العقوبة، ففي المجتمعات القديمة كان الغرض العقوبة هو إطفاء شهوة      
التي لا يستغرق تنفيلذها وقتا طوياد   وجوي العقوبات البدنيلة، إلىى ييله أو ذويه، مما ألالانتقام لدى المجني ع

لمحاكمته أو  أماكن يجز فيلها المتهم أو المحكوم عليله إما انتظاراً كالإعدام وبتر الأعضاء؛ وكانت السجون آنذاك 
و لكن بظهور الديانة المسيلحيلة وانتشار تعاليلمها أنشئت ما يعرف بسجون الكنيلسة،  لتنفيلذ العقوبة فيله تمهيلداً 

من أفراي المجتمع ويعتبرون المجرم شخص عاي  كغيره  وكان رجال الكنيلسة ينظرون إلى الجريمة على أنها إثم أو خطيلئة
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ولكنه شخص مذنب تجب عليله التوبة وسبيلل التوبة في نظرهم يتطلب انعزال المذنب عن المجتمع لكي يناجي الله 
  1.في عزلته وتقديم يد العون و المساعدة إليله حتى تقبل توبته ومن هنا نشأت فكرة السجن الانفراي 

  تقدم إليلهمأن يعهد إلى المسجونين ببعض الأعمال و  م أقر نظام السجن الانفراي  على 817وفي سنة      
تم وضع سجن انفراي  أثناء الليلل وعمل جماعي  م 1226كتب يينيلة، بالإضافة إلى زيارة يويهم لهم، وفي سنة 

الذ   و في انجلترا"BRIDEWELL" أثناء النهار مع التزام الصمت، وهذا ما أيى إلى و جوي سجن برايدويل
وافق الملك ايواري السايس على تحويل قصر برايدويل في لندن  م1557ولى لهذه السجون، وفي سنة يعتبر النواة الأ

 house ofإلى مؤسسة للعمل والتعليلم لطائفة المتشريين والعاطلين عن العمل أطلق عليلها يار الإصادح 

correction صال الكسل من وعملت يار الإصادح إلى تعليلم المحكوم العديد من الحرف حتى يمكن استئ
وعلى أثر نجاح هذا السجن توالى انتشاره في مناطق عدة سواء  ،نفوسهم وإخراجهم من حالة التشري التي يعيلشونها

تم إنشاء سجن في أمستريام بهولندا للرجال وتبني نظام السجن  م1559، وفي سنة ياخل إنجلترا أو خارجها
2.الانفراي 

 

"  في القرن الثامن عشر، نتيلجة كتابات كل من الراهن مابيلون كبيراً   لقد شهد نظام الاحتباس تطوراً و      
mabillion "عن أحوال سجون الكنيلسة وكذلك جون هواري "jhon howard  " عن أحوال سجون

حيلث نشر مابيلون كتابا بعد زيارته للسجون الكنيلسة ضمنه انطباعاته عن أحوال السجون وعارض فيله  المدينة
نظام العزل الانفراي  المطلق للمسجونين، كما ناي  ببعض الإصادحات المتعلقة بنظام العمل والرعاية الصحيلة 

واء أثناء النطق بالحكم أو أثناء تنفيلذ ناي  بإنشاء سجن نموذجي وبفكرة التفريد العقابي سو والتهوية والزيارات، 
  3.العقوبة

لمأمور وا م1773"، حيلث يعين جون هواري مأمور في بدفوري سنة   jhon howard" وكذلك جون هواري     
ومساعدوه لا رواتب لهم، ورزقهم على ما يتقاضون من السجناء من رسوم، فكان السجين إذا اقضي مدة عقوبته 

د أن يدفع جميلع الرسوم المطلوبة منه، وقد وجد هواري في رحادته من مقاطعة إلى مقاطعة مظالم  لا يفرج عنه إلا بع
                                                           

، ، الإسكندرية، مصر،بدون طب عة ي على عبد القاير القهوجي ، ي فتوح عبد الله الشاذلي ، علم الإجرام و علم العقاب ، يار المطبوعات الجامعيلة  1
 .110-109ص ، م 1999

 ؛209، ص 2000،  ، الإسكندرية ، مصر، يار الهدى للمطبوعاتو العقاب يفتوح عبد الله  الشاذلي ، أساسيلات علم الإجرام  2
 http// kenanaonkine . com/ users/mistafa 10 / posts/265398   

 .ي 20: 13على الساعة  2015-03-22يوم الدخول للموقع في 
  .210الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص ي فتوح عبد   3 
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كثيرة منها الجمع مابين المذنبون لأول مرة والمقصرون في الوفاء بديونهم في مكان واحد مع مدمني الجريمة. وكان 
الشتاء وكان البعض يموت بالجوع السجين يدفع نقويا من أجل الأكل والشرب ولا توجد وسائل للتدفئة في 

 .البطيء

سجنا زارها، ووافق مجلس العموم على قانون يشترط الإصادحات   50وقدم هواري للبرلمان تقريره عن      
، م1977الصحيلة في السجون وقد أيقظ ضمير الأمة من سباته في كتابه عن حالة السجون في انجلترا وويلز سنة 

ين إصادحيلتين تبذل فيلهما محاولة الإصادح السجناء بالمعاملة الفريية تسسلمؤ صندوق فوافق البرلمان على تخصيلص 
  1م.1789 والعمل الخاضع للمادحظة والتعليلم الديني وقد أنتج في طبعات جديدة من كتابه سنة 

وعادقة النزلاء ببعضهم البعض  ناحيلة،أنظمة السجون على أساس عادقة النزلاء بالعالم الخارجي من  صنفوت     
فنجد أن السجون إما تطبق النظام الجماعي، أو ؛ من ناحيلة أخرى، فمن حيلث عادقة النزلاء ببعضهم البعض

 الانفراي ، أو النظام المختلط بين النظاميلين السابقين، وقد تجتمع هذه الأنظمة فيلما يسمى بالنظام التدريجي
بالنظام الجماعي ؟ وماذا نعني بالنظام الانفراي  ؟ وما هو مفهوم النظام لذلك يتعين معرفة ما هو المقصوي 

سيلتم الإجابة عليله من خادل هذا المطلب، حيلث يتطرق  وهذا ما المختلط؟ وما هو كذلك النظام التدريجي ؟
أما  ،نظام المختلطنظام الانفراي ، أما الفرع الثالث فسيلتناول الللالفرع الأول إلى النظام الجماعي، والفرع الثاني 

 .النظام التدريجي سنتعرض إلى الفرع الرابع فيله

 الفرع الأول

 النظام الجماعي

وارتبط تطبيلقه بوظيلفة العقوبة  طبق هذا النظام مند القدم، واستمر تطبيلقه إلى غاية نهاية القرن الثامن عشر،      
يقوم و  2.المتهمين لحين إعدامهم أو محاكمتهم وهي الزجر والإيادم، باعتبار أن السجون هي أماكن لحجز الأولى

ولا  3،واختادطهم ليلاد و نهارا  البة للحرية هذا النظام على الجمع بين المحكوم عليلهم أثناء فترة تنفيلذ العقوبة الس
يتعارض هذا النظام مع تقسيلم المحكوم عليلهم إلى طوائف تتشابه في ظروف معيلنة، وتقسيلم هذه الطوائف إلى 

                                                           
1
 http:// w w w . marefa-org / index   

 .13:7على الساعة  2015-03-22تاريخ الدخول 
 . 178، ص المرجع السابق ي فهد يوسف الكساسبة ، 2
  .200،ص ي عبد العزيز عبد الله يوسف، المرجع السابق   3 
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رجال ونساء وأحداث، ويقوم هذا النظام على الاختادط أثناء النوم والعمل وتناول الطعام، ويسمح لهم بتبايل 
 1.أطراف الحديث

، سواء من حيلث الإنشاء أو ةبالنسبة للسلطة العامة أقل الأنظمة تكلف ويتميلز هذا النظام بمحاسن عديدة فهو     
 لشروط المتبعة في الحيلاة االإيارة، وسهولة الإجراءات وسهولة التنفيلذ، ويعمل على تنظيلم عمل المحكوم عليلهم وفق

التي تستلزم الاتصال فهو أقرب إلى الطبيلعة البشرية، باعتباره يوفر للسجناء تربيلة صالحة لعمليلة التأهيلل  العايية
2.وتبايل الآراء والتي تنمي روح الثقة والتعاون فيلما بيلنهم

 

أما بالنسبة للمسجونين فانه يفظ توازنهم العقلي والنفسي والبدني، ويساعد على الاندماج في الحيلاة المهنيلة بعد      
  3.ربالخروج من السجن، وقريب من طبيلعة الإنسان التي تتميلز بالاختادط و التقا

يجمع في ثناياه جراثيلم الفساي، ويؤي  إلى التعارف والتآمر بين الجناة تتمثل في أنه  غير أنه لهذا النظام مساوئ     
على ارتكاب الجرائم، وبالتالي يجعل السجن مدرسة للإجرام، وتمنع المسجون من استعاية مكانته في الهيلئة 

و  ذو  السلوك السو ريع بالنسبة لمعتاي  الإجرام، ويوقع الألم بالاجتماعيلة بعد خروجه من السجن، ولا يقق ال
 4.يؤي  إلى إفسايهم نتيلجة اختادطهم ببقيلة المساجين

تطبيلق النظام الجماعي بالنسبة لعدي  إلىيؤي   تم اكتشاف قواعد علميلة لأسلوب المعاملة العقابيلة،لقد و      
وفهم، ويتم الاستعانة بمبايئ التصنيلف، وجعل الإشراف بيلد معين من المجرمين الذ  تتقارب يرجة خطورتهم وظر 

وبهذا يصبح النظام الجماعي له فائدة سواء بالنسبة للمحكوم عليله أو الدولة خاصة فيلما ؛ أشخاص متخصصين
 5.لسجينليتعلق بتحقيلق التوازن البدني والنفسي 

إلى  04-05و من خادل قانون رقم ، أ  02-72الأمر رقم لقد ذهب المشرع الجزائر  سواء من خادل      
أنه اتخذ موقفين متناقضين حيلث اعتبر  02-72، إلا أنه يؤخذ عليله في الأمر رقم منه الأخذ بالنظام الجماعي

                                                           
 . 228ص المرجع السابق، ي عايل يي،  ؛316، ص المرجع السابق ي فوزية عبد الستار ، 1
م ، ص  2003ي علي محمد جعفر، ياء الجريمة " سيلاسة الوقاية و العادج، مجد المؤسسة الجامعيلة للدراسات ، بيروت ، لبنان، الطبعة الأولى،   2

126.  
ص ، المرجع السابق، .؛ ي محمد عبد الله الوريكات ، أثر الريع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأريني 195، ص المرجع السابق ،ي نبيله صالح 3

196. 
 .80، المرجع السابق ، ص  لمالك جند  عبد 4
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النظام الجماعي هو النظام المطبق في مؤسسات الاحتيلاط وإعاية التربيلة بالنسبة لجميلع المحبوسين، و اعتبر هذا 
ار النظام التدريجي في مؤسسات إعاية التربيلة والمركز المتخصصة بالتقويم، والذ  لا يمكن النظام هو طور من أطو 

وذلك تطبيلقا  بعد استنفاي الطور الانفراي  والمزيوج أو في حالة الإعفاء من هذين الطورين إلاوضع المساجين تحته 
قم دارك هذا النقص في قانون ر غير أن المشرع الجزائر  ت، 02-72من الأمر رقم  39-33-32لنصوص المواي 

 "والتي تنص على  45وطبق النظام الجماعي ياخل كل المؤسسات العقابيلة وهذا حسب نص الماية  05-04
 1."يطبق نظام الاحتباس الجماعي في المؤسسات العقابيلة و هو نظام يعيلش فيله المحبوسون جماعيلا

 الفرع الثاني

 النظام الانفرادي

حيلث كانت الكنيلسة ترى أن المجرم شخص عاي   النظام الانفراي  إلى سجون الكنيلسةيرجع تاريخ نشأة      
، وانتقلت فكرة السجن الانفراي  من سجون الكنيلسة إلى السجون المدنيلة في القرن ولكنه مذنب تجب عليله التوبة

بق في ايطاليلا في سجن وط في نهاية القرن السابع عشر، أمستريامفي  و السايس عشر، وطبق في هولندا هذا النظام
في الولايات المتحدة الأمريكيلة أنشئ  ، وقد طبق خارج أوربام 1759سان ميلشيلل في روما، وفي ميلادنو سنة 

ويميلز بين المسجونين الخطرين الذين فرضت عليلهم العزلة كاملة، وبين الأقل  ؛م1790سنة  فيلاديلفيلاسجن 
 ت أثناء العمل والطعام، ويعد السجن النموذجي لهذا النظامخطورة الذين خضعوا للنظام الجماعي مع فرض الصم

، ثم تاده إنشاء السجن م 1826 نة شئ س رقي الذ  أن هو سجن بنسلفانيلا الشفي الولايات المتحدة الأمريكيلة 
السجن الأضخم والشهير في تطبيلق النظام الانفراي   ويعتبر ؛بمدينة فادييلفيلا م1829الغربي في بنسلفانيلا سنة 

  2.ولذلك سمي هذا النظام بالنظام البنسلفاني أو النظام الفادييلفي

يترتب عليله نتيلجة الاختادط بين سجناء المؤسسات  لقد ظهر هذا النظام نتيلجة لمساوئ النظام الجماعي، وما     
يقوم هذا النظام على عزل المحكوم عليله عن بقيلة المساجين عزلا تاما، ولا يمكنه الاتصال إلا بالقائمين  3.العقابيلة

على إيارة السجن والمعلمين والمهذبين، حيلث يوضع كل سجين في زنزانته منفريا يدخلها ولا يخرج منها إلا ساعة 
اليلدوية، والمطالعة، والخروج لفترة بسيلطة لممارسة بعض  الأعمالوالقيلام بالإفراج عنه، ويسمح له بالعمل في زنزانته 

                                                           
 .7محاضرات تتعلق  بمقرر بقانون تنظيلم السجون ، المدرسة الوطنيلة لإيارة السجون بسور الغزلان، ص  ؛ 04-05قانون رقم  1
 .122ي على عبد القاير القهوجي ، ي فتوح عبد الله الشايلي ، المرجع السابق ، ص  2
 .230ي عايل يي ، المرجع السابق ، ص  3
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وعندما يخرج المسجون من زنزانته فانه يضطر لوضع قناع على وجهه لمنع 1،الأنشطة الرياضيلة في ساحات معزولة
 2.الاختادط مع بقيلة المساجين

نفريا ، وبقاء السجين مالمسجونينيمنع الفساي وانتشار العدوى بين  فهود من المزايا يعدبالهذا النظام يتميلز      
يسمح بتنويع العقاب، الأمر الذ  يساعد على تفاي  تكوين عصابات إجراميلة، كما  طيللة مدة بقائه في السجن

واتصاله فقط بالمعلمين والمهذبين  غيره،على أن عزل المحكوم عليله عن  3.وجعله مناسبا ومادئما لكل محكوم عليله
بالنظام التفريد التنفيلذ  في صورته القصوى، مما يتيلح للمحكوم عليله فرصة الندم  يقق ما يعرف السجن،وعمال 

 4.على جريمته

راف،   والإش يارةغير أنه يعاب على هذا النظام أنه يكلف الدولة مبالغ ماليله باهظة من حيلث الإنشاء والإ     
يلاته اليلوميلة، ويتطلب عدي كبير من في ح جونكون أن كل زنزانة لا بد أن تكون مهيلأة بجميلع ما يتاجه المس

الة حالموظفين لإيارة السجن والمعلمين والواعظين وهذا كله يتطلب أموال ضخمة، ويصعب تنفيلذ هذا النظام في 
سجن، ويمنع التجمع والالتقاء  زياية عدي المسجونين عن عدي الزنزانات، ولا يهيلأ سبل تنظيلم العمل المثمر ياخل ال

الجنون والسل  إلىوالنفسي للسجين مما يعرضه  يؤي  إلى الإخادل بالتوازن البدنيو  البشر،الذ  هو من طبيلعة 
 5.والانتحار، وكل هذا يمنع من تأهيلل و إصادح المحكوم عليله

إن الحبس "لمعاملة المساجين   الأينىمن الوثيلقة الأمميلة لقواعد الحد  57وتفاييا لهذه العيلوب يعت القاعدة      
التدابير الآيلة إلى عزل المجرم عن العالم الخارجي تدابير مؤسسيلة بذات كونها تسلب الفري حق التصرف وغيره من 

بشخصه بحرمانه من حريته، ولذلك لا ينبغي لنظام السجون، إلا في حدوي مبررات العزل أو الحفاظ على 
   النظام الانفراي ق أصبح اللجوء إلىومن هذا المنطل 6؛"الانضباط، أن يفاقم من الألم المادزمة لمثل هذه الحال

إذا كان السجين ما كجزاء تأييبي لمن يخل بنظام الانضباط ياخل السجن، ويطبق كتدبير احتراز  في حالة 
مصاب بمرض معد  أو شاي جنسيلا، كإجراء مؤقت من أجل مادحظة السجين وتصنيلفه، ويكون مادئما لتنفيلذ 

                                                           
انون الأريني، ص  ي محمد عبد الله الوريكات، أثر الريع الخاص في الوقاية من الجريمة في الق .؛179ي فهد يوسف الكساسبة ، المرجع السابق ، ص  1

197. 
 .197ي نبيله صالح ، المرجع السابق ، ص  2  
 .82جند  عبد الملك ، المرجع السابق ، ص  3
 .317ي فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ،  4
 .221السابق ، ص ي فتوح عبد الله الشايلي ، المرجع  5
 .289ص ، المرجع السابق، أمين مصطفى ي  محمد 6



 158 

بين المساجين، ويمكن اعتباره بأنه مرحلة من مراحل النظام التدريجي، ويطبق العقوبات قصيرة المدة لمنع الاختادط 
وما يمكن استنتاجه أنه ليلس نظاما قائما بذاته باستثناء حالة تنفيلذ العقوبة  ؤقتهذا النظام في حالة الحبس الم

 1.السالبة للحرية

هو الطور الأول من النظام التدريجي  جعل هذا النظام 02-72الأمر رقم نجد أن المشرع الجزائر  بموجب      
المطبق في مؤسسات إعاية التربيلة والمراكز المختصة لتقويم على الرجال الكبار المحكوم عليلهم بعقوبة وهذا حسب 

، وكذلك المحكوم عليله بعقوبة مؤبدة والمعتقلون لمدة لا تتجاوز ثادث من هذا القانون 35-34نص المواي 
 36-35-34-33وهذا تطبيلقا لنصوص المواي  لذين لهم خطورة إجراميلة والمتمريونسنوات، والمحكوم عليلهم ا

 حيلث أخد بالنظام الانفراي  04-05، غير أنه عدل عن ذلك بموجب القانون رقم  02-72من الأمر رقم 
على أن يطبق نظام الاحتباس الانفراي  بالنسبة  2منه، 47و46كنظام مستقل بذاته طبقا لأحكام المواي 

محكوم عليلهم بالإعدام، والمحكوم عليلهم بالسجن المؤبد على أن لا تتجاوز مدة العزلة ثادث سنوات، لل
والمحبوسين الخطرين كتدبير وقائي بناء على مقرر قاضي تطبيلق العقوبات، والمحبوس المريض أو المسن بناء على رأ  

 أمر قاضي التحقيلق.طبيلب المؤسسة كتدبير صحي، وكذلك بناء على طلب المحكوم عليله أو 

 الفرع الثالث

 النظام المختلط

، وذلك لتفاي  مساوئ النظامين م1821في ولاية نيلويورك سنة  "أبرن"طبق هذا النظام لأول مرة في سجن       
تحول إلى النظام  عد بناء عدي كبير من الزنزاناتبالسابقين، وقد طبق هذا السجن عند إنشائه النظام الجماعي، و 

يفع إيارة السجن إلى تطبيلق النظام المختلط أو ما يعرف بالنظام الأوبرني، نتيلجة لفشل هذا النظام، الانفراي ، و 
وأصبح  يسمح   وينتشر هذا النظام في الولايات المتحدة الأمريكيلة، ولم تصبح قاعدة الصمت قاعدة مطلقة

من شدة العقوبة المطبقة على مخالفة قاعدة للمساجين تبايل أطراف الحديث في أوقات معيلنة، وتم التخفيلف 
 3.الصمت، ولم ينتشر هذا النظام في يول أوربا

                                                           
 .200ي نبيله صالح ، المرجع السابق ، ص  1
 . 04-05القانون رقم 2
 .202-201ي نبيله صالح ، المرجع السابق ، ص  3
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هذا النظام على أساس الجمع بين النظامين السابقين النظام الجماعي والنظام الانفراي ، فيلطبق النظام  يقوم     
امج الدينيلة والتهذيبيلة، أما أثناء الليلل الجماعي أثناء النهار فيلكون الاختادط في تناول وجبات الطعام، وتلقي البر 

فانه يطبق النظام الانفراي  فيلتم عزل المحكوم عليلهم وفصلهم وتوزيعهم على الأجنحة، على أن يلتزموا الصمت 
 1.أياء الأنشطة وذلك للحيللولة يون تحقق الاتصال بيلنهم لخاد

حيلاة شبيلهة بتلك التي  له هذا النظام بين الكثير من مزايا النظامين السابقين، فهو يجعل للمحكوم عليله يجمع     
سيلواجهها بعد تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية، ويدربهم على العمل على الآلات وفقا للأساليلب الحديثة مما يزيد في 

، و يمنع هذا النظام من انتشار العدوى مابين المحكوم يرجة الإنتاج، ولا يتطلب عدي كبير من المعلمين والمهذبين
هذا لا يتطلب و والعقليلة؛  عليلهم وعدم إنشاء عصابات إجراميلة، ويقي المحكوم عليلهم من الاضطرابات النفسيلة

  2.النظام تكاليلف باهظة للدولة على عكس النظام الانفراي ، كون أن الزنزانات مخصصة للنوم فقط

يكلف نفقات باهظة إذا استلزم و جوي سجنين أحدهما انفراي   هأنظام المختلط الن  على ه يعابأن إلا     
الاتصال بين المسجونين الذين يشتغلون في ورشة واحدة  من ومنع 3والآخر مشترك، وأن قاعدة الصمت المطلق

قوبات التأييبيلة البدنيلة  وقيلع هذه العتعلى أن  بفرض عقوبات صارمة وسريعة ومتكررة، إلافهما أمران لا يتحققان 
 4.كالسوط هو من لوازم النظام الأوبرني أو النظام المختلط

بعد  وهو يأتيقد أيرج هذا النظام تحت تسميلة الطور المزيوج   02-72نجد أن المشرع الجزائر  في الأمر رقم      
الاجتماعيلة، ويدي مدته السجن الانفراي ، وخصص للمسجونين الذين هم في فترة إعاية التأهيلل في الحيلاة 

قاضي تطبيلق العقوبات بعد استشارة لجنة الترتيلب استنايا إلى مدى القدرة الاستيلعابيلة للمؤسسة العقابيلة والفترة 
بيلنما عدل عن  02-72من الأمر رقم  38و 33وهذا ما نصت عليله المواي  التي قضاها في السجن الانفراي 

 باتتا.النظام المختلط طرق إلى ولم يت  04-05ذلك من خادل قانون رقم 

 الفرع الرابع 

                                                           
وقاية من الجريمة في القانون الأريني، ص ؛ ي محمد عبدالله الوريكات، أثر الريع الخاص في ال180ي فهد يوسف الكساسبة ، المرجع السابق ، ص  1

198. 
 .320-319ي فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص  2
  .202ص  ،ي عبد الله عبد العزيز اليلوسف، المرجع السابق  3
 .81جند  عبد الملك ، المرجع السابق ، ص  4
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 النظام التدريجي

، م1857انجلترا سنة بعدها تبنته ، و م 1840في الجزر القريبة من استراليلا سنةكان النظام  أول ظهور لهذا      
سويسرا  وهو أكثر و  امتد إلى العديد من الدول منها فرنساإلى أنه  1،وسمي بالنظام الايرلند  اثم انتشر إلى ايرلند

  2.أنظمة السجون انتشارا في الوقت الحاضر
مراحل ينتقل المحكوم عليله فيلها من  إلىأنه يقسم العقوبة السالبة للحرية التدريجي ومن خصائص النظام       

مرحلة إلى أخرى، من مرحلة العزل الانفراي  إلى الحرية الكاملة مرورا بمرحلة متوسطة تمهد للوسط الحر كالعمل 
وهذا الانتقال مرتبط بسلوك المحكوم  3،الجماعي نهارا والعزل ليلاد، أو العمل في وسط نصف حر أو وسط حر

وتطور نحو الإصادح فذلك يؤي  إلى الانتقال من مرحلة أشد إلى مرحلة أقل شدة، فكلما تحسن سلوكه  ،عليله
  4.وإذا حدث العكس فانه يطبق عليله نظام أكثر شدة

 وهي : 5ثادثة مراحل إلىقسمت مدة العقوبة في انجلترا فقد و بمقتضى هذا النظام  -

أكثر من تسعة أشهر، وإذا أحسن السجين لنظام تطبيلق هذا االمرحلة الأولى: يطبق النظام الانفراي ، ولا يمتد 
 سلوكه فإنها تنخفض إلى شهر، ويمكن إطالتها إلى سنة إذا أساء سلوكه.

في العمل في النهار مع التزام يشترك المسجونين ، على المسجونين المرحلة الثانيلة: يكون تطبيلق النظام الانفراي  ليلاد
 الصمت.

راج المؤقت أو الإفراج الشرطي، حيلث يفرج عن المحكوم عليله الذ  قضى مدة المرحلة الثالثة : وهي مرحلة الإف
للخروج من المؤسسة  معيلنة في السجن، ونظرا لحسن سلوكه يستحق هذا الإفراج الذ  هو عبارة عن تذكرة

                                                           
النظام التدريجي أصبح وسيللة تهدف إلى عوية المحكوم عليله تدريجيلا إلى الحيلاة فبعدما كان سلب حرية المحكوم عليله هي غاية في حد ذاتها، فان   1

لى عبد العايية، كون أن هذا النظام يقوم على أساس برنامج إصادحي يرتكز على إصادح المحكوم عليله وإعاية اندماجه في الحيلاة الاجتماعيلة؛  ي ع
 .126سابق ، ص القاير القهوجي ، ي فتوج عبد الله الشايلي، المرجع ال

 .321-20ي فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ،  2
  .202ي عبد عبد العزيز يوسف، المرجع السابق، ص   3 

انون الأريني، ص  اية من الجريمة في الق ؛ ي محمد عبد الله الوريكات ، أثر الريع الخاص في الوق224ي فتوح عبد الله الشايلي ، المرجع السابق ، ص  4
199. 

لا يلبس مادبس السجن، يمكن له الخروج  ؛يوجد مرحلة رابعة يمر بها المحكوم عليله قبل الإفراج الشرطي، وهي وضعه في سجن متوسط  أيرلنداو في  5 
 .85ص جند  عبد الملك ،المرجع السابق، ؛ من السجن للعمل لصالح الأفراي، و إذا استمر بهذا السلوك الحسن استفاي من نظام الإفراج الشرطي
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سلوك  انقضت المدة ولم يقع منه أ  إذا، تسحب منه إذا أساء سلوكه خادل المدة المتبقيلة من عقوبته، و العقابيلة
  1.سيء فاز بالإفراج النهائي

 على أن لنظام التدريجي صورتان هما:

الصورة القديمة: تقسم العقوبة السالبة للحرية إلى عدة أقسام وكل قسم له مزايا معيلنة، وهذه الأخيرة هي الدافع 
والمحرك الذ  يشجع المحكوم عليله لادنتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، فكان المحكوم عليله يتدرج من السجن 

 2.الإفراج الشرطي ثممن العمل الجماعي نهارا والعزل ليلاد، و  إلىالانفراي  

وهي  الوسط الحر، وتمنح المحكوم عليله مزايا معنوية إلىالصورة الحديثة: تجنب الانتقال المفاجئ من الوسط المغلق 
هذه الصورة مرحلة وسطى مابين  منح الثقة في نفسيلة المحكوم عليله، وتنمي لديه روح الحيلاة الطبيلعيلة، وأضيلفت

سمح بالعمل خارج أسوار السجن وهو ما يعرف بالنظام المفتوح وتزول كل ي الوسط المغلق والوسط الحر وفيلها
 .وسائل الحراسة

والتجاوب   لنظام التدريجي هو منح الثقة للمحكوم عليله في نفسه، وتحمل مسؤوليلتهلوما يميلز الصورة الحديثة      
 3.المؤسسة العقابيلة مع الحيلاة الطبيلعيلة، والسماح له بالاشتراك في إيارة بعض جوانب الحيلاة ياخل

نح إن هذا النظام     نتيلجة لتأيب المحكوم عليله خادل مدة العقوبة السالبة للمحكوم عليله يرجات وعادمات  يم 
، تؤي  إلى زياية الأجرة التي يتحصل عليلها عن عمله، وتدفع به إلى الانتقال من للحرية وحسن سلوكه أثنائها
 4.مدة السجن على حسب حالتهالإنقاص من سجن إلى آخر في زمن أقل و 

من مزايا هذا النظام أنه يقق تهذيب المحكوم عليلهم، وتحفزهم على الانضباط والسلوك الحسن من أجل      
الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ويقق التدرج بالعقوبة من الشدة إلى اليلسر وليلس الانتقال المفاجئ من قيلوي كاملة 

 5.إلى حرية تامة

                                                           
 .84جند  عبد الملك ، المرجع السابق ، ص  1
 .127ي على عبد القاي القهوجي ، ي فتوح عبد الشايلي ، المرجع السابق ، ص  2
 .225ي فتوح عبد الله الشايلي ، المرجع السابق ، ص  3
 .85جند  عبد الملك ، المرجع السابق ، ص  4
 .361فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص  ي 5
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ن التدرج من التشديد إلى التخفيلف في تنفيلذ العقوبة يقتضى حرمان انتقد من حيلث أهذا النظام غير أن      
المحكوم عليله من مزايا استفاي منها في مرحلة التشديد ولا يستفيلد منها في المرحلة التاليلة، من أمثلتها السماح له 

 الدول. إلى تحقيلقهوهو ما تهدف  بالزيارة وتبايل الرسائل مع أفراي أسرته

وال الآثار التهذيبيلة التي حققتها المرحلة الأولى، كون المحكوم عليله ينتقل من مرحلة أشد كما أنه يؤي  إلى ز      
قسوة إلى مرحلة أخف، فمثاد إذا كان الصمت والعزل المفروض على المحكوم عليله في المرحلة الأولى قد أحدث أثرا 

بالمجرم، إلا أنه في المرحلة المواليلة يسمح له بتبايل أطراف الحديث مما  طيلبا وهو عدم تأثر المحكوم عليله المبتدئ
 1ينعكس سلبا فيلؤثر المجرم الخطير على المجرم المبتدئ.

ونظرا للمزايا الكبيرة التي يتمتع بها هذا النظام فقد أخدت به الكثير من الدول، مع اختادف بسيلط في      
يول عربيلة و  2،فرنساو سويسرا، و تحدة الأمريكيلة، ويول أوربا مثل بريطانيلا، أساليلب التطبيلق فطبق في الولايات الم

من قانون مراكز الإصادح  34ضمن نطاق المعاملة التشجيلعيلة للنزلاء كما هو منصوص عليله في الماية  مثل الأرين
 2004.3لسنة  الأريني و التأهيلل

نجد أنه تبني هذا النظام وطبقه في   02-72الأمر رقم أما بالنسبة للمشرع الجزائر ، فباستقراء نصوص         
مؤسسات إعاية التربيلة والمراكز المتخصصة بالتقويم، قسمه إلى ثادثة أطوار، وهم الوضع في السجن الانفراي ، 

  .02-72من الأمر رقم  33وهذا وفق أحكام الماية والطور المزيوج، وطور الحبس الجماعي 

وذلك من خادل تقسيلم  04-05سار في تبني النظام التدريجي في إطار قانون رقم وقد أكد على هذا الم     
 4.المؤسسات العقابيلة إلى مؤسسات ذات بيلئة مغلقة، ومؤسسات ذات بيلئة مفتوحة

 نصت التي م؛ 1956لسنة  396من قانون رقم  13وكذلك طبقه القانون المصر  حسب أحكام الماية      
يرجات، لا تقل عن ثادث يرجات، ويتم تحديد المعاملة العقابيلة في كل يرجة  إلىم عليلهم و على تقسيلم المحك

                                                           
 .222-221، ص ي فوزية عبد الستار   1
 .206ي نبيله صالح ، المرجع السابق ، ص  2
 .181ي فهد يوسف الكساسبة ، المرجع السابق ، ص  3
 .04-05قانون رقم من  02-25الماية   4 
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بموجب قرار من وزير الداخليلة بناء على اقتراح  المدير العام للسجون مع مراعاة اللوائح الداخليلة للسجون في 
 1.ترتيلب وضع المساجين في كل يرجة ونقلهم من يرجة إلى أخرى مع  مراعاة السن

مثل النظام الإصادحي الذ  يطبق على المساجين  2،إضافة إلى أنظمة الاحتباسأنه وجدت أنظمة أخرى  إلا     
 ث يرجات:ادث إلىالذين يتجاوز أعمارهم الثادثين من العمر، ويقسم المحبوس 

 أحسن سلوكه وتصرفاته. إذاالدرجة الأولى: تقربه من مرحلة الإفراج الشرطي 
: تمنح للمحبوس حال يخوله إلى السجن، وبعدها ينظر في سلوكه وسيرته ياخل "المتوسطة "الدرجة الثانيلة 

 السجن.
 إلىأساء التصرف، وقام بأعمال سلبيلة، فانه يفقد حقه في الإفراج الشرطي، ويستمر في الحبس  إذاالدرجة الثالثة : 

  3.غاية انقضاء مدة عقوبته
وما هي أنواع المؤسسات العقابيلة التي  بقة في جميلع يول العالم،وبعدما تعرضنا إلى جميلع أنظمة الاحتباس المط     

تطبق عليلها هذه الأنظمة، يتعين عليلنا التعرض إلى أساليلب المعاملة العقابيلة التي تنفذ ياخل هذه المؤسسات 
 العقابيلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .164، المرجع السابق ، ص  بلعيلد  فريد  1
ترا،  ا وإنجل بق في فرنس بعض المحكوم عليلهم بإبعايهم الى مستعمرات و هو ما ط مثاد وجد نظام يعرف بنظام الإبعاي و هو يرمي إلى استئصال  2

 .86ويطاليلا؛ جند  عبد الملك ، المرجع السابق ، ص 
 .181ي فهد يوسف الكساسبة ، المرجع السابق ، ص  3
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 المبحث الثاني
 أساليب المعاملة العقابية داخل المؤسسة العقابية 

 
فكرة العقاب الرايع كوسيللة لمعاملة الإنسان الجانح ليلتبنوا أساليلب جديدة تقوم على أسس و يطرح باحث     

علميلة وتعتمد الوسائل العادجيلة في الإصادح والتأهيلل. واعتبروا السجن وسيللة لوقاية المجتمع من الجريمة من جهة 
لعناية الخلقيلة والصحيلة والثقافيلة والمهنيلة وطريقة للكشف عن أسبابها و عادجاها من حهة أخرى، فيله تبدل ا

ليلخرج منه الجانحون بعد شفائهم من أمراضهم مؤهلين اجتماعيلا ومزويين بالخلق القويم والجسم السليلم والمهنة 
   1.الشريفة و ليلبدؤوا حيلاة جديدة مواطنين صالحين وأعضاء نافعين في المجتمع

بالنسبة  ا ونفعاً إلى هدف أكثر سموً  يسعى العام والخاص، أصبح بعدما كان هدف الجزاء الجنائي الريع      
اي عادج أنجع بمعاملة ، وهذا لن يتسنى إلا بإتخللمحبوس للمجتمع ألا وهو الإصادح وإعاية التأهيلل الاجتماعي

 المجرمين أنفسهم على نحو يجنب المجتمع من تكرار الجريمة. 
ألم العقوبة ليلس غاية في ذاته و إنما وسيللة لتحقيلق غاية ألا وهي تقويم  عتبر السيلاسة الجنائيلة المعاصرة أنت       

الجاني وإصادحه بغرض إزالة خطورته الإجراميلة، وهذا الإصادح الذ  لا يمكن أن يتم إلا تحت ظل معاملة عقابيلة 
                                                           

1
 .40حمد، المرجع السابق، ص الأحسام   
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ن بشر  قابل ترم فيلها أينى حقوق السجين باعتباره كائسليلمة للمساجين في إطار أساليلب وأنظمة مدروسة تح  
 للإصادح وإعاية التأهيلل الاجتماعي.

في ما تتمثل أساليلب المعاملة العقابيلة ياخل المؤسسات العقابيلة ؟ سيلتم الإجابة على  معرفة لذلك يتعين عليلنا     
، أما المطلب الثاني فيلتناول أساليلب يتناول فحص وتصنيلف المحبوسين الذ  لمطلب الأولا هذا السؤال من خادل

 المعاملة العقابيلة الأصليلة، أما المطلب الثالث فسيلتعرض إلى أساليلب المعاملة العقابيلة التكميلليلة.
 
 
 
 
 
 

 المطلب الأول
 فحص وتصنيف المحبوسين

، فكان من الضرور  المحبوس تأهيللإصادح وإعاية للأغراض الحديثة للعقوبة التي أصبحت وظيلفتها  نظراً        
بعض الخطوات ، وتطبيلق عليله اية المحكوم عليله من فترة بقائه ياخل المؤسسات العقابيلةإيجاي أساليلب تتضمن استف

للمحبوس  التمهيلدية التي تسبق إصادح وتأهيلل المحبوس ياخل المؤسسات العقابيلة والمتمثلة في إجراء يراسة كاملة 
هد لعمليلة التصنيلف، نظامان يكمل أحدهما الآخر فالفحص يم االفحص و التصنيلف، وهم من خادل عرضه على

باعتبار أن التصنيلف يستثمر معلومات ومعطيلات عمليلة الفحص، وإذا كان التصنيلف غير متصور بدون فحص 
سابق، فإن الفحص الذ  لا يعقبه تصنيلف لا يعدو أن يكون مجهويا ضائعا، باعتبار أن المحكوم عليلهم يتفاوتون 

والسن وأن تجميلعهم في مؤسسة عقابيلة واحدة أمر  الجنسو يلة، السوابق القضائو من حيلث يرجة الخطورة الإجراميلة، 
وتبعاً للنتائج التي أسفرت عنها الفحوص الاجتماعيلة والنفسيلة والطبيلة والعقليلة يتم  يلةلغير مقبول من الناحيلة العم

التالي اختيلار تصنيلف المحكوم عليلهم وتقسيلمهم إلى فئات وتوجيله كل فئة نحو المؤسسة العقابيلة التي توافق حالتها وب
أسلوب المعاملة على أساس الخطورة الاجتماعيلة والاستعداي للإصادح. وسادمة التصنيلف ضمانة أكيلدة لحسن 
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وكذالك من  1اختيلار أسلوب المعاملة العقابيلة وعليله يتوقف حسن التنفيلذ وبلوغ العقوبة غاياتها في التقويم والتأهيلل،
لتي أخذت بسيلاسة الدفاع الاجتماعي الحديث، فكل فئة لها احتيلاجاتها الناحيلة القانونيلة في مختلف التشريعات ا

الخاصة وبالتالي الاختادف في البرامج الخاصة بإعاية التأهيلل فمن هذا المنطق كان فحص وتصنيلف مساجين 
 سينما المقصوي بفحص المحبو المؤسسة العقابيلة الواحدة أول وأهم مراحل المعاملة العقابيلة لذلك يتعين معرفة 

أما عن المقصوي بالتصنيلف ومعايره فيلتم التعرض إليله  ،ومراحله وصوره وهذا ما سنتطرق إليله من خادل الفرع الأول
 من خادل الفرع الثاني من هذا المطلب، والفرع الثالث سوف يتناول أجهزة الفحص والتصنيلف .

 
 
 
 

 الفرع الأول

 فحص المحبوسين  

كل من المحقق والقاضي وذالك للتحقيلق فيلما إذا  يقوم به   إن نظام الفحص ليلس حديث النشأة، وإنما كان      
، ويقوم به كذالك القائمون بالإيارة في السجون على نحو تجريبي يستطيلع أن يتحمل المسؤوليلة الجزائيلة كان المتهم 

، إلا أنه لم يكن هذا النظام كاف ولم تتبع لها لتحديد ري الفعل لكل مسجون إزاء ما يتخذ من إجراءات وتحمله
هناك تنسيلق بين الفحص القضائي والفحص العقابي، مما أيى إلى وجوي نظام  ولا يوجدفيله الأساليلب الفنيلة 

 2.الفحص الناتج عن السيلاسة الجنائيلة الحديثة وأصبح بشكل علم حديث يهتم بشخصيلة الجاني

على انه نوع من الدراسة الفنيلة التي يقوم بها  ورة فوزية عبد الستارعرف نظام الفحص من قبل الدكت      
التي يفعته إلى  أخصائيلون في مجالات مختلفة لإجراء الدراسة على المحكوم عليله من أجل معرفة العوامل الإجراميلة

تنفذ عليله  ابيلة التيتحديد شخصيلته، وذالك بغيلة المادئمة بين الظروف الإجراميلة والأساليلب العقارتكاب الجريمة مع 

                                                           
 .42حمد، المرجع السابق، ص الأ حسام  1
 .132م، ص 2013عمار عباس الحسني، الريع الخاص العقابي ونظم المعاملة الإصادحيلة، منشورات الحلبي الحقوقيلة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  2
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على أن الفحص هو الذ  يدي خطورة المحكوم عليله على المجتمع  .الجزاء الجنائي يقق تأهيلل المحكوم عليلهلجعل 
 1.ومدى استعدايه للتجاوب مع الأساليلب العقابيلة

يقيلقة سة معمقة و ه يراالخطوة الأولى في تفريد تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية على أنعلى أنه  هناك من عرفه     
النفسي و الاجتماعي للتوصل إلى معلومات تشمل و العقلي،  و البيلولوجي،   الجانب لشخصيلة المحكوم عليله من

 2.اختيلار أسلوب المعاملة العقابيلة الأكثر مادئمة للمحكوم عليله
وتهدف يراسة  التي يكون محلها شخص المحكوم عليله،وعرف أيضا على انه مجموعة من الدراسات العلميلة       

الجوانب الشخصيلة والعوامل التي أثرت في بناء هذه الشخصيلة وكانت سببا في ارتكاب الجريمة مع تحديد هوية هذا 
، ومدى استفايته من الإجراءات العقابيلة، ويقوم به مجموعة وكماً  الشخص ومدى حاجته للتوجيله والتهذيب نوعاً 

،والاستعانة  البيلولوجي والطب عموماً  س والاجتماع، وطب النفس من الخبراء والأخصائيلين في مجالات علم النف
 3.بما يقدمه علم الإجرام من يراسات في هذا المجال

من مجموعة قواعد  69قواعد الحد الأينى لمعاملة المسجونين و الماية  به ا لأهميلة الفحص فقد أوصتونظر       
، في أقرب وقت المدة ل كل سجين محكوم عليله بعقوبة طويلةيوضع من أج على أنه الحد الأينى لمعاملة المسجونين

ممكن بعد وصوله وبعد يراسة شخصيلته، برنامج للمعاملة يتم إعدايه في ضوء المعلومات المكتسبة حول احتيلاجاته 
4.الفريية وقدراته ومزاجه النفسي

   

 إن للفحص مراحل يمر بها وهي:

وإبعايه عن زمادئه كي لا يتأثر بهم، مما يساعد في تحديد شخصيلته إيداعه في زنزانة ب المحكوم عليلهعزل  -1 
 يتحقق هنا الفحص الفني. بهذا والوصول إلى نتائج محدية و يقيلقة و

 ذا يتحقق الفحص التجريبي.الجمع بين المحكوم عليله وزمادئه من أجل معرفة سلوكه اتجاههم، وبه-2

يتم فيلها اجتماع كل الذين ساهموا في التي  تبر من أهم المراحل تعالتي  استخادص عناصر المعاملة العقابيلة و -3
أجل التوصل إلى القرار النهائي في تحديد المعاملة العقابيلة التي تتادءم والمحكوم  نفحص المحكوم عليله، ويتناقشون م

                                                           
 351ي فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص   1
 290ي عمر خور ، المرجع السابق، ص   2
 .204ي.محمد عبد الكريم العفيلف، المرجع السابق ، ص  ،ي.فتحي توفيلق الفاعور  ،ي.عمار محمد ربيلع  3
 .293أمين مصطفى ، المرجع السابق ، ص محمد ي   4
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ثناء التنفيلذ عليله ، وتكون تحت إشراف القضاء الذ  يترأس لجنة الفحص ويدي الوضع القانوني للمحكوم عليله أ
1.العقابي

 

 أولا

 الفحص  مراحل

 
غرضا أساسيلا للمعاملة العقابيلة وما يقتضيله ذالك من تفرييها  يعد التأهيلل باعتبار أنيستمد الفحص أهميلته      

التفريد لا يكون يون فحص يقيلق للشخصيلة مع الإلمام بعوامل إجرامها ، فحتى تتادءم مع شخصيلة المحكوم عليله
 الممكنة لعادجها.والأساليلب 

تحديد  لمعرفة طبيلعة شخص المحكوم عليله معلتصنيلف المحكوم عليلهم  عدة أهداف،فهو يمهد الفحص يقق نظام 
لحظة انقضاء  ، وتحديديقق استقرار في نفسيلة المحكوم عليله الذ  لتأهيلليا المعاملة العقابيلة المادئمة والبرنامج 

نه ينقضي بتأهيلل المحكوم عليله والذ  يتحدي عن طريق الفحص، أما إذا كان التدبير إذا كان غير محدي المدة كون أ
التدبير المحكوم به محدي المدة فإنه لا يستفيلد من الإفراج الشرطي إلا بفحص المحكوم عليله، كما يهدف الفحص 

 2.ة الإصادحيلةإلى توضيلح الخطورة الإجراميلة الكامنة في شخصيلة النزيل والعمل على استئصالها عن طرق المعامل

الفحص السابق على الحكم بالجزاء الجنائي، والفحص قبل الإيداع في  ( أنواع وهي03وللفحص ثادث )     
 :المؤسسة، والفحص على الإيداع في المؤسسة العقابيلة وهذا ما سنتناوله فيلما يلي

 الفحص السابق على الحكم بالجزاء الجنائي -1

ساعدة القاضي في تفريذ الجزاء الجنائي، حيلث تقوم المحكمة بدراسة لم الفحصلقد جاء بهذا النوع من      
 ه إلىشخصيلة المحكوم عليله من خادل الاستعانة بذو  الخبرة، وتعمل على يراسة الظروف المختلفة التي يفعت

ديد نوع ويستعين به القاضي عند تح إيداع هذه النتائج في الملف الشخصي للمحكوم عليله، مع ارتكاب الجريمة
 3.التدابير الادزمة للمتهم

                                                           
 .332القاضي، المرجع السابق ،ص مصباح  ي.محمد محمد   1
 .133،134ص  السابق، المرجع الريع الخاص العقابي ونظم المعاملة الإصادحيلة،   ، عمار عباس الحبيلبي 2

 238ي بشير الجبور، المرجع السابق،ص ي.خالد سعو   3
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لقد أخد بهذا الاتجاه قانون الإجراءات الجنائيلة الفرنسي الذ  يلزم قاضي التحقيلق في الجنايات ويجيلز له في      
أو عن طريق شخص يندبه لذلك تحقيلقا حول شخصيلة المتهم ومركزه  قاضي التحقيلق الجنح أن يجر  بنفسه

من قانون  347و  81 مر بإجراء فحص طبي ونفسي له وهذا ما قررته أحكام المايةالاجتماعي كما يجيلز له الأ
  1.الإجراءات الجنائيلة الفرنسي

أما بالنسبة للمشرع الجزائر  فقد نص على هذا النوع من الفحص في أحكام الماية الثامنة من المرسوم رقم      
جين و توجيلههم و التي تنص على " يجوز لقاضي المتعلق بمراقبة المسا 1972فبراير  10المؤرخ في  72-36

التحقيلق أن يأمر بوضع المتهم تحت المراقبة في أحد المراكز لمدة لا تتجاوز عشرين يوما لأغراض التحقيلق الطبي 
 من قانون الإجراءات الجزائيلة ". 68النفساني المنصوص عليله في الماية 

وأجازت هذه الماية أنه  ؛وضع تحت المراقبة " بدلا من الفحصنجد أن المشرع الجزائر  استعمل مصطلح " ال     
يجوز لقاضي التحقيلق أن يأمر بإجراء فحص طبي أو نفسي على المتهم ياخل المؤسسة العقابيلة على أن لا يتجاوز 

  2.مدة الفحص عشرين يوما

 الفحص قبل الإيداع في المؤسسة العقابية -2

الجنائي، وهذا النوع من الفحص هو امتداي للنوع الأول ويعمل على تصنيلف  على صدور الحكمالادحق هو      
 3.المحكوم عليلهم وتقرير المعاملة العقابيلة لكل طائفة ويتم ذلك بنقل ملف شخصيلة المحكوم عليله إلى مركز الفحص

وهذا ما  ة العقابيلة،العقوبة السالبة للحرية، وهو ما تقوم به الإيار  تنفيلذ ويعتبر هذا الفحص أول خطوة في تفريذ
من أجل  تزويد الإيارة العقابيلة بنتائج الفحص السابق مما يتعين أن يتم 4 .أخذت به كل من سويسرا وفرنسا

  .تسهيلل إجراء الفحص العقابي الذ  تقوم به الهيلئة المختصة

                                                           
1

 ؛              352ي فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  -

 Art 81 Du Code De Procédure Pénale  " le juge d instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi 

recueillis.) Ord N 60 -529 du 4 juin 1960(  Le Juge d’instruction procède ou fait procéder soit par des officiers  

de police judiciaire . conformément a l’alinéa 4 . soit par toute personne habilitée ( L N° 83-466 du 10 juin 1983) 

dans des conditions déterminées par  décret en conseil d’état . a une enquête sur la personnalité ( L N° 93-2 du 4 

janv. 1993 ) des personnes mise en examen . ainsi que sur leur situation matérielle . familiale ou sociale . 

toutefois . en matière de délit . cette enquête est facultative .  ″.  
 . 291ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص   2
 . 352ي فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص   3
 . 291ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص  4
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جيلههم على أن يتم إنشاء بمراقبة المساجين وتو  المتعلق 36-72رقم نجد أن أحكام الماية التاسعة من المرسوم      
وهذا ما يساعد المؤسسة العقابيلة  ،ملف خاص بكل محبوس يتضمن الحكم القاضي بالعقوبة التي أعتقل لأجلها

  1.على إجراء الفحص

  الفحص اللاحق على الإيداع في المؤسسة العقابية -3

والحراس من خادل مادحظة سلوك  ويسمى هذا الفحص بالفحص التجريبي، وتقوم به كل من الإيارة العقابيلة     
لعقابيلة ونظام ا يارة وزمادئه، ومدى تجاوبه وتأقلمه مع المعاملةالمحكوم عليله ياخل المؤسسة العقابيلة وتعامله مع الإ

المؤسسة الخاضع لها وتضاف نتيلجة هذا الفحص إلى الفحوصات السابقة من أجل إعطاء معلومات كافيلة 
  2.يله ومدى التطور الذ  يظهر عليله أثناء تنفيلذ العقوبةومتكاملة عن شخصيلة المحكوم عل

 تهذيبي ومهني،  برنامجتلقي  في تحديد قدرة المحكوم عليله وهذا الفحص هو عمل فني يقوم به أخصائيلون على     
ضي والحاضر اوالم ؛تحديد المركز الاجتماعي والعائلي للمحكوم عليلهمع عناصر شخصيلته  ويتم تحديد كافة

 3.عما قد يطرأ في المستقبلوالكشف 

يمكن لكل مؤسسة عقابيلة بمجري وصول المحبوس لديها أن تضعه في مكان مخصص لاستقبال المساجين الجدي      
يفتش و  4.اللباس، والفحص الطبيو الحمام ، و لاسيلما الإيداع،  و أيام لإتمام الإجراءات الادزمة 3لمدة أقصاها 

 5.في مكان معد لهذا الغرض المحبوس بدقة من طرف عون من جنسه

ينزع من المحبوس كل لباس أو أشيلاء مشبوهة تشكل خطرا على نفسه أو على أمن المؤسسة، ويسمح      
عوي و التبغ، و قلي عاي ، و الصور العائليلة، و خاتم الزوجة، و للمحبوس الاحتفاظ بمادبسه الداخليلة، نظارات البصر، 

                                                           
المتعلق بمراقبة المساجين وتوجيلههم، الجريدة الرسميلة  ،م1972فيلفر   10ه الموافق ل 1391ذ  الحجة  25،  المؤرخ في  36-72المرسوم رقم   1
 .15/1972جمهورية الجزائرية ، العدي  رقم لل

 .239ي خالد سعوي بشير الجبور ، المرجع السابق ، ص  2
و البحث الإحصائي الجنائي في القضاء و الشرطة والسجون،للنشر  اللواء نشأت بهجت البكر ، موسوعة علم الجريمة، ي أكرم عبد الرزاق المشهداني  3

 .556م، ص 2009ة الأولى، و التوزيع، عمان، الأرين،  الطبع
 م. 1989ييسمبر  31بتاريخ  25من القرار رقم  8الماية  4
 م.1899ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  من 9الماية   5
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منوعة. أما الأشيلاء الثميلنة فيلحتفظ بها في كتابة الضبط المحاسبة بعد جريها الكبريت، أشيلاء و مواي النظافة غير الم
 1.في سجل خاص لتسلم لصاحبها بعد الإفراج عنه

 ثانيا

  صور الفحص 

ينصب الفحص الذ  يجر  على المحكوم عليله على جوانب مختلفة من شخصيلته الإجراميلة، أ  لا يتم التقيلد      
تحديد  الى بنوع واحد من الفحوصات وذلك من أجل معرفة العوامل التي ساهمت في ارتكاب الجريمة، مما يؤي  

المؤسسة العقابيلة الذ  بناء على الأسلوب العقابي المادئم، ويتضمن تكملته بفحص تجريبي يقوم به موظفو 
   2.مادحظة سلوك المجرم طيللة مدة تنفيلذ العقوبة

 الفحص العضوي : -1

   بإثبات  لأنه لقد أثبتت يراسات علم الإجرام بوجوي صلة وعادقة بين بعض الأمراض وارتكاب بعض الجرائم، 
ويتجسد هذا الفحص في الفحوصات 3.هذه الصلة فإن العادج يكون بمعالجة الحالة المرضيلة عند هؤلاء الأشخاص

الطبيلة العامة والمتخصصة التي تستلزمها حاجة المحكوم عليله، والكشف عن الطبيلعة الجسدية والقدرات البدنيلة 
 4.ومزمنة، وأ  خلل في أجهزة الجسم للمحكوم عليله وتشخيلص الأمراض التي يعاني منها من أمراض معدية

سواء كان  على أن إيداع المحكوم عليله في مستشفيلات خاصة يعتبر إجراءا وقائيلا، في حالة وجوي مرض     
لمحكوم عليلهم،كون أن انتشار المرض يسبب معاناة للسجناء التي تنتشر بين ا جرثوميلا أو فيروسيلا يسبب العدوى
دولة، وفي حالة وجوي مرض عضو  يتم إيداعهم أماكن خاصة تتناسب ونفقات طبيلة تقع على عاتق ال

  5.ووضعيلتهم الصحيلة

 الفحص العقلي -2

                                                           
 م. 1899ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  من 10الماية   1
 .290ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص  2

 205ي عماي محمد ربيلع، ي فتحي توفيلق الفاعور ،يمحمد عبد الكريم العفيلف،المرجع السابق، ص   3
 137المرجع السابق،  ص  الريع الخاص العقابي ونظم المعاملة الإصادحيلة،  عمار عباس الحسني،  4
 205السابق، صيمحمد عبد الكريم العفيلف،المرجع ، فتحي توفيلق الفاعور  ي ،عماي محمد ربيلع ي  5
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التصرفات الإجراميلة، على أن تحديد  ومنها إن القدرات العقليلة لدى الإنسان تتحكم في كثير من تصرفاته،      
المسؤوليلة الجزائيلة ويؤثر في تطبيلق العقوبة مما  تقدير يؤي  الى قيلمة القدرة العقليلة للمريض وقت ارتكاب الجريمة

يستدعي أحيلانا إيداعه في مصلحة عقليلة لعادجه والعمل على الحد من خطورته الإجراميلة، على أنه يمكن أن 
 1.ترتبط القدرة العقليلة بارتكاب جرائم معيلنة كجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسيلة

الحالة العقليلة والذهنيلة والعصبيلة للمحكوم عليله، مما يقق المادئمة بين يهدف الفحص العقلي إلى تبيلان       
حالته ونوع المعاملة العقابيلة التي يخضع لها، وإذا كان من الصعب تحقيلق هذا النوع من المادئمة فإنه يتم وضعه في 

 2.مؤسسة الأمراض العقليلة

 النفسي الفحص - 3

جانبها النفسي، مثل يراسة المستوى الذهني ومستوى الذاكرة والذكاء هو يراسة شخصيلة المحكوم عليله في      
النفسيلة من أجل تحديد أساليلب العادج، وقد يستخدم في هذا الفحص أساليلب المقابلة المرضيلة و  وحالته و

الجوانب الشخصيلة للمحكوم عليله، والغرض من هذا الفحص هو توجيله بعض والمادحظة كأياة لاستكمال فهم 
كوم عليله إلى العمل الذ  يتناسب وإمكانيلاته واستعداياته والعمل على عادج المحكوم عليله إذا ما كان سلوك المح

و عليله فإن هذا النوع من الفحص يقدم الرعاية الصحيلة عندما يكون هناك خلل  3.مصابا بعلل وأسقام نفسيلة
 4.نفسي ساهم في يفعه إلى ارتكاب الجريمة

 الفحص الاجتماعي -4

ثم عادقاته بزمادئه في ، هدف إلى يراسة الحالة الاجتماعيلة لبيلئة المحكوم عليله، فيلتم يراسة وضعه العائليي     
تحديد العوامل البيلئيلة التي يفعته إلى ارتكاب الجريمة، مما يؤي  إلى مع العمل، ويرجة فقره أو غناه، ووضعه الثقافي 

البيلئيلة والاجتماعيلة التي أثرت على سلوك الجاني  العواملمحاولة إيجاي حل لمشاكله من أجل القضاء على هذه 
يراسة العوامل الاجتماعيلة أن  باعتبار  5ويفعته إلى ارتكاب الجريمة من أجل إيجاي حاًد للقضاء على هذه العوامل،

                                                           
 206المرجع السابق، ص  ،يمحمد عبد الكريم العفيلف، فتحي توفيلق الفاعور  ي ،عماي محمد ربيلع ي  1
؛ ي مصطفى التركي، سجون النساء، أكاييميلة نايف العربيلة للعلوم الأمنيلة، الرياض، بدون طبعة،  192ي.فهد يوسف الكساسبة ، المرجع السابق،ص   2

 . 72م، ص 1997
 138المرجع السابق، ص الريع الخاص و نظم المعاملة الإصادحيلة، عمار عبسا الحسني،   3
 354فوز  عبد الستار، المرجع السابق، ص   ي  4
 354ص ي فوزية عبد الستار، المرجع السابق،    5
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أن المشرع ونجد      1.والبيلئيلة ومدى تأثيرها في سلوك الجاني من أهم الدراسات المعاصرة في علم الإجرام والعقاب
 10و 04،05الجزائر  قد اعتمد على الفحص البيلولوجي والعقلي والنفسي والاجتماعي من خادل أحكام المواي 

  2.وتوجيلههم المتعلق بمراقبة المساجين 36-72المرسوم من 

 

 الفرع الثاني

 تصنيف المحبوسين

 وبعدها مارسته 1824وخطورة السجين الذ  بدأ في ألمانيلا سنة  الحراسةعيلار مأقدم معايير التصنيلف هو  إن    
كمعيلار   استخدمت معيلار الذكاءو  1904فرنسا سنة  عرفته ، بيلنما 1825نيلويورك الأمريكيلة سنة ولاية 

نظام الإنجليلز  وبعدها النظام البلجيلكي سنة ال، ثم انتشر نظام التصنيلف بمبايرة أوروبيلة اعتمدها لتصنيلف
التي استقرت على الأشكال الموجوية  1930سنة  بكاملها إلى الولايات المتحدة الأمريكيلة انتقل ثم ،1908

 3.حاليلا

فئات، بغيلة تيلسير  الى على تصنيلف المسجونين  المساجيلين ولقد أشارت مجموعة القواعد الحد الأينى لمعاملة     
د على ضرورة إجراء فحص عند تصنيلف هذه القواعقضت  4،هدف إعاية تأهيللهم الاجتماعي من أجلعادجهم 

لكل نزيل برنامج عادجي خاص به عند يخوله المؤسسة العقابيلة وبعد يراسة  عد  النزلاء وبيلنت أنه يجب أن ي  
 5.شخصيلته بحيلث يتناسب هذا البرنامج مع حاجته الشخصيلة وقدراته وميلوله واستعدايه

                                                           
 206محمد عبد الكريم العفيلف،المرجع السابق، ص  ي، فتحي توفيلق الفاعور  ي ،عماي محمد ربيلع ي  1
"  يلحق بمركز المراقبة والتوجيله طبيلب نفساني و طبيلب في الطب العام، ويعيلنان من قبل وزير الصحة العموميلة، ويدي عدي الاختصاصيلين 04الماية  2

" تزوي مراكز 05بعلم النفس والمربين والمساعدات الاجتماعيلات، الموضوعين تحت تصرف مراكز المراقبة والتوجيله بموجب قرار وزار  مشترك ". الماية 
 المراقبة والتوجيله وملحقاتها بالتجهيلز الخاص بالدراسات والأبحاث البيلولوجيلة والنفسانيلة والاجتماعيلة"

" يمكن إلزام المسجون عند قبوله للإقامة في مركز المراقبة والتوجيله بإجراء مختلف الفحوص والاختبارات وينبغي عليله أن يخضع 10الماية  ا أحكامأم 
 للفحوص البيلولوجيلة والنفسانيلة التقنيلة التي يفرضها القائمون على المعالجة في المركز".

 
 143المرجع السبق، ص املة الإصادحيلة، الريع الخاص ونظم المع ي.عمار عباس الحسني،   3
 .292أمين مصطفى ، المرجع السابق ، ص محمد  ي مشار إليلها في  /ب من مجموعة قواعد الحد الأيني لمعاملة المساجين 67القاعد  4
 . 293أمين مصطفى المرجع السابق، ص مدي مح  5
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حقيلق أهداف السيلاسة الجنائيلة في مرحلة التنفيلذ، وإذا ما أسس تلوتبرز أهميلة التصنيلف باعتباره الخطوة الأولى      
إلى تجنيلب المجتمع ويادت الجريمة، أما إذا أسس على  قواعد ارتجاليلة غير مدروسة فيلصيلب  يؤي على أسس علميلة 

 1.حهمالمجتمع بأضرار، وبالتالي فإن التصنيلف له أهميلة في رسم الخطوط الأساسيلة نحو تأهيلل المحكوم عليلهم وإصاد
 أهداف منها: ةعد التصنيلف يقق

تقوية الصلة بين المزيل والقائمين على إيارة المؤسسة العقابيلة، وبالتالي زياية رغبة المحكوم عليله في تحسين  -1
 سلوكه.

يعد التصنيلف الوسيللة الوحيلدة لتوزيع المحكوم عليلهم على المؤسسات العقابيلة باعتباره يقق المادئمة بين  -2
 الشخصيلة الإجراميلة والمعاملة العقابيلة.

الدارسات التي تبدل بقصد التصنيلف إلى تهيلئة السبل إلى التعرف على المشاكل الاجتماعيلة للمحكوم  تهدف -3
 عليله تمهيلدا لحلها.

يهدف التصنيلف لرسم سيلاسة جنائيلة طويلة الأمد في ميلدان التنفيلذ العقابي، من خادل تحديد أنواع  -4
العقابيلة الادزمة لفئات المحكوم عليلهم و الإمكانيلات والتسهيلادت الادزمة لتزويد كل نوع من أنواع المؤسسات 

2.المؤسسات بها
 

اتخاذ إجراءات مع يعمل التصنيلف على وضع السجين في المؤسسات الادزمة لإصادحه، والتي تناسب حالته،  -5
أو متطلبات الأمن وهذا ما أكدت عليله مجموعة لحالته الشخصيلة  عزله عن بقيلة السجناء ياخل السجن وفقاً 

أغراض التصنيلف بأنها على المحكوم عليلهم الذين يخشى تأثيرهم  67قواعد الحد الأينى لمعاملة السجين في القاعدة 
الضار على زمادئهم بالنسبة إلى ماضيلهم الإجرامي وأخادقهم السيلئة ثم تقسيلم المحكوم عليلهم إلى مجموعات 

3.بهدف إعاية تأهيللهم اجتماعيلا لتسيلير مهامهم
 

الفرنسي"موضوع تصنيلف المحكوم عليلهم بعقوبات ذات مدة  الجزائيلة من قانون الإجراءات 77ونصت الماية      
طويلة تحديد المؤسسة المادئمة لكل متهم بالنظر إلى سنه وسوابقه وطائفته الجنائيلة وحالته الصحيلة ،البدنيلة والعقليلة 

 وقدراته وإمكانيلة التأهيلل لديه، وبصفة عامة بالنظر إلى شخصيلته".

                                                           
 144المرجع السابق، ص  الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة،  ي.عمار عباس الحسني،  1
 .143المرجع السابق، ص  ي عمار عباس الحسيلني، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة،  2
 .292ص  أمين مصطفى، المرجع السابق، مشار إليله في ي محمد  3
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د تنظيلم السجون الإنجليلز  على أن "المحكوم عليلهم يصنفون بالنظر إلى ونصت القاعدة الثالثة من قواع     
أعمارهم وطبائعهم وسلوكهم ابتغاء حفظ النظام وتسهيلل المعاملة وتحقيلق الأغراض التي تستهدف المعاملة العقابيلة 

 1.ة"بوجه عام، وهي تشجيلع المحكوم عليله ومساعدته على أن يتفظ لنفسه في المجتمع حيلاة طيلبة ومفيلد
اللقاء بيلنها وبين ذو  الخبرات كالأطباء وعلماء النفس  المتمثلة في ويقق التصنيلف أهداف الإيارة العقابيلة     

والاجتماع من أجل حل المشاكل واكتساب كل عضو فيلها على معلومات نتيلجة لما يثار في الاجتماعات 
 2،والمناقشات

ير التي يعتمد إليلها وهذا ما سيلتم الإجابة عليله من خادل هذا لذلك يثار التساؤل عن مفهوم التصنيلف والمعاي 
 الفرع.

 

 أولا
 المقصود بنظام التصنيف

حول  1940أثيرت مسألة التصنيلف في مؤتمر القانون الجنائي الدولي الذ  انعقد في مدينة لاها  سنة        
هو فحص المحكوم عليله وتشخيلص حالته تحديد مفهومه، فالمدلول الأمريكي)المعنى الواسع( يعني بأن التصنيلف 

الإجراميلة، ثم توجيلهه إلى برامج المعاملة المادئمة لشخصه فهو يشمل التشخيلص والتوجيله والمعاملة، أما المدلول 
الأوروبي )المعنى الضيلق( فهو توزيع المحكوم عليلهم على المؤسسات العقابيلة المختلفة وتقسيلمهم ياخل المؤسسة 

 3.لأسلوب المعاملة الخاصة بكل فئة بقاً الواحدة إلى فئات ط
على أن التصنيلف القانوني هو الذ  يقوم على أساس نوع الجريمة المرتكبة والعقوبة المحكوم بها التي تتناسب مع   

جسامة الجريمة وخطورة المجرم، أما التصنيلف الإجرامي فيلقوم به علماء الإجرام من أجل معرفة العوامل التي أيت إلى 
 4.الجريمة، أما التصنيلف العقابي فيلقوم على أساس التصنيلف القانوني والتصنيلف الإجرامي ارتكاب

ثم توزيعهم على  ويقصد بالتصنيلف تقسيلم المحكوم عليلهم إلى طوائف يجمع بين أفرايها تشابه في الظروف،     
 5.لتأهيللهمالمؤسسات العقابيلة بغيلة إخضاع أفراي كل طائفة إلى المعاملة العقابيلة المادئمة 

                                                           
 337المرجع السابق، ص  محمد محمد مصباح القاضي،   1
 .143مار عباس الحسني، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة، المرجع السابق، ص ع  ي  2
 .193ص  المرجع السابق، ي.فهد يوسف الكساسبة،   3
 188المرجع السابق ص  إسحاق إبراهيلم منصور،  4
 354ي.فوز  عبد الستار، المرجع السابق، ص  5
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كما عرفته أيضا لجنة التصنيلف لجمعيلة السجون الأمريكيلة بقولها "التصنيلف العقابي هو أسلوب تحقيلق      
التنسيلق بين التشخيلص والتوجيله والمعاملة، حيلث يعطيلنا الوسائل الكفيللة بتطبيلق التوجيله والمعاملة على كل حالة في 

 1.شكل أفعال"
على أنه" تقسيلم المحكوم عليلهم إلى طوائف أو فئات متشابهة في   الوريكاتي محمد عبد الله أيضا هوعرف     

والنفسيلة والعقليلة وغيرها ومن ثمة  ظروفها طبقا للسن والجنس ونوع الجريمة والعقوبة ومدتها والعوي والحالة البدنيلة
 2."لمقتضيلات التأهيلل  ابيلة المادئمةتقسيلمهم إلى مجموعات مختلفة ياخل كل مؤسسة لإخضاعهم للمعاملة العق

في تحديد مفهوم التصنيلف وذالك طبقا  بالتصنيلف القانونيأما بالنسبة للمشرع الجزائر  فنجد أنه أخذ      
 التي تنص " تختص لجنة تطبيلق العقوبات بما يأتي 04-05من القانون   24/2لأحكام الماية 

وجنسهم وسنهم  ريمة المحبوسين من أجلها،ترتيلب وتوزيع المحبوسين حسب وضعيلتهم الجزائيلة وخطورة الج -
 ويرجة استعدايهم للإصادح". وشخصيلتهم،

نص الماية أن المشرع الجزائر  اعتمد التصنيلف الأفقي الذ  تقوم به لجنة تطبيلق العقوبات  يستشف من      
فئة نحو المؤسسة ويتم التصنيلف إلى فئات متقاربة فيلتم توجيله كل  ومصلحة الاحتباس ياخل المؤسسة العقابيلة،

العقابيلة المادئمة حسب السن والجنس والحالة العقليلة والاجتماعيلة أما ياخل المؤسسة العقابيلة فيلتم توزيعهم إلى 
  3 .مجموعات تبعا لمدة العقوبة والخطورة الإجراميلة والسوابق العدليلة

ابيلة المادئمة من حيلث الإمكانيلات ويقصد بالتصنيلف الأفقي بأنه توزيع المحكوم عليلهم على المؤسسات العق     
المتاحة في المؤسسات المختلفة، كما هناك ما يعرف بالتصنيلف الرأسي أ  توزيعهم على الأجنحة المختلفة في 

 4.المؤسسة الواحدة
بعدما تم تحديد مفهوم التصنيلف فادبد من تميليلزه عن العزل الذ  يقصد به الفصل بين فئات مختلفة من النزلاء      

 .5يخشى من مخاطر الاتصال بيلنهم ممن
على أن التصنيلف له طبيلعة إيجابيلة تعمل على تأهيلل المحكوم عليلهم اجتماعيلا، ، أما العزل فهو ذو طبيلعيلة      

/ أ من قواعد الحد 67سلبيلة ويقصد به تجنب مساوئ الاختادط بين المحكوم عليلهم وهو ما نصت عليله القاعدة 

                                                           
  294ي. عمر خور  ، المرجع السابق،ص   1
 .70؛ ي مصطفى التركي، المرجع السابق، ص 210ي محمد عبد الله الوريكات، مبايئ علم العقاب، المرجع السابق، ص   2
 .295ي عمر خور ، المرجع السابق، ص    3
 .197ي نظير فرج ميلنا، المرجع السابق، ص   4
 .232علي حسن محمد طواليلة، المرجع السابق،ص  ،محمد شادل حبيلب ي  5
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فصل المسجونين الذين يتمل أن يكون لهم تأثير سيء على زمادئهم بسبب ماضيلهم يالأينى لمعاملة المسجونين"
  1.الإجرامي أو فساي أخادقهم"

يستند التصنيلف إلى معايير شخصيلة مرنة والتي تستمد من حصيللة الفحص، مع قابليلتها للتعديل كلما       
أسس موضوعيلة مجرية يكون من الصعب  حدث تعديل في يرجة خطورة المجرم، على عكس العزل الذ  يستند إلى

ذات  ا من التصنيلف باعتباره كان سائدا في ظل الفلسفة العقابيلة التقليلدية،تعديلها.إن العزل كان أسبق ظهورً 
 2 .الطابع النظر  المجري على عكس التصنيلف الذ  ظهر في ظل السيلاسة المعاصرة

من صور التصنيلف، فاد يتصور قيلام التصنيلف إلا إذا تم  أن العزل ما هو إلا صورة نجد أن نبيله صالح ير       
عزل المحكوم عليله، باعتبار التصنيلف يتطلب عزل المحكوم عليلهم عن بعضهم البعض فترة من الزمن يخضعون 

ونجد غاليلة القوانين  3خادلها للفحص والدراسة من أجل تجنب تأثير الاختادط في شخصيلات المحكوم عليلهم.
4.لى فكرة العزل وأشارت إلى وجوب الفصل بين الرجال والنساء ياخل المؤسسة العقابيلةالعربيلة اعتمدت ع

  

 ثانيا
 معايير التصنيف

بعدة مبايئ عند تفريد تنفيلذ العقوبة  1950لقد أوصي المؤتمر الدولي الثاني عشر المنعقد بادها  لسنة       
 5:يلي  بين هذه المبايئ نجد ماالساليلة للحرية وعند يراسة الظروف الشخصيلة للمحبوس من 

العمل على يراسة جميلع جوانب حالة المحبوس والتي يقوم بها الأخصائيلون في المجال الطبي والعقلي والنفسي  -1
 والاجتماعي لاختيلار المعاملة العقابيلة المادئمة للتأهيلل والإصادح .

لمحبوسين، وبعدما يقوم كل أخصائي بإجراء إنشاء لجنة يشارك فيلها الأخصائيلين لدراسة كل حالة من حالة ا -2
الاختبارات والفحوصات فإنه يعرض نتائج أعماله علي بقيلة الأخصائيلين لتكوين فكرة شاملة عن شخصيلة 

 المحبوس .
                                                           

 .292أمين مصطفى ،المرجع السابق ،ص  محمد  1
 .142ص  المرجع السابق، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة،  عمار عباس الحسني، ي  2
 .219ي نبيله صالح، المرجع السابق، ص   3
أما قانون السجون السور  فقد منه على وجوب فصل المسجونات في أقسام مستقلة ،  48ففي قانون السجون السويلني فقد نص في أجكام الماية   4

و  20منه ، بالنسبة لقانون السجون الليلبي فقد تطرقت كاد من المايتان  32أكد على وجوب التفريق الإجبار  في جميلع السجون حسب نص الماية 
ما التصنيلف في قانون السجون السعوي  من قانون السجون الليلبي على ضرورة إقامة المحبوسين احتيلاطيلا في أماكن منفصلة عن غيرهم من النزلاء ، أ 24

من  نظام التوقيلف  10يقوم على أساس نوع الجرائم المحكوم عليلهم من أجلها ؛و خطورتها ، و تكرار ارتكابها و مدة العقوبة و هذا وفق لنص الماية 
 .326ص  محمد شادل حبيلب العاني، على حسن محمد طوالبة، المرجع السابق،  ؛السعوي  

 .296المرجع السابق، ص  ور ، ي عمر خ  5
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 الاتفاق على أسلوب المعاملة و نوع المؤسسة التي يويع فيلها المحبوس. -3
اعتبار أن التصنيلف هو عمليلة يورية ومستمرة ومرنة الغرض منها المراجعة المستمرة لأسلوب المعاملة العقابيلة؛ ب -4

 تقيليلم المحبوسين إلى فئات متباينة.
من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعالة  8و 67يوجد قواعد علميلة متبعة يمكن استنتاجها من خادل أحكام القواعد 

  1:المساجين و هي على الشكل التالي
عن النساء في مؤسسات مستقلة، أما إيا كانوا في مؤسسة واحدة فتكون حبس الرجال في أماكن بعيلدة  -1

 الأماكن المخصصة للنساء مفصولة كليلا عن الأماكن المخصصة للرجال.
 فصل السجناء المحبوسين احتيلاطيلا عن المحكوم عليلهم نهائيلا. -2
 فصل السجناء البالغين عن الأحداث. -3
 لمدة طويلة والمحكوم عليلهم لمدة قصيرة. فصل مابين السجناء المحكوم عليلهمال -4
 فصل مابين السجناء على أساس العمر لتسهيلل عمليلة التأهيلل وتطبيلق برامج عادجيلة ياخل السجون.ال -5
يتم الفصل على أساس الحالة الصحيلة للمسجون، فيلتم وضع المسجونين الذين يعانون منة العلل النفسيلة  -6

الحالة فيلقضون ما تبقي من مدة عقوبتهم في الأماكن  صة إلى  أن تزول هذهوالأمراض الجسدية في أماكن متخص
 2.التي تناسب حالتهم الصحي

يؤي  التصنيلف إلى تحديد العوامل التي يفعت المحكوم عليله إلى الإجرام والعمل على الحد منها مما يقتضي      
وكان يقوم التصنيلف  3 .سبيلل تحقيلق التأهيلل الفعلياستغادل عوامل الاستجابة للتأهيلل لتنميلتها والاستعانة بها في 

في القديم على أساس الجنس والسن إلى أن التطور العلمي كشف عن وجوي معايير أخرى للفصل مابين المحكوم 
عليلهم وتستمد هذه المعايير من نتائج الفحص. ونجد أن المشرع الجزائر  أعتمد على أسلوب التصنيلف في أحكام 

 ،لقانون الداخلي للمؤسسات العقابيلة على أنه يتم توزيع المسجونين في الحبس حسب جنسهممن ا 14الماية 
يخضع كل محبوس للقواعد التي تطبق على الصنف الذ  ينتمي إليله أو يوضع تحت . و سنهم، سوابقهم العدليلة

وهذه  4،راقبة الطبيلةحراسة خاصة أو تحت المادحظة، بدافع الحذر يمكن أن يوضع أ  محبوس في العزلة ويخضع للم
 المعايير تتمثل فيلما يلي:

                                                           
 .194ي فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص   1
 .131ي على محمد جعفر ، ياء الجريمة " سيلاسة الوقاية والعادج"، المرجع السابق، ص  2
 .148المرجع السابق، ص ، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة، ي عمار عباس الحسيلني 3
 م. 1989ييسمبر  31المؤرخ في  25من القرار رقم  14الماية   4
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 معيار السن -1
هو تقسيلم المجرمين إلى أحداث وبالغين ويقسم البالغين إلى من هم في مرحلة الشباب ومرحلة النضوج، ففي      

النضوج  المرحلة الأولى تشمل المحبوسين الذين يتراوح أعمارهم من الثامن عشر إلى الخامسة والعشرين، أما مرحلة
فتشمل المحبوسين الذين يتراوح أعمارهم من الخامسة والعشرين إلى الخمسين سنة، وذلك لغرض إبعاي التأثير السئ 
للناضجين على الشباب نظرا الاختادف نفسيلة كل طائفة مما يجعل أساليلب المعاملة العقابيلة تختلف كون أن 

هذا ما أكدت عليله   1،وأكثر تفتحا للمستقبل وأماد فيله الشباب أكثر استجابة وتقباد للمبايئ والقيلم الجديدة
" يجب فصل المسجونين صغار  على /ي من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين و التي تنص8القاعد 

 2السن عن المسجونين البالغين فصاد تاما."
قاية ومؤسسة إعاية التربيلة جانح أنشأ المشرع الجزائر  مراكز مخصصة للأحداث مع تخصيلص في كل مؤسسة و      

 04-05من قانون رقم  28سنة وفقا لنصوص المواي  27واحد أو أكثر بالشبان الذين يتراوح أعمارهم سن 
سنة للفصل ما بين المساجين ياخل المؤسسة العقابيلة  27إلى أن المشرع الجزائر  حدي سن  الذكر السالف

ميلة كون أن هذا الفصل يقوم على أساس الخطورة الإجراميلة لكل الواحدة فهو غير مؤسس على طرق وأساليلب عل
 3 .فئة والتي منطاها الفحص العلمي الدقيلق لشخصيلة المجرم والتي أهملها المشرع الجزائر 

كن خاصة للمحكوم عليلهم ا الحالة الأولى تقتضي أن تخصص أم 4،بهذا المعيلار في حالتين المشرع المصر  أخد     
من قانون  26بنص الماية  السابعة عشر منفصلين عن غيرهم من المحكوم عليلهم وهذا عمادً  لغون سنبالذين ي

 17الإجراءات الجنائيلة  المصر ، أما الحالة الثانيلة تقتضي أن يتم عزل المحكوم عليلهم الذين يتراوح أعمارهم مابين 
 5 ./ب من الادئحة الداخليلة للسجون المصر  27سنة عن غيرهم من المسجونين وهذا وفقا لأحكام الماية  25و
 معيار الجنس -2

                                                           
 .357المرجع السابق، ص  ي فوزية عبد الستار،  1
  .272مصطفى أمين، المرجع السابق، صمحمد  ي   2
 . 59ص ، المرجع السابق، فيلصل بوخالفة  3
 .339ي محمد محمد مصباح القاضي ،المرجع السابق ، ص  4
فصل مابين الأحداث الجانحين عن الكبار المجرمين وفقا للفئات العمرية إلى فئتين ، تشمل الفئة الأولى المحكوم عليلهم الذين يتراوح المشرع الأريني قد  5

سنة و كذلك الحال بالنسبة للكبار البالغين حيلث  18سنة و  15سنة ، أما الفئة الثانيلة فهي التي تتراوح مابين  15سنة إلى  12لأعمارهم من سن 
فوق ؛ ي  سنة إلى ما 30سنة أما الفئة الأخرى فهي تتراوح مابين  30سنة إلى  18تم فصلهم إلى فئتين هما الفئة الأولى تشمل فئة الشاب من سن ي

 .214المرجع السابق ، ص  ، مبايئ علم العقاب، الوريكات محمد عبد الله
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ا المعيلار على فصل الذكور عن الإناث مع إيداع كل جنس أو فئة في قسم أو مؤسسة بتلك الفئة  يقوم هذ     
وأن يتم الفصل مابين المحكوم عليلهن السويات عن المجنونات والشاذات والعاهرات لمعاملتهن معاملة خاصة؛ كون 

إياريات وحارسات كقاعدة وأن يشرف على قسم النساء موظفات  ،أن الاختادط يؤي  إلي قيلام صادت جنسيلة
إلى أنه  يصعب  إيارة هذا القسم الخاص بالنساء موظفين من جنس الرجال،فإنه يمكن أن يقوم ب استثناءاعامة أما 

1.تخصيلص قسم أو مؤسسة للنساء وذلك لقلة النزيادت عاية
  

قم العامل في المؤسسة العقابيلة ن مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين أن يكون الطام53القاعدة تؤكد      
الموظفون الذكور خاصة الأطباء والمدرسين للقيلام ذلك من يخول  المخصصة للنساء من الإناث و لا يمنع 

 2.بواجباتهم المهنيلة
د فصل مابين المحكوم عليلهم من الرجال عن المحكوم عليلهن من قالمشرع الجزائر  أخد بمعيلار الجنس فأخد     

بإنشاء  04-05قانون رقم المن  29و 28النساء وإيداع كل جنس في مؤسسة خاصة وفق لنصوص المواي 
 المشرع المصر  حيلنما قررمصر من بيلنها 3،من الدولالعديد بهذا المعيلار في  توقد أخد. مراكز مخصصة للنساء
 1958.4النساء بمدينة القناطر سنةإنشاء سجن خاص 

 معيار حكم الإدانة -3
يقصد بهذا المعيلار هو تقسيلم نزلاء المؤسسة العقابيلة إلى عدة فئات ممن صدر ضدهم حكم بات بإيانتهم      

فترضة في حقهم فهم يعاملون مالبراءة والتي تكون  فهؤلاء المقصويين بإعاية التأهيلل، أما المحبوسين احتيلاطيلا 
. وهناك فئة ثالثة وهم الخاضعون لنظام الإكراه البدني فهؤلاء ليلس لهم ملة خاصة طوال فترة حبسهم احتيلاطيلاً عا

 5.أية معاملة عقابيلة 
نجد أن المشرع الجزائر  أخد بهذا المعيلار من خادل الفصل بين المحبوسين الذين صدر ضدهم حكم بالإيانة      

، فيلتم وضع المحبوسين مؤقتا  04-05من قانون  28حسب أحكام الماية  والمكرهين بدنيلا والمحبوسين مؤقتاً 

                                                           
 .554لمرجع السابق ، ص ي أكرم عبد الرواق المشهداني ، اللواء نشأت بهجت البكر  ، ا 1
 . .287أمين مصطفى ،المرجع السابق ، ص محمد ي  2
/ج من قانون مراكز الإصادح و التأهيلل على أن يتم عزل الذكور و الإناث من النزلاء 10أخد به المشرع الأريني من خادل أحكام الماي ة  و هو ما 3

و نفسيلة أقي أقسام منفصلة في المراكز بحيلث تتعذر المشاهدة أو الحديث أو الاتصال فيلما بيلنهم ،كما يتم الفصل مابين المصابات بأمراض بدنيلة أو 
 . 213، ص  ابق ع الس ي محمد عبد الله الوريكات ، مبايئ علم العقاب، المرج مشار إليله في  للجرائم ،عقليلة عن غيرهن و المبتدءات عن المكررات 

 .338ي محمد محمد مصباح القاضي ، المرجع السابق ، ص  4
 ، ير الجبور خالد سعوي بش؛ي جباره على إظهار أمواله التي يعتقد أنه أخفاهاالإكراه البدني لا يعتبر عقوبة بل هو وسيللة للضغط على المحكوم عليله لإ 5

 .244السابق، ص  المرجع
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لها الفئة الأولى يتم تخصيلص ف على أن يتم تقسيلمهم إلى فئتين، والمكرهين بدنيلا في مؤسسات الوقاية وإعاية التربيلة 
التحقيلق، والمحالون أمام محكمة  الذين هم على مستوى المتلبسون بالجنح، و  حبوسين بالنسبة للم جناح خاص

الجنايات ولم ياكم بعد والطاعنون بالنقض، أما الفئة الثانيلة فهم المحكوم عليلهم بعقوبة سالبة للحرية نهائيلا وهم 
ملزمون بارتداء اللباس العقابي ويطبق عليلهم أنظمة الاحتباس التي تختلف باختادف العقوبة المنطوق بها من طرف 

 1.القاضي
 يار نوع الجريمةمع -4

يقوم هذا المعيلار على أساس الفصل مابين المجرمين العاييين والمجرمين السيلاسيلين بالنسبة للمؤسسة العقابيلة       
يتم الفصل مابين مرتكبي جرائم العرض تحت تأثير السكر من  االواحدة وكذلك الاختادف في المعاملة العقابيلة، كم

ة لهم، ويجوز الفصل كذلك مابين المحكوم عليلهم الذين إرتكبو جرائم مقصوية أجل تحديد معاملة تأهيلليلة مناسب
يتم الفصل مابين المحكوم عليلهم لأسباب مدنيلة   اومابين المحكوم عليلهم الذين إرتكبو جرائم غير مقصوية، كم

ة من خادل أحكام وقد أخد بهذا النوع بالنسبة لسجون المصري 2.كالديون والمحكوم عليلهم لارتكابهم جرائم جزائيلة
  3.من النظام الداخلي لسجون بمصر 371الماية 

 معيار السوابق العدلية -5
المبتدئين والعائدين ومعتاي  الإجرام مع إفراي معاملة خاصة لكل فئة ويعوي السبب في  ما بين الفصليتم      

برامج التأهيلل والإصادح مع تفاوت  ذلك إلى تفاوت الخطورة الإجراميلة لهذه الفئات مما يتبعه تفاوت الحاجة إلى
 4.طبيلعة تلك البرامج 

بالنسبة للفئة الأولى  يتم تخصيلص نوع من البرامج الذ  يتادءم وطبيلعة أفرايها الذين يكونون أكثر تقباد      
نه لم تفلح لمناهج التأهيلل والتقويم، أما الفئة الثانيلة فتقتضي أن تكون هناك معاملة أشد من معاملة الفئة الأولى لأ

إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، أما الفئة الثالثة فقد نمت في وجدانهم  امعهم مناهج الإصادح والتهذيب و عايو 
وقد أخد  5.وتكوينهم بدور الجريمة وأصبح من المستحيلل تقويمهم وإصادحهم مما يستوجب معاملتهم معاملة قاسيلة

مابين المحبوسين المبتدئين ومعتاي  الإجرام حيلث توضع الفئة الأولى المشرع الجزائر  بهذا المعيلار من خادل الفصل 
                                                           

 .43إلى  42بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  1 
عرض و يتم التصنيلف بالسبة لقانون السجون الأريني على ساس نوعيلة الجرائم المرتكبة من جرائم الاعتداء على الأشخاص و جرائم الاعتداء على ال 2

  .242؛ ي خالد سعوي بشير  الجبور، المرجع السابق ، صالأموال وجرائم الاعتداء على أمن الدولة 
 .243ص ، السابق ي خالد سعوي بشير  الجبور، المرجع  3
 .150السابق، ص  ي عمار عباس الحسيلني، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة، المرجع  4
 .340المرجع السابق، ص  ي محمد محمد مصباح القاضي،  5
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-05قانون رقم المن  28لنص الماية  اً في مؤسسات الوقاية أما الفئة الثانيلة في مؤسسة إعاية التأهيلل وهذا تطبيلق
04. 

 معيار الحالة الصحية -6
ذات  تحديد نوع المرض؛ فبعض الأمراض المرضى معو يقوم هذا المعيلار على أساس الفصل مابين الأصحاء      
معد  والأخرى ذات طابع نفسي وهناك حالات من المرض تحتاج إلى رعاية خاصة تتناسب وحالتهم  طابع

الصحيلة مثل أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الخطيرة التي تستدعي مراقبة وإشراف طبي مع وجوي بعض 
 .الحالات التي تستدعي إجراء عمليلات جراحيلة 

يتم الفصل على أساس ها المعيلار مابين المدمنين على المخدرات والخمور عن غيرهم من المحكوم عليلهم، كون      
إذا ارتبطت الحالة المرضيلة بالجريمة وكانت السبب في اقترافها،   أن هذه الفئة تستدعي معاملة عقابيلة خاصة. خاصتاً 

 1.كما يتم وضع أصحاب الأمراض النفسيلة في مصحات خاصة مع تقديم الرعاية والعادج المناسب 
 ويوى نجد أن المشرع المصر  أخد بهذا النظام من خادل الفصل مابين المحكوم عليلهم يوى البنيلة الضعيلفة     

أفري معاملة حسنة تتسم بالطابع الإنساني للمحكوم عليلها الحامل اعتبار من الشهر السايس من  اية، كمالبنيلة القو 
الغداء والتشغيلل والنوم حتى تضع حملها مع مضي أربعين يوما على ذلك، كم أجاز نقل السجين المريض من 

 2.لنتائج الفحص الطبيفقاً مؤسسة إلى أخرى و 
 معيار مدة العقوبة – 7

يصنف المحكوم عليلهم بحسب مدة العقوبة إلى المحكوم عليلهم بعقوبة قصيرة المدة وطويلة المدة، فأفراي الطائفة 
الأولى لا يمضون في المؤسسة العقابيلة مدة كافيلة لتحقيلق تأهيللهم ولذلك يقتصر الغرض من عزلهم تجنب الآثار 

نهم يخضعون إلى معاملة عقابيلة خاصة تهدف إلى الضارة من اختادط المحكوم عليلهم، أما الطائفة الثانيلة فإ
نجد أن المشرع الجزائر  أخد بهذا المعيلار فقسم مؤسسات البيلئة المغلقة  3.إصادحهم وتأهيللهم أثناء فترة عقوبتهم 

 4:فقسمها إلى 04-05من قانون رقم  28طبقا لأحكام الماية  فئة المحبوسين تساو  أنواع أقسام إلى عدة
 ايةمؤسسة الوق -أ

                                                           
 .209ي عماي محمد ربيلع، ي فتحي توفيلق الفاعور ، ي محمد عبد الكريم العفيلف، المرجع السابق، ص   1
 .341المرجع السابق، ص  ي محمد محمد مصباح القاضي،   2
 .357لمرجع السابق، ص  ي فوزية عبد الستار، ا  3
  43.المرجع السابق، ص  ،بريك الطاهر   4
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تستقبل المحكوم عليلهم بعقوبة سالبة للحرية تساو  أو تقل عن سنتين أو بقي من مدة عقوبتهم سنتان أو      
الملغي فكانت هذا النوع من  02-72، أما في ظل الأمر رقم  04-05أقل هذا بالنسبة لأحكام القانون رقم 

أشهر أو أقل.  3أو بقي لانقضاء عقوبتهم  أشهر 3المؤسسات يستقبل المحكوم عليلهم بعقوبة تساو  أو تقل عن 
 192مؤسسة في حين عدي المحاكم يبلغ  80ونجد حاليلا يبلغ عدي مؤسسات الوقاية على المستوى الوطني ب 

 مؤسسة مما يخلق صعوبات في استخراج وتحويل المحبوسين.
 مؤسسة إعادة التربية -ب

  02-72سنوات في ظل الأمر رقم  5عقوبتهم من سنة إلى يستقبل المحكوم عليلهم الذين لم يتجاوز مدة      
فإنها تستقبل المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليلهم نهائيلا بعقوبة سالبة للحرية تساو    04-05أما في ظل القانون رقم 

سنوات أو أقل. ويبلغ عدي مؤسسات إعاية التربيلة  5أو تقل عن خمس سنوات ومن بقي منهم لانقضاء عقوبتهم 
 مؤسسة. 35المستوى الوطني ب على 

 مؤسسة إعادة التأهيل -ج
قام المشرع الجزائر  بدمج المجرمين الخطيرين من مختلف الفئات العمرية التي توجه إلى مؤسسات إعاية التأهيلل      

 الملغى تخصص لهم مؤسسات خاصة لاستقبالهم. 02-72بعدما كانت في ظل الأمر رقم 
وتم  على تحديد أصناف المحكوم عليلهم الذين يوجهون إلى المؤسسات السالف ذكرها،  اعتمد المشرع الجزائر      

سلفا مما يفرغ المعاملة العقابيلة من محتواها لأنه يراعي فقط العقوبة المحكوم بها أو ما تبقي من  قواعدتحديد هذه ال
ام لديه كون أن طول العقوبة لا يعني ولا يوافع الإجر  العقوبة من يون الأخذ بعين الاعتبار شخصيلة المحكوم عليله 

  1.وجوي خطورة إجراميلة
قانون المن  24/2ما يمكن مادحظاته على المشرع الجزائر  أن التصنيلف الذ  اعتمده من خادل نص الماية      
يمكنه من منع الاختادط مابين المحكوم عليلهم معتاي  الإجرام وما بين ذو  الإجرام البسيلط نظر   04-05رقم 

 لنقص عدي الزنزانات والعدي الكبير لنزلاء وهذا كله يؤي  إلى احتراف المبتدئين وتعلمهم للإجرام.
ع الشغل لمدة أقل من سنتين م عليلهم بالحبس البسيلط أو الحبس مالمشرع المصر  قام بالفصل مابين المحكو أما     

من النظام الداخلي للسجون المصر ، أما  367/1والمحكوم عليلهم بما يتجاوز تلك المدة وهذا تطبيلقا لنص الماية 
أن يتم الفصل مابين المحبوسين احتيلاطيلا عن المسجونين المحكوم  فتنص على نص الفقرة الثانيلة من نفس الماية

                                                           
 .61فيلصل بوخالفة، المرجع السابق، ص   1
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عليلهم نهائيلا. أما الفقرة الثالثة فتقتضي أن يتم فصل المحبوسين بسب قضايا مدنيلة عن المحبوسين بسب قضايا 
 1 .جزائيلة

 

 ع الثالثالفر 
 أجهزة الفحص و التصنيف

ستوى إقليلم الدولة  مخاص قد يكون جهاز مركزيا واحد على  إن عمليلتي الفحص والتصنيلف يقوم بهما جهاز     
كله، أو عدة أجهزة مستقلة عن المؤسسات العقابيلة ويختص كل منها بجزء معين من إقليلم الدولة، وقد تلحق هذه 

 ويكون رأيها إما استشاريا أو إلزاميلا وهذا ما سنتعرض إليله من خادل هذا الفرع.الأجهزة بالمؤسسات العقابيلة 
 أجهزة الفحص والتصنيلف وتتمثل فيلما يلي: تتعدي     

وجد بكل مؤسسة عقابيلة ي عيلاية الفحص والتصنيلف أو نظام مكتب التصنيلف أو أجهزة التصنيلف المستقلة: -1
في المجالات النفسيلة والاجتماعيلة، فتقوم بعمليلة فحص المحكوم مكتب يضم عديا من الأطباء والاختصاصين 

وانتشر هذا 2.عليلهم وإجراء يراسات يقيلقة عليلهم؛ ويتقدمون بتوصيلات للعادج وأسلوب المعاملة المناسب لهم
النوع في كل من السويد ونيلوزلندة، ويبقي رأ  هؤلاء الأطباء والاختصاصين والمجال النفسي والاجتماعي رأ  

 تشاريا.اس

وما يميلز هذا النظام بعدم الواقعيلة كون أن القائمين بالتصنيلف لا يلمسون عن كتب إمكانيلات المؤسسة      
عن أنهم يعملون بعيلدا عن إيارة المؤسسة  العقابيلة ومدى استعدايها لتطبيلق أساليلب المعاملة العقابيلة، فضادً 

  3.العقابيلة مما يجعل توصيلاتهم خارج نطاق التنفيلذ

 نظام أجهزة التصنيلف التابعة للمؤسسة العقابيلة أولجنة التابعة للمؤسسة العقابيلة أو نظام التصنيلف التكميللي: -2
الة، وتقتصر الناحيلة  املة بالنسبة لكل ح ام على الجمع بين الفنيلين والإياريين في تخطيلط برامج المع يقوم هذا النظ

                                                           
 .342ي محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص  1
  .212، المرجع السابق ، ص علم العقاب ي محمد عبد الله الوريكات، مبايئ2

 .309ي فوزية عبد الستار ، المرجع السابق، ص   3
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إياريين في وضع برامج خاصة لكل حالة، وقد ساي هذا النظام  التشخيلصيلة على عيلنة من المحبوسين ويساهم معهم
 1.في الولايات المتحدة الأمريكيلة لما يققه من مزايا فنيلة علميلة

رأ  هذا النظام هو إلزامي بالنسبة للإيارة العقابيلة كما يقق تجربة علميلة يستفيلد منها المساهمين سواء      
أنه ما يؤخذ على هذا النظام هو أنه يقوم على  هات النظر والمناقشات. إلىالإياريين أو الفنيلين نظرا لتبايل وج

تصنيلف سابق غير قائم على أساس علمي، فالمحكوم عليلهم يوزعون على المؤسسات العقابيلة وفقأ لمعايير مجرية لا 
ل المحكوم تقوم على أساس يراسة شخصيلتهم مما يؤي  إلى عدم مادئمة المؤسسة العقابيلة مما يستدعي إلى نق

  2 .عليلهم إلى مؤسسات عقابيلة أخرى

يتم وفق هذا النظام إيداع المحكوم عليلهم في وحدة مركزية : نظام جهاز الفحص المركز  أو مراكز الاستقبال -3
لفحصهم بدقة ووضع برنامج لمعاملتهم وبعدها يرسل المحكوم عليلهم إلى المؤسسة المادئمة لتتولى أمره فيلها لجان 

يقق هذا النوع من التصنيلف أهداف عدة منها الدراسة الكاملة للمحكوم عليله، والعزل المستند إلى  3.التصنيلف
أسس علميلة وتحقيلق العادج على ضوء يراسة الحالة، وتعديل وإصادح برامج التنفيلذ العقابي على ضوء تطورات 

نحراف وتحديد أسلوب المعاملة لشخصيلته والعمل على تطوير وتقديم الدراسات والبحوث التي تكشف عوامل الا
وفقأ لذلك. ومن أجل  ذلك يتطلب أن يكون العدي الكافي من المؤسسات العقابيلة ومن الأخصائيلين في مختلف 

  4.النواحي الطبيلة والاجتماعيلة ويكون هناك بين خطط مراكز الاستقبال وأساليلب تنفيلذ المعاملة العقابيلة

لتصنيلف لأنه يقق المساواة بين المحكوم عليلهم، ويتيلح الفرصة لتعيلين يعتبر هذا النظام من أفضل نظم ا     
مجموعة من المتخصصين يو  الكافيلات الممتازة ويقق تصنيلفا عمليلا لأنه يترك للمؤسسة العقابيلة رسم تفصيلادت 

 5.المعاملة ياخل المؤسسة ويجعل من المركز معهدا للبحث العلمي

من الدول على رأسها فرنسا تحت تسميلة مركز التوجيله الوطني الذ  أنشئ  وقد أخدت بهذا النظام العديد     
أسابيلع من طرف كل مختص، ثم تعرض تلك  4حيلث تتم يراسة شخصيلة المحكوم عليله خادل  1950سنة 

                                                           
 .344المرجع السابق، ص   ي محمد محمد مصباح القاضي، 1
 .360المرجع السابق، ص  ي فوزية عبد الستار،  2
 . 174، المرجع السابق، ص ، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلةي عمار عباس الحسيلني 3
 .200إلى  199ي نظير فرج ميلنا، المرجع السابق، ص  4
 .362ي فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  5
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الفحوصات على لجنة تتكون من مجموعة من الاختصاصين ويترأسها قاضي وبعد يراسة هذه التقارير يقرر 
  1.كوم عليله إلى المؤسسة العقابيلة المناسبة لهالقاضي إرسال المح

مركز وطني ومركزان إقليلميلان للمراقبة والتوجيله  يتم من قبل  02-72في ظل الأمر رقم  كان فحص المحبوسين
-72رقم ذلك من الناحيلة التشريعيلة بصدور المرسوم  قوبات وتشخيلص أنواع العادج، وتجسدبقصد تشخيلص الع

المتعلق بمراقبة المساجين وتوجيلههم وتشكيلل صادحيلات وسير المركز الوطني  1972فيلفر   10في  المؤرخ 36
من المرسوم السالف الذكر أنه يتم إنشاء مركز وطني لدى مؤسسة إعاية التربيلة  1الماية  ؛ فنصتللمراقبة والتوجيله

 2 ،خر لدى مؤسسة إعاية التربيلة بقسنطيلنةبالجزائر ) الحراش( ومركز إقليلمي لدى مؤسسة إعاية التربيلة بوهران وآ
 3.إلى أنه من الناحيلة العمليلة فإنه لم يتم إنشاء هذه المراكز  ولم تلعب يور في توجيله المساجين

يتم على مرحلتين وهما مرحلة توجيله المحبوسين إلى المؤسسة فإن التصنيلف  04-05بموجب القانون رقم و     
السالفة الذكر بحيلث  04-05من قانون رقم  28لك من خادل أحكام الماية العقابيلة المؤهلة لاستقبالهم وذ

حديت أصناف المحكوم عليلهم الذين يوجهون إلى مؤسسة الوقاية ومؤسسة إعاية التربيلة ومؤسسة إعاية التأهيلل 
فتتمثل في توزيع وترتيلب وذلك بالنظر إلى مدة العقوبة المحكوم بها والمدة المتبقيلة من فترة العقوبة. أما المرحلة الثانيلة 

المساجين ياخل المؤسسة العقابيلة من فبل لجنة تطبيلق العقوبات التي يرأسها قاضي تطبيلق العقوبات وفقأ لأحكام 
  4 .04-05من قانون رقم  24الماية 

ورة أن المشرع الجزائر  في مجال الترتيلب والتوزيع أعتمد على معيلار الخط ويرى الدكتور لخميلسي عثامنيلة      
ومن جهة أخرى نجد أنه  04-05وفي ظل القانون رقم  02-72الإجراميلة وهو ما أخد به في ظل الأمر رقم 

أضاف معيلار يرجة استعداي المحبوس للإصادح إلا أنه في غيلاب تصنيلف حقيلقي وتوجيله مبنى على أساس يراسة 
  5.حيللمتخصصة ومعمقة لشخص المحكوم عليله وتحديد أسباب الانحراف فهو أمر مست

                                                           
للتصنيلف الذ  اقتصر على يراسة الحالة الصحيلة للمحكوم عليله ثم تطور  Rebibbiaمركز ريبيلبيلا  تحت تسميلة   1954طبق في إيطاليلا سنة   1

، المرجع تار د الس ي فوزية عب ؛للتصنيلف مركز ناركنال لتشمل يراسة شخصيلة المحكوم عليله من جميلع النواحي كما طبق في اليلابان تحت تسميلة   1956
  .361السابق، ص 

 .  36-72المرسوم رقم   2
 .184، المرجع السابق ، ص عثمانيلة  ي لخميلسي  3
ة، تخصص  انونيل لوم الق ستير في الع زهرة غضبان، تعدي أنماط العقوبة و أثره في تحقيلق الريع الخاص للمحكوم عليلهم، مذكرة تخرج لنيلل شهاية الماج  4

 .130، ص م2013-م2012ر،  زائة، الج قسم الحقوق، كليلة الحقوق والعلوم السيلاسيلة، جامعة الحاج لخضر، باتن  علم الإجرام وعلم العقاب،
 .192، المرجع السابق ص  عثمانيلة يلخميلسي  5
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 المطلب الثاني

 أساليب المعاملة العقابية الأصلية

بعد صدور الحكم القضائي النهائي على المحكم عليله، يتم إرسال المحكوم عليله إلى المؤسسة العقابيلة التي يتعين     
تنفيلذ مدة العقوبة  في إيداعه فيلها لكي تحقق العقوبة وظيلفتها الإصادحيلة والتأهيلليلة، لا بد من إخضاعه خادل 

المؤسسة العقابيلة لبرامج وأساليلب إصادحيلة متنوعة ومختلفة تتشرف الإيارة العقابيلة على تنفيلذها وتقوي كلها في 
على أن هذه الأساليلب لم تأتي يفعة واحدة عبر العصور التاريخيلة المختلفة ؛ النهاية إلى تأهيلل وتقويم المحكوم عليله

 1 .العقاب والقائمين عليله لارتباطه الوثيلق بفلسفة

                                                           
 .153السابق، ص  ي عمار عباس الحسيلني، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة، المرجع  1
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وتتعدي هذه الأساليلب وفقا لظروف شخصيلة المحكوم عليله التي يكشف عنها الفحص الكامل لشخصيلة      
فإننا سنتعرض  المحكوم عليله، لذلك يتعين معرفة ما هي هذه الأساليلب وفيلما تتمثل؟ وللإجابة على هذا السؤال

 .تناوله من خادل هذا المطلبالذ  سنإلى أسلوب واحد وهو العمل العقابي 

 الفرع الأول

 تقييم العمل العقابي 

كانت السجون في بداية ظهورها في القرن السايس عشر ميلادي  يطلق عليلها بسجون العمل وقد وجدت في      
وسيللة  فكانت بمثابة أماكن يلتزم فيلها الكسالى والمتشريين والمتسولون بالعمل العقابي،  وكانت هولندا وإنجلترا

الأشخاص على العمل. إن العمل العقابي في العصور القديمة والوسطى كان يعتبر عقوبة في حد  أولئكلإجبار 
والتاريخ العقابي يشهد أنه كثيرا ما أزهقت أرواح المسجونين في أعمال السخرة وتشيلد معابد الآلهة والآثار  1.ذاته

  2.الخالدة

السالبة للحرية مند وجويها، فكان ينظر إلى العمل العقابي بأنه إيادم المحكوم ارتبط العمل العقابي بالعقوبة      
عليله وإصادحه إلى أن تم تحديد الهدف من العمل العقابي الذ  أصبح وسيللة لإصادح وتأهيلل المحكوم عليله 

ر أساليلب المعاملة وبالتالي تحول العمل العقابي من عقوبة إضافيلة إلى قيلمة عقابيلة ذاتيلة والعمل العقابي من أكث
 3.العقابيلة

العمل هو عماي الحيلاة، وكل إنسان له هذا الحق كعنصر أساسي من عناصر حيلاته العايية وهذا ما نصت      
من الإعادن العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما تضمنه معظم يساتير العالم مما جعل الدولة ملزمة  23عليله الماية 

التزامها يتعين أن يخضع للرقابة، نظرا لعدم قدرة المسجون على أن يدبر لنفسه قانونا بتوفير العمل للسجين، و 
 4العمل المادئم.

                                                           
، عمان، الأرين، لطبعة الأولى نشر والتوزيع،للي محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، يراسة تحليلليلة و صفيلة موجزة، يار الثقافة   1

 .151، ص م 2006
 . 211ص  ي عبد الرحيلم صدقي، المرجع السابق، 2
 .233ي نبيلة صالح ، المرجع السابق ، ص  3
4
 .59حمد، المرجع السابق، ص الأحسام   
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على الغرض من العمل العقابي العديد من المؤتمرات الدوليلة منها مؤتمر  العديد من المؤتمرات الدوليلة  أكد     
من مجموعة القواعد الدنيلا لمعاملة  71، و القاعدة رقم م1950 ، و مؤتمر لاهي لسنة م 1937 بروكسل لسنة

يفرض العمل على جميلع السجناء  العمل في السجون ذات طبيلعة مؤلمة،"  لا يجوز أن يكون على أنه  المساجين 
المحكوم عليلهم، تبعا لليلاقتهم البدنيلة والعقليلة كما يديها الطبيلب،يوفر للسجناء عمل منتج لتشغيللهم طوال يوم 

ا العمل، إلى أقصى الحدوي المستطاعة، من نوع يصون أو يزيد قدرة السجين على تأمين يكون هذ العمل العاي ،
يوفر تدريب مهني نافع للسجناء القايرين على الانتفاع بها، ولا سيلما  عيلشه بكسب بعد إطادق سراحه،

والانضباط فيله، الشباب، تتاح للسجناء، في حدوي ما يتمشى مع الاختبار المهني السليلم ومتطلبات إيارة السجن 
 1إمكانيلة اختيلار نوع العمل الذ  يرغبون القيلام به "

الدكتور مانويل لوبير  الرئيلس السابق لقسم الدفاع الاجتماعي لهيلئة الأمم المتحدة بأن  " العمل   كم أكد     
أجره ال كل سجين ينمكتسبا للسجين وجزء من حقوق الإنسان ولذلك ينبغي أن  ياخل السجون صار حقاً 

 2.الكامل عن العمل الذ  سيلقوم به كأ  إنسان حر فيلما إذا قام بنفس الجهد أو العمل"

  14المؤرخ في  الصاير عن الجمعيلة العامة للأمم المتحدة 45/111كما نصت القاعدة الثامنة من القرار رقم    
تهيلئة الظروف التي تمكن السجناء المبايئ الأساسيلة لمعاملة السجناء على أنه ينبغي ب المتعلق 1990كانون الأول 

من الاضطادع بعمل مفيلد مأجور ييلسر إعاية انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيلح لهم أن يساهموا في 
يعتبر العمل وسيللة لإعاية تربيلة المسجون وتكوينه وترقيلته اجتماعيلا ولا يمكن 3.التكفل بأسرهم و بأنفسهم ماليلا

 4ذو طبيلعة عقابيلة.من الأحوال  أ  حالب اعتباره

                                                           
 .294مصطفى، المرجع السابق، ص أمين محمد ي  من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين والمشار إليلها في 71القاعدة رقم  1
 .157ي عمار عباس الحسيلني ، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة، المرجع السابق ، ص  2
للنشر و ، يليلل القضاة للحكم في الجنح و المخالفات في التشريع الجزائر  على هدى المبايئ الدوليلة للمحاكمة العايلة ، يار هومة نجمي جمال  3

 .305،  ص م2014، الطبعة الثانيلة، الجزء الأول، لجزائرالتوزيع، ا
  1989ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  من 114الماية   4

AURELIE Meyer , La Réinsertion En prison Mémoire master 2 recherche droit pénal et sciences pénales.   

             .   ,  P 152010-2009 Université panthéon- Assas- paris , II 
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يعرف نظام العمل في السجون على أنه نظام يلتزم فيله المحكوم عليله بعقوبة سالبة للحرية بأياء الأعمال التي      
لعديد من المزايا التي ينتظر تحقيلقها ومن بين هذه اوللعمل العقابي  1.تعيلنها الدولة يون توقف على قبول منهم

  :المزايا

 المؤسسة العقابية حفظ النظام داخل -1 

إن عدم القيلام بالعمل يتيلح للمحكوم عليله فرصة التفكير في حالته السيلئة وبعده عن أسرته ومجتمعه، وقسوة      
السجون وصرامته الأمر الذ  يؤثر سلبا على حالته النفسيلة مما يدفعه إلى السخط والتمري على النظم المطبقة 

إن شغل المحكوم عليله وقته بالعمل يدعم الثقة بين المحكوم عليله والإيارة ياخل المؤسسة العقابيلة، وعلى العكس ف
يغرس في نفوس المحكوم  ،ا للقواعد الداخليلة المطبقة في المؤسسات العقابيلةواحترامً  العقابيلة مما يجعله أكثر تعاوناً 

 2.كل البعد عن السخط والتمري على النظم المطبقة ياخل المؤسسة العقابيلة  عليلهم حب النظام وبالتالي يجعله بعيلداً 

" يتم تنظيلم العمل وطرائقه أن من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين على72/1وقد نصت القاعدة      
ناء لظروف في السجن على نحو يقترب به قدر الإمكان من الأعمال المماثلة خارج السجن، بغيلة إعداي السج

في إطار عمليلة التكوين بغرض  " 04 -05من قانون رقم  96الماية نص  كما أن  3،عيلة"يلالحيلاة العمليلة الطب
يتولى مدير المؤسسة العقابيلة، بعد استطادع رأ  لجنة تطبيلق العقوبات،  تأهيلل المحبوس وإعاية إيماجه الإجتماعي،

اعاته في ذلك الحالة الصحيلة للمحبوس، واستعدايه البدني مر  ، مع واجبإسناي بعض الأعمال المفيلدة للمحبوس
المؤرخ  25من القرار رقم  115، كما نصت الماية والنفسي، وقواعد حفظ النظام والأمن ياخل المؤسسة العقابيلة"

يكلف المحكوم عليله بالعمل نافع يتادءم مع المتعلق بتنظيلم المؤسسات العقابيلة على أن  31/12/1989في 
يكن للمتهم بناء على طلبه وبعد أخد رأ  القاضي المختص أن يعين في و  النظام والانضباط والأمن، صحته ومع

يطلب مسبقا رأ  طبيلب المؤسسة في جميلع الحالات،يلزم المحكوم عليله المقبول للعمل بارتداء  عمل في بيلئة مغلقة،
 4 ".البدلة الجزائيلة

                                                           
 .154ص  ي عمار عباس الحسيلني، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة، المرجع السابق ،  1
الأولى، ، بيروت، لنبان،الطبعة لبي الحقوقيلةالحي علي عبد القاير القهوجي ، ي سامي عبد الكريم محموي ، أصول علمي الإجرام و العقاب، منشورات   2

 .352-351، ص م2010
 .294أمين مصطفي، المرجع السابق، ص محمد ي  3 

 م.1989ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  نم 115الماية   4
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سة العقابيلة بعد أخد رأ  لجنة الترتيلب والتأييب أو رأ  قاضي يتم التعيلين في العمل من طرف مدير المؤس     
 تطبيلق الأحكام الجزائيلة بين يورات انعقاي اجتماعات هذه اللجنة،

 1.يكون هذا التعيلين بناء على المؤهادت المهنيلة لكل مسجون وسعة استيلعاب الورشات

العقابي لقواعد صارمة من ضمنها مراعاة الحالة يتضح من أحكام هذه المواي أن المشرع الجزائر  أخضع العمل      
الصحيلة للمحكوم عليله فاد يجوز أن يكون العمل مرهقا للمحكوم عليله، وأن العمل العقابي لا يخص فقط المحكوم 
عليلهم بأحكام نهائيلة وإنما يشمل كذلك من هم محل حبس مؤقت لأن المشرع استعمل كلمة محبوس وليلس محكوم 

ابي كون أن مدة الحبس المؤقت قد تطول مما يؤثر سلبا على المحكوم عليله إن بقي يدون ممارسة عليله وهذا أمر إيج
 2عمل.

 الهدف الإنساني -2

إن وجوي المحكوم عليله ياخل المؤسسة العقابيلة فرصة لإعاية تحقيلق يوره الإنساني في المجتمع، لأن العمل      
وهذا التوازن يتحقق كلما كان هذا العمل نافعا  للمحكوم عليله،العقابي يعمل على حفظ التوازن النفسي والبدني 

بقدر من تبدو إنسانيلة العمل العقابي في وفاء المحكوم عليله  كماومنتجا ومستغرقا لأغلب وقت المحكوم عليله.  
وتخفيلف جانب من الأعباء التي تثقل كاهله بحيلث يتم توزيع مقابل العمل بطريقة تضمن تحقيلق هذا  هالالتزامات
 3.الغرض

من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين على هذا الغرض بقولها "  72/2وقد أكدت القاعدة رقم      
نويا بالنسبة للرتبة في تحقيلق ربح مالي من ومع ذلك فإن صالح المسجونين وتدريبهم المهني يجب أن لا يكون ثا

 4.صناعة ما في المؤسسة "

 الهدف العقابي -3

                                                           
  م. 1989ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  من 116الماية   1
 .84، المرجع السابق ، ص معاش  سارة  2
 .159لخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة، المرجع السابق ، ص عمار عباس الحسيلني ، الريع اي  3
   294أمين مصطفى، المرجع السابق، ص محمد  ي4
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إن العمل العقابي له طبيلعة عقابيلة في أغلب الأحيلان لأن معظم الدول تجعل الأشغال الشاقة عقوبة الجرائم      
لمحكوم يون أن يقترن بسلب حريته الخطيرة وهناك من التشريعات من يعتبر العمل عقوبة قائمة بذاتها تفرض على ا

  1.هو الحال في الإكراه البدني اوفي بعض الأحيلان يأتي العمل بدياد عن العقوبة كم

ترمي بالدرجة الأولى إلى تأهيلل المحكوم عليله وهو ما أكدت عليله القاعدة رقم  ةأعتبر العمل العقابي وسيلل     
أما بالنسبة للمشرع الجزائر  فقد استبعد الغرض  2.سجين المنعقدمن مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة الم 71/1

العقابي للعمل والمتمثل في الإيادم وأعتبر العمل العقابي وسيللة الإعاية التربيلة والاندماج في المجتمع من خادل نص 
 04.3- 05من قانون رقم  96الماية 

 الهدف التأهيلي -4

تأهيلل المحكوم عليله مما يجعله يتقنه ليلقوم به بعد الإفراج عنه؛ ويجنبه البطالة ويشعره  إلىيهدف العمل العقابي      
بما لديه من إمكانيلات؛ مما يجعله يعتد بنفسه خصوصا إذا ما تحصل على مقابل لعمله مما يشعره بقيلمة هذا العمل 

وهذا ما  4.مما يعترضه من فراغ وأنه مصدر للكسب الشريف ويرفع روحه المعنوية ويبعده عن الإجرام، وتجنيلبه
 من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين. 72أكدته أحكام القاعد 

جعل المشرع الجزائر  العمل العقابي يخلق و ينمي لدى كل سجين الإراية و المؤهادت التي تمكنه من         
، مما نتج عنه أن العمل العقابي يلعب يورا أساسيلا  العيلش في احترام الدولة و القانون ، و المشاركة في بناء الوطن

في إعاية تربيلة المحبوسين بما يتناسب و حالته الصحيلة و البدنيلة ، و النفسيلة و القدرات العقليلة للسجين و هذا ما 
 .  04-05من القانون رقم  96أكدت عليله الماية 

 الهدف الاقتصادي -5

                                                           
 .356ي محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص  1
  .305ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص  2
 .04-05قانون رقم ال  3
؛ عبيلد عثمان عبد الله الدعرمي،ضمانات حقوق الإنسان في مرحلة التنفيلذ العقابي، مشروع مقدم 372ي فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص   4

م الأمنيلة العدالة و استكمالا لمتطلبات يرجة الماجستير في مكافحة الجريمة، غير منشورة، المركز العربي للدراسات الأمنيلة و التدريب ، المعهد العالي للعل
 .66م ، ص 1989الجنائيلة، السيلاسة الجنائيلة، مصر، 
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 الإنتاج القومي و يساعد الدولة على تحمل نفقات السجون  والضمان يعمل العمل العقابي على الزياية في     
على تحصيلل الغرامات والمصاريف القضائيلة عن طريق اقتطاع جزء من مقابل العمل الذ  يمنح للمحكوم عليله، إلا 
أن الغرض الاقتصاي  للعمل العقابي لا يجوز أن يغطي على حقيلقة وضع السجون على أنها مرافق خدمات 

هذا ما أكدت عليله القاعدة رقم  و 1.دف إلى تأهيلل المحكوم عليله وإصادحه وليلست مرافق إنتاج لتحقيلق الربحته
 .من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين 72/2

بوس أما بالنسبة للقانون الجزائر  فتقوم إيارة المؤسسة العقابيلة يون سواها، بتحصيلل المقابل المالي لصالح المح       
عن عمله المؤيى. ويتكون المكسب المالي للمحبوس محبوس من المبالغ التي يمتلكها والمنح التي يتحصل عليلها 

 ( حصص متساوية:3مقابل عمله المؤيى.توزع إيارة المؤسسة العقابيلة المكسب المالي للمحبوس على ثادث )

 لقانونيلة، عند الاقتضاء،حصة ضمان لدفع الغرامات والمصاريف القضائيلة والاشتراكات ا -1
 حصة قابلة للتصرف تخصص لاقتناء المحبوس حاجاته الشخصيلة والعائليلة . -2
 2حصة احتيلاط تسلم للمحبوس عند الإفراج عنه، -3

ظروف العمل ما تعلق ب سواءمن عدة أوجه، من حيلث أنه تعترضه صعوبات تنظيلميلة  العمل العقابي أنتقد      
لصعوبة استيلعاب  بقيلوي حفظ النظام، أو وسائل التنفيلذ أو إلى أماكن التنفيلذ  نظراً العقابي أو ظروف تتعلق 

أما عن الصعوبات الاقتصايية فتتمثل في كون أن العمل العقابي يؤي   3،المؤسسات العقابيلة لجميلع أنواع العمل
املة الحرة وبالتالي يكون إلى منافسة العمل الحر من حيلث الكميلة والثمن مما ينتج عنه تعطيلل بعض الأيد   الع

مصدر للبطالة؛ والزياية في الكميلة يؤي  إلى خفض الثمن، زياية عن أن تكلفة الإنتاج العقابي أقل من تكلفة 
سنة  الإنتاج الحر بسبب رخص الأيد  العاملة، الأمر الذ   أيى إلى انهيلار بعض المشاريع، وجعل فرنسا

إلا أن الرأ  الراجح  يرى أن عدي   4.بسبب الأزمة الاقتصايية إلى إلغاء نظام العمل ياخل السجن م1949
العاملين في العمل العقابي ضئيللة إذا ما قورنت بالعاملين في الصناعات الحرة؛ زياية على أن إنتاج العمل العقابي 

                                                           
 .225ي نبيلة صالح ، المرجع السابق ، ص  ،  153ي محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص  1

 .04-05قانون رقم من ال 98الماية   2
 . 230ي نبيلة صالح ، المرجع السابق ، ص   3
 .162ي عمار عباس الحسيلني، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة، المرجع السابق ، ص   4
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مع الأحد بعين قليللة وأقل جوية من الإنتاج الحر لذلك فان الحل الأمثل هو يمج العمل العقابي بالإنتاج القومي 
 1.الاعتبار ذلك عند إعداي الخطة لقوميلة وهذا ما تأخذ به الدول التي تتبع الاقتصاي الموجه

 الفرع الثاني

 شروط العمل العقابي 

يعتبر العمل العقابي مشروعا لأنه يقق أغراض ايجابيلة تتمثل في إصادح المحكوم عليله وتأهيلله، إلا أنه لابد      
    حتى يكون العمل العقابي مشروعا وهذه الشروط المبذول من قبل السجين من ضوابط أو شروطلهذا الجهد 

 تتمثل فيلما يلي:

يجب أن يكون العمل منتجا  لكي يدفع المحبوس لممارسته بدقة، وير  ثمرة جهده مما يجعله يتمسك به بعد  – 1
لثقة بنفسه وبأمله في المستقبل لإيجاي عمل شريف الإفراج  عنه. أما إيا كان العمل غير منتجا فان ذلك يفقده ا

قام  فقد أما بالنسبة للمشرع الجزائر  2.يعيلش منه مما يؤي  إلى الإحباط والعوية إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى
؛ حيلث يتولى هذا  1973أبريل  3المؤرخ في  17-73بإنشاء مكتب وطني لأشغال التربيلة بموجب الأمر رقم 

ة ليلكون العمل العقابي منتجا، كما يجوز له القيلام بتسويق السلع العقابيل الأشغال بواسطة اليلد العاملةالمكتب تنفيلذ 
 17.3-73رق م   من الأمر 3نص الم اية  ابيلة وفق التي تنتجها الورش التابع للمؤسسات العق

وم عليلهم وقدراتهم، فاد يشترط أن يكون العمل العقابي متنوعا لأن هذا التنوع يفرضه اختادف ظروف المحك -2
بد من تنوع الأعمال وتعديها بما يضمن اختيلار العمل المادئم لقدرات المحكوم عليلهم؛ لأنه يقوم على يراسة وافيلة 

العقابيلة العمل الذ  ينهض به بعد الإفراج  الإيارة للحرف والصناعات المنتشرة في بيلئة المحكوم عليلهم  لكي تختار 
هناك مرونة من قبل الإيارة العقابيلة  في تغير نوع العمل إذا ثبت أنه غير مادئم لحالة  عنه، ويستلزم أن يكون 

 5.من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين 71القاعدة  وهذا ما نصت عليله  4.المحكوم عليله وخطورته

                                                           
 164، ص ، المرجع السابقي عمار عباس الحسيلني، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة  1
 .231، المرجع السابق ، ص ، مبايئ علم العقابمحمد عبد الله الوريكات   2
المتضمن إحداث المكتب الوطني لأشغال التربيلة وتحديد القانون الأساسي، الجريدة الرسميلة ، م1973-02-10المؤرخ في  17-73الأمر رقم  3

  .29، العدي رقم ةللجمهورية الجزائري
 .357ي عبد القاير القهوجي ، ي سامي عبد الكريم محموي ، المرجع السابق ، ص   4
 . .293ص أمين مصطفى ، المرجع السابق ،  ي محمد  5
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تضم المؤسسات العقابيلة الجزائرية مجموعة من الأعمال المتنوعة خاصة الصناعيلة التقليلدية وأعمال الطبخ،      
من الأمر رقم  3والبناء والتصليلح الميلكانيلكي، واستغادل الأراضي الزراعيلة التابعة للإيارة العقابيلة وفق نص الماية 

وتتكفل لجنة تطبيلق العقوبات باختيلار نوع العمل الذ  يتادءم وقدرات السجين وميلولاته وعمله  1. 73/17
 .04-05من القانون رقم  96و 24وفقا لنصوص المواي  2السابق واحتيلاجات المؤسسة

 ،ايشترط في العمل العقابي أن يكون مماثاد للعمل الحر من حيلث النوع والوسيللة والظروف التي يؤي  فيله – 3
وأن يكون تشابه من حيلث ساعات العمل وأوقات الراحة والإجازة ووسائل الأمن وهذا ما يؤي  إلى تأهيلل 

  3.المحكوم عليله  بعد الإفراج عنه

حيلث مدة  وهذا ما أخد به المشرع الجزائر  الذ  ساوى ما بين العمال المحبوسين والعمال في الوسط الحر من     
من  160لماية اان الأخطار الناجمة عن حوايث العمل والأمراض المهنيلة وفق العمل، والصحة والأمن وضم

لا يمكن بأ  حال أن تتجاوز مدة العمل اليلومي يقوم به المسجون مدة العامل الحر،  04.4-05قانون رقم ال
صندوق  ويدي رئيلس المؤسسة مواقيلت العمل مع مراعاة قواعد الأمن ويستفيلد المسجون المعين للعمل من تغطيلة

 5.الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع المعمول به. ويستفيلد المسجون العامل بيلوم راحة في الأسبوع وأيام الأعيلاي

يشترط في العمل العقابي أن يكون بمقابل وهي نتيلجة طبيلعيلة ومنطقيلة كون أن العمل هو حق للمحكوم عليله  -4
من مجموعة قواعد الحد  76القاعدة  لأحكام أجر، طبقاوما سيلتتبعه هذا الأخير من مزايا أهمها الحصول على 

ويتميلز المقابل الذ  يصل عليله المحبوس بطابع خاص يختلف عن الأجر  6.الأينى لمعاملة المساجين السالفة الذكر
الذ  يمنح للعمال، كون أن عمل السجين يتميلز بطابع الإلزاميلة على عكس العمل الحر، ويعتبر المقابل الذ  

عليله السجين بمثابة حافز يوليله كل العناية والوقت ويقق توفير النظام والأمن ياخل المؤسسة العقابيلة مع يتحصل 
  7.منح المحبوس حصة من هذا المقابل بعد الإفراج عنه من أجل مساعدته في بدأ حيلاته الجديدة

                                                           
 .  73/17الأمر رقم   1
 .310ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص   2
 .156ي محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص   3
 .04-05قانون رقم ال  4

 م. 1989ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  من 120 -119 – 118المواي   5
 .166، المرجع السابق، ص ي عمار عباس الحسيلني، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة  6
 .311ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص   7
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فير  الاتجاه الأول أن  هذا المقابل  ثار جدل فقهي حول الطبيلعة القانونيلة لهذا المقابل فظهر هناك اتجاهان،     
تندون في ذلك على عدم وجوي رابطة تعاقدية بين الدولة والمحكوم سهو منحة من جانب الدولة للمحكوم عليله وي

عليله، زياية عن  ذلك أن العمل العقابي يعتبر عنصرا من عناصر المعاملة العقابيلة والتي تلزم المحكوم عليله بالخضوع 
تجاه الأخر أو ما يعرف بالاتجاه الحديث  فهو يضفي صفة الأجر على المقابل باعتبار أن العمل هو أما الا 1.لها

إلى نصوص القوانين واللوائح  التزام وحق للمحكوم عليله بنفس الوقت؛ وهذا العمل يستحق الأجر استناياً 
تعلق بكيلفيلة توزيع الأجر ولا على والتنظيلمات، وأن الدولة عندما تتولى الإنفاق على المحكوم عليلهم  فهو أمر ي

مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين وهو الرأ  الراجح في علم  هتحق تقرير مبدأ الأجر ذاته وهذا ما قرر 
 2.العقاب

يتلقاه المحبوس لتشجيلعه على ما بدله  يعتبر المشرع الجزائر  أن مقابل العمل العقابي هو مكافأة وليلس أجراً      
هد في إنجاز عمله؛ ويعتبر أحد الوسائل الرئيلسيلة الإعاية تربيلة المحبوسين وتأهيللهم وهذا من خادل أحكام من ج
على أن يستفيلد المساجين العاملين في البيلئة المغلقة وفي الورشات  04.3-05من القانون رقم  98و 97المواي 

مبلغها و كيلفيلة يفعها بقرار وزار  مشترك مؤرح  الخارجيلة ولحساب الديوان الوطني للأشغال التربوية من منحة حدي
 1983.4جوان  26في 

إن التكيليلف القانوني لنظام العمل في السجون لا ينظمه عقد عمل مابين الإيارة العقابيلة والنزيل، وإنما يكم      
الإصادحيلة والتأهيلليلة هذه العادقة وينظمها القانون ويعتبرها في الوقت الحالي أسلوب من أساليلب المعاملة 

للمسجون وبالتالي يعتبر العمل العقابي له صفة مزيوجة فهو التزام وحق سواء بالنسبة للمحكوم عليله أو الإيارة 
 العقابيلة.

 أولا: العمل العقابي التزام على المحكوم عليله يستند إلى عدة حجج وهي:

                                                           
 .362ي محمد محمد مصباح القاضي ، المرجع السابق ، ص   1
 .166ي محمد صبحي نجم، المرجع السابق ، ص   2
 . 04-05قانون رقم ال  3

 م. 1989ييسمبر  3المؤرخ في  25القرار رقم  من 121الماية   4
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علي جميلع النزلاء ولكنه مقيلد بتحقيلق تأهيللهم وهذا ما  فصفة التزام النزيل بالعمل العقابي هو التزام عام يقع - 1
من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين والتي تنص على " يجب أن يلتزم  72/2أكدت عليله القاعد 

    1.بالعمل جميلع المسجونين المحكوم عليلهم مع مراعاة مدى استعدايهم  الجسماني والعقلي و فق ما يقرره الطبيلب"

ويوجد التزام لصالح المجتمع قبل المحكوم عليله وهو ضرورة الانصيلاع لبرامج التهذيب والإصادح ليلعوي إلى  -2
المجتمع شخصا قويما؛ ومصدر الالتزام هو الحكم القضائي الصاير بالإيانة وما يترتب عليله من إخضاع الشخص 

العقابي علي أنه التزام يقع على المحكوم عليله ويترتب علي تكيلف العمل  2.للمعاملة التي تفرضها طبيلعة هذا الحكم
 عدة نتائج وهي كالتالي:

 أن يؤي  العمل كما هو مفروض عليله يون أن يختار نوعه أو يناقش شروطه. -1

 يوقع جزاء تأييبي على المحكوم عليله في حالة تخلفه عن العمل يون عذر مقبول. -2

 كوم عليله والمؤسسة العقابيلة .يعتبر القانون مصدر العادقة الموجوية بين المح -3

يخضع له كافة نزلاء المؤسسات العقابيلة؛ إلا من تتوافر فيله مبرر قانوني مثل الظروف الصحيلة أو إعفاء بعض  -4
 3.النزلاء من العمل العقابي كالمحبوسين احتيلاطيلا والمحكوم عليلهم

يله بسلب حقه في الحرية فهذا لا يول يون فإذا كان المحكوم عل ثانيلا : العمل العقابي هو حق للمحكوم عليله 
من الإعادن  23من الماية  1وهذا ما نصت عليله الفقرة ة تمتعه بالحقوق الأخرى التي يتمتع بها المواطن في الدول

العالمي لحقوق الإنسان علي أنه " لكل شخص الحق في العمل وحق الاختيلار الحر للوظيلفة وحقه في شروط 
وفي الحماية  ضد البطالة ويقابل هذا الحق التزام يقع علي عاتق الإيارة العقابيلة بتوفير العمل  مناسبة وعايلة  للعمل

 ويترتب علي هذا الحق عدي من المزايا تتمثل في: 4.المادئم وعدم تركه في حالة بطالة"
عاملة المساجين  من مجموعة قواعد الحد الأينى لم 71الحق في اختيلار نوع العمل وهو ما أكدت عليله القاعد  -1

 .السالفة الذكر

                                                           
 .163ي محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص   1
 . 355ي علي عبد القاير القهوجي، ي سامي عبد الكريم محموي، المرجع السابق، ص   2
 .356ص  ي على عبد القاير القهوجي، ي سامي عبد الكريم محموي، المرجع السابق،  3
 .172المرجع السابق، ص  ي عمار عباس الحسيلني، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة،  4
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يخضع للنظام القانوني السائد في كل بلد أ  أن المحكوم عليله لا  أن يكون لنظام العمل العقابي مقابل ماليلاً  -1
كله وإنما يتم تقسيلمه إلى أجزاء مثاد  جزء تأخذه الدولة مقابل بعض الخدمات وجزء يمنح لعائلة  يستلم الأجر

  1.دخر له وهكذاالمحكوم عليله، وجزء ي

بفقرتيلها الأولى والثانيلة من مجموعة قواعد  74الانتفاع بالضمانات الاجتماعيلة وهو ما أكدت عليله القاعد  -2
الحد الأينى لمعاملة المساجين " تتخد في مؤسسات السجون نفس الاحتيلاطات المفروضة لحماية سادمة وصحة 

 ؛العمال الأحرار

من تلك التي  زنةن إصابات العمل والأمراض المهنيلة، بشروط لا تكون اقل مواتتخذ تدابير لتعويض السجناء ع
 2.يمنحها القانون للعمال الأحرار"

بفقرتيلها الأولى والثانيلة من مجموعة قواعد الحد الأينى  75تحديد ساعات العمل وما تطرقت له نص القاعدة  -3
اليلومي والأسبوعي بالقانون أو بنظام إيار ، مع  يدي العدي الأقصى لساعات العمل - لمعاملة المساجين " 

 في مجال استخدام العمال الأحرار؛ مراعاة الأنظمة أوالعايات المحليلة المتبعة

شترط في تحديد الساعات المذكورة أن يترك يوما للراحة الأسبوعيلة ووقتا كافيلا للتعليلم وغيره من الأنشطة ي-  
 3ة تأهيللهم"المقتضاة كجزء من عادج السجناء وإعاي

أما عن موقف المشرع الجزائر  فقد كيلف عقد العمل على أنه التزام ملقى على عاتق المحبوس باعتباره أسلوب      
 4.إعاية التربيلة مما يؤي  إلى تنميلة إراية ومؤهادت المحكوم عليله من أجل سد حاجيلاته بنفسه

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .173، ص  ، المرجع السابقعمار عباس الحسيلني، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة ي 1

 .295أمين مصطفى ، المرجع السابق ، ص  محمد  ي  2
 .295أمين مصطفى ، المرجع السابق ، ص  محمد ي 3
 .314ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص   4
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 الفرع الثالث 

 سبل تنظيم العمل العقابي

سلوب الذ  يتبع للعمل في المؤسسات العقابيلة وفقأ لمدى تدخل الدولة في الرقابة على العمل الأيختلف      
 كالتالي: ثادثة أنواع وهيإلى  وتوجيلهه، ويمكن إرجاع هذه النظم

 نظام المقاولة -أ     

الادزمة وإعداي المواي الأوليلة  تلجأ الدولة في مثل هذا النظام إلى مقاولين ليلقوموا بإيارة العمل وشراء الآلات     
وتعيلين الفنيلين الذين يشرفون على سير العمل مع التزام المقاول بدفع أجور المساجين ويتولى بيلع الإنتاج وتحمل 

ومن مزايا هذا النظام أنه يعمل على تخفيلف الأعباء الماليلة للدولة وعدم تحمل الخسارة، وما يعاب عليله  1.مخاطره
نقوي كبيرة تجعله يسعى في الغالب إلى تحقيلق أكبر إنتاج من يون النظر إلى مصلحة المحكوم عليله  أنه يمنح للمقاول

وهو تاريخ انتهاء  1927-04-01 العمل بهذا النظام بتاريخ  انهت وضيلاع فرصة تأهيلله، ونجد أن فرنسا  قد
 2.آخر عقد أبرم في هذا الصدي

 نظام الاستغلال المباشر -ب

لنظام أن تنفري الدولة باستغادل العمل العقابي مع تحملها نتائجه فهي تتولى استحضار الآلات يتضمن هذا ا     
والمواي الخام، وتعين المشرفين والفنيلين وتشغيلل المحكوم عليلهم ويفع أجورهم وتسويق المنتجات ولها المكسب وعليلها 

يلة في مثل هذا النظام  هو العمل الصناعي في الإيارة العقاب من بين الأعمال التي تلجأ إليلهاو  3.بتحمل الخسارة
 ورش معدة لذلك والقيلام بأعمال الطرقات أو الخدمة العامة ياخل السجن كالطهي والنظافة والغسيلل .

                                                           
؛ ي ناصر بن محمد  المهيلزع، خصحصة المؤسسات العقابيلة، أبحاث النظم الحديثة في إيارة 382الستار ، المرجع السابق ، ص  ي فوزية عبد  1

 21و19ة في الدول العربيلة ، الرياض ، المؤسسات العقابيلة والإصادحيلة، واقع المؤسسات العقابيلة والإصادحيلة وأساليلب تحديث نظمها الإياري
 .237م، ص1999أفريل

 .168، المرجع السابق، ص ، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلةي عمار عباس الحسيلني  2
 .194ق إبراهيلم منصور، المرجع السابق، ص اإسح   3
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من العمل العقابي إلى تحقيلق التأهيلل والتدريب على المهن مما يساعد المحكوم عليله في  النوع يؤي  هذا     
راج، إلا أنه يعاب عليله أنه يكلف  الدولة أعباء كبيرة نظرا لقلة العائد من العمل الحصول على عمل بعد الإف

  1.العقابي وعدم توافر العدي الكافي من الفنيلين والمتخصصين للإشراف عليله
نجد أن معظم الدول تأخذ بهذا النوع من النظام نظرا لكثرة مزاياه، وأن أساس السجون هي مرافق خدمات      

إنتاج، والهدف الاقتصاي  للمؤسسات العقابيلة يمثل  المرتبة الثانيلة بعد التأهيلل والتهذيب وقد أيدت هذا لا مرافق 
يفضل أن تقوم إيارة  -1"  التي تنص علىمن قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين و  73/1النظام  القاعد ة 

 2مباشرة، لا المقاولون الخاضعون، بتشغيلل مصانعه ومزارعه".السجن 
 نظام التوريد -ت

يقوم هذا النظام بالاستعانة برجال الأعمال في عمليلة تشغيلل المحكوم عليلهم، فرجل الأعمال يتعهد بإحضار      
المواي الأوليلة والآلات والفنين الذين يشرفون علي عمليلة  التصنيلع، وبالتالي فهو عقد عمل مبرم مابين رب العمل 

توريد اليلد العاملة التي تعمل لحسابه سواء ياخل المؤسسة أو خارجها مقابل مبلغ ينصب على والمؤسسة العقابيلة و 
لمقتضيلات  فقمون بتلك الأعمال و و من المال يتم يفعه للإيارة العقابيلة وهذه الأخيرة تتولى اختيلار النزلاء الذين يق

 3.تأهيللهم وظروفهم البدنيلة والصحيلة
أغراض العمل العقابي  ة إلىالعمل العقابي مما يمكنها من توجيله عناي ة علىنظام بإشراف الإيارة العقابيليتميلز هذا ال

إغفاله لبعض الاعتبارات  على خذاوالمتمثلة في التأهيلل والإصادح، ولا يمل الدولة أعباء ماليلة كبيرة إلا أنه يؤ 
  4.العقابيلة في مقابل الاعتبارات الاقتصايية

كون الخدمة التي يؤييها المحكوم عليله من خادل العمل العقابي هي خدمة ويعتبر هذا النظام من أفضل النظم       
  5.عامة لا يجوز التريي في الإنفاق عليلها لأن تأهيلل المحكوم عليله يفظ المجتمع من خطورة المحكوم عليله

 97 ايتينالم حكام لأ أما عن تنظيلم العمل في الجزائر  فقد أخد  بنظام الاستغادل المباشر وذلك و فقاً      
فتقوم مصالح السجون بترتيلب العمل عن طريق تجهيلز كل مؤسسة عقابيلة بمصانع   04-05من قانون رقم  98و

  6.وتحضير الآلات والمواي الأوليلة، وبالتالي تشرف فنيلا وإياريا على العمل، وتقدم مكافآت  للمحبوسين
                                                           

 .250شاذلي، المرجع السابق، ص الي فتوح عبد الله  1
 .149، ي فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص ي عبد القاير القهوجي  2
 . 238؛ ي ناصر بن محمد المهيلزع،  المرجع السابق، ص 364ص  ، المرجع السابق،ي علي عبد القاير القهوجي ، ي سامي عبد الكريم محموي  3
 .162ي محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص   4
 .163، ص ي محمد صبحي نجم، المرجع السابق  5
 .317ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص   6
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أن العمل العقابي  04-05قانون رقم المن  103إلى  100نصوص المواي من  يرى لخميلسي عثمانيلة أن      
ينحصر فقط في المصانع المعدة  العمل العقابي وإذا كان الاجتماعي للمحبوسين،  يعتبر وسيللة لإعاية التأهيلل

وأصبح  04-05تعدى ذلك بموجب القانون رقم فقد  02-72بموجب الأمر رقم  ياخل المؤسسات العقابيلة
    .العموميلة والخاصة المتواجدة خارج المؤسسات العقابيلة والتي تؤي  خدمة عموميلةيشمل العمل العقابي المؤسسات 

على المحبوس العامل فيلما يتعلق بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعيلة  11-90أحكام قانون العمل رقم  يطبقو 
 1.وكل ما يتعلق بالصحة والأمن

يمكن أن يمنح له الحق في زيارة  ا، كميملفه الشخص نتيلجة للعمل العقابي تسجل في يمنح للمحبوس منحة     
أيام وفق نص  10عائلته من طرف قاضي تطبيلق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيلق العقوبات لمدة لا تتجاوز 

على أنه يمكن أن يقترح المسجون المعين في المصلحة العامة والذ  يؤي    04-05قانون رقم المن  129الماية 
  2.وجه لإحدى المكافآت المنصوص عليلها في هذا النظام الداخلي عمله على أحسن

لم ينظم عادقة المحبوس  04-05بناء على أحكام القانون رقم و ير  الدكتور عمر خور  أن المشرع الجزائر       
الاتفاقيلة المبرمة مابين الطرفيلين مما  إنما يرجع تنظيلم هذه العادقة إلىبالمؤسسة ولا عادقاته بالمؤسسة المستخدمة، و 

وكذلك              المحبوس  توزيع المداخيلل التي يتحصل عليلهايشكل خطر على حقوق المحبوسين، ولم يتطرق إلي 
 3.الأمر بالنسبة للشهايات التي تمنح للمحبوس والتي تلعب الدور العائد في إعاية الإيماج

م الذ  يدي جدول نسب المنحة الماليلة  2005ييسمبر  12شترك المؤرخ في حدي القرار الوزار  الم لقد      
 4وهي كالتالي: التي تتلقاها اليلد العاملة العقابيلة

 
 النسبة  تصنيلف اليلد العاملة العقابيلة

 %20 غير مؤهلة 
 %40 مؤهلة

 %60 متخصصة

 
                                                           

 .198، المرجع السابق ، ص عثمانيلة يلخميلسي   1
 م. 1989ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  من 123الماية   2
 .318ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص   3

م يدي جدول نسب المنحة الماليلة التي تتلقاها اليلد العاملة  2005ييسمبر  12ه الموافق ل  1426ذو القعدة  10قرار وزار  مشترك مؤرخ في  4
 العقابيلة.
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للعمل ياخل المؤسسات العقابيلة عوائق وصعوبات تعترضه، منها ما يتعلق بالمؤسسة العقابيلة ذاتها مثل           
موقعها الجغرافي وهندستها المعمارية، وعدم توافر شروط السادمة والأمن ياخل المؤسسة. ومنها ما يتعلق بنوعيلة 

رف المطلوبة في المجتمع. ومنها ما يتعلق بالمحبوس نفسه مثل العمل المقدم للنزلاء الذ  لا يتناسب مع المهن و الح
 1عدم اقتناعه بضرورة العمل من أجل مساعدته للعوية إلى المجتمع كفري صالح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1
ولى، د احسن مبارك طالب، العمل الطوعي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، الطبعة الأ  

 .164الى162م، ص 2000
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 المطلب الثالث

 أساليب المعاملة العقابية التكميلية

يوجد ما يعرف بأساليلب المعاملة العقابيلة التكميلليلة والتي تكمل أساليلب المعاملة العقابيلة الأصليلة من أجل      

المحكوم عليله  تطبق علىتحقيلق الهدف المنشوي ألا وهو إعاية تأهيلل المحكوم عليلهم، باعتبار أن المعاملة العقابيلة التي 

 والعمل على التواصل معه باعتباره فري من أفراي هذا المجتمع. من أجل عدم إبعاي المحكوم عليله عن المجتمع تعمل

ستكون الإجابة من خادل الفرع الأول  ؟ هي أساليلب المعاملة العقابيلة التكميلليلة لا بد من التطرق إلى ما    

 الذ  يتناول الرعاية الاجتماعيلة، والفرع الثاني نظام التأييب والمكافآت.

 الفرع الأول

 الرعاية الاجتماعية 

النزيل والعالم الخارجي، وأن  تطور فلسفات  الصلة بيننظام مكمل يعمل على ربط  تعتبر الرعاية الاجتماعيلة      

العقوبة ويراساتها العلميلة الحديثة تقتضي أنه من غير السليلم حرمان النزيل من سبل الحيلاة الطبيلعيلة والعمل على 

هم في المجتمع من جديد بعد الإفراج عنهم وهو ما يهيلئ من نفسيلة المحكوم عليله تنظيلم حيلاتهم وتسهيلل اندماج

 ويوفر المناخ المادئم لتلقي المحكوم عليله برامج الإصادح والتأهيلل .

مزيوجة في آن واحدا باعتبار أن المحكوم عليله يعاني من مشاكل بعضها عائلي  لها خاصيلة هذه الرعاية       

ولقد  1عن المحكوم عليله. عن أن مثل هذه الرعاية تعد تمهيلدا للرعاية التي تعقب الإفراج وبعضها اقتصاي  فضاد

أثبت الدراسات بأن الأيام الأولى التي يقضيلها المحبوس في المؤسسة العقابيلة هي أشد وأخطر أيامه نتيلجة للتغير 

 2.المفاجئ في محيلط حيلاته

                                                           
 .209المرجع السابق، ص  ص ونظم المعاملة الإصادحيلة، الخا ي عمار عباس الحسيلني ، الريع  1
 .348ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص   2
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 لتأهيلللة مشاكل المحكوم عليله والعمل على حلها لكي يستجيلب إلى معرف أولا دف الرعاية الاجتماعيلةته        

ختلفة فيلما يخص الإشراف الاجتماعي في السجون المفيلحقق الهدف من المعاملة العقابيلة، على أن النظم العقابيلة 

الذ  يكون إما في صورة إيارة للخدمة الاجتماعيلة العقابيلة كما هو الشأن في النظام الفرنسي، أم في صورة 

 1.أخصائي اجتماعي يعيلش في كل سجن كما هو الحال في النظام المصر 

أما الغرض الثاني من الرعاية الاجتماعيلة هو إبقاء الصلة بين المحكوم عليله والمجتمع لا طالما أنها لا تهدي         

وهذه الصلة تحقق الغرض لتأهيللي للجزاء الجنائي فتسهل على المحكوم عليله التكيلف  ،بالخطر على النظام العقابي

من مجموعة القواعد الدنيلا لمعاملة المساجين تنص على إبقاء  79نجد أن القاعدة و  2.مع المجتمع عند الإفراج عنه

 3.الحيلاة الاجتماعيلة الحرةالمحبوس على اتصال مع المجتمع مما يسهل في تحقيلق التأهيلل والإصادح والإيماج في 

وتتحقق أساليلب الرعاية الاجتماعيلة بالتعرف على مشاكل المحبوس ومساعدته على حلها مع إبقاء الصلة بيلنه      
وبين العالم الخارجي مما ينبغي التعرض إلى ما هي وسائل تحقيلق الرعاية الاجتماعيلة ؟ التي هي محور يراسة هذا 

 ق الرعاية الاجتماعيلة هي:لعل أهم وسائل تحقيل. الفرع

مشكادت المحكوم عليلهم إما أن يكون بعضها سابق على يخول السجن والبعض الآخر  يراسات وحل -1
أو  عائليلة كخادفات بيلته وبين زوجته لاحق لذلك، فمن أهم مشاكل السجين قبل يخوله للمؤسسة هي مشاكل

ع إلى سلب حريته وما يترتب عليله من آثار نفسيلة مرضها أو مرض أحد أبنائه، أما المشاكل الادحقة فهي ترج
 ضارة وصعوبة التكيلف نع الحيلاة الجديدة.

على أن يتولى حل هذه المشاكل أخصائيلين اجتماعيلين فيلتصلون بأسرة المحكوم عليله والعمل على حلها من أحل 
يراسة ظروف المحكوم عليلهم الأخصائيلين الاجتماعيلين على  ويعمل 4.تهدئة نفسيلة المحكوم عليله وتأهيلله وتهذيبه

المحبوس  كذلك إجراء لقاءات مع أفراي أسرةوهم يستعيلنون بأسلوب المقابلة، و  موالتعرف على مشاكله موأحواله

                                                           
 .81عبيلد عثمان عبد الله الدعرمي، المرجع السابق، ص   1
 .69؛حسن عبد الحليلم عناية، المرجع السابق، ص  401ي فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص   2
  296أمين مصطفى ، المرجع السابق ، ص محمد ي  3

 .272ي فتوح عبد الله الشايلي ، المرجع السابق ، ص   4
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وزمادئه والمشرفين عليله، مع إقناع النزيل بجدوى المعاملة العقابيلة والتي تهدف إلى تأهيلله ولا بد عليله الاستجابة 
 1.للجزاءات التأييبيلة لنظام السجن كي لا يتعرض

نجد أن المشرع الجزائر  اعتبر الرعاية الاجتماعيلة أحد أساليلب إعاية تربيلة المساجين وتم إنشاء مصلحة        
خاصة بالمساعدات الاجتماعيلة للمحبوسين تعمل على رفع معنويات السجين ويشرف على هذه المصلحة 

ومن صادحيلات المساعدين  2.قاضي تطبيلق العقوبات مساعدة اجتماعيلة واحدة أو أكثر يعملن تحت سلطة
 3:الاجتماعيلين هي

تم زيارة المحبوس بعد الحصول على إذن عقب يخول المحبوس إلى المؤسسة العقابيلة، مع الاضطادع على أن ي - 
 الوضعيلة المايية للمحبوس والأخادقيلة والاجتماعيلة والعائليلة من أجل إتخاي الإجراءات الادزمة.

اي إتخزام بمقابلة كل محبوس قبل الإفراج عنه بناء على إخطار من قبل مدير المؤسسة العقابيلة وذلك من أجل الالت -
 .مالتدابير الادزمة لإعاية تربيلة المفرج عنهم وكسوتهم وإعانتهم بالإسعافات الضرورية عند خروجه

لمصانع والسجون الانفرايية والتحدث مع يخول أماكن تواجد المحبوسين أثناء ساعات العمل باستثناء المعامل وا -
المحبوسين يون حضور أ  شخص آخر، مع تبايل الرسائل مع المحبوسين والعمل على مقابلتهم إما بناء على 

 طلبهم أو بناء على استدعائهم.

يتعلق يتم تقديم في نهاية كل سنة تقرير للمصلحة المختصة بوزارة العدل تحت إشراف قاضي تطبيلق العقوبات      
بتسيلير مصلحة المساعدة الاجتماعيلة وكل ثادثة أشهر يقدم تقرير إلى لجنة تطبيلق العقوبات خاص بنشاط المصلحة 

 ياخل المؤسسة العقابيلة.

 :ويتم ذلك بعدة أساليلب أهمها تنظيلم الحيلاة الفريية والاجتماعيلة للمحكوم عليله -2

                                                           
 . 168ي على عبد القهوجي ، ي فتوح عبد الله الشايلي ، المرجع السابق ، ص  1

 .04-05قانون رقم المن  90الماية   2
 .351و350ي عمر خور ، المرجع السابق، ص   3
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الفراغ من أخطر المشاكل التي تواجه المحكوم عليله وبالتالي  تنظيلم الحيلاة الفريية للمحكوم عليله كون أن أوقات -أ
فإن إشغال أوقات الفراغ بنشاطات ثقافيلة وفنيلة ورياضيلة وتروييلة يعد من أهم عناصر التأهيلل والتهذيب للمحكوم 

 1.عليله

د يورات عن طريق تشكيلل فرق من المحكوم عليلهم أو عقيتم  أما تنظيلم الحيلاة الاجتماعيلة للمحكوم عليله  -ب
أيبيلة ويينيلة، وممارسة ألعاب رياضيلة وذلك من أجل الزياية في ثقافة هؤلاء النزلاء وإقامة أنشطة تروييلة تجرى 

 2.روح المسؤوليلة لدى المحكوم عليله والاعتيلاي على الحيلاة الاجتماعيلة الصحيلحة على خلق بشكل جماعي وتعمل

كون أن هذه الصلة تضمن عدم عزل المحكوم عليله عن مجتمعه  يالإبقاء على صلة المحكوم عليله بالعالم الخارج -3
وتعتبر ضمانة جوهرية لنجاح عمليلة التأهيلل وتجعل من المحكوم عليله على صلة بأهله ويويه ومصالحه الأخرى. مما 

لبرامج يخفف من الآثار السلبيلة لسلب حرية المحكوم عليله ويؤي  إلى استقرار حالته النفسيلة ويرفع يرجة الاستجابة 
 3.التأهيلل

 39من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين وكذلك للقاعدة  79هذا الحق أكدت عليله القاعدة      
على أنه يجب أن تتاح للسجناء مواصلة الإطادع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهميلة عن طريق الصحف 

إيارة السجون أو بالاستماع إلى محطات الإذاعة أو إلى أية منشورات خاصة تصدرها  اليلوميلة أو الدورية أو
  4.المحاضرات أو بأية وسيللة مماثلة تسمح بها الإيارة أو تكون خاضعة لإشرافها

كما يكون لكل سجين حق إعادم أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر وفقا لأحكام القاعدة       
ينبغي إذن لنظام السجون أن "على أنه  60ملة السجناء والقاعدة  من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعا 44/3

يلتمس السبل إلى تقليلص الفوارق التي يمكن أن تقوم بين حيلاة السجن والحيلاة الحرة، والتي من شأنها أن تهبط 
 بحس المسئوليلة لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية،

                                                           
 .255ي خالد سعوي بشير الجبور، المرجع السابق، ص   1
 .210، المرجع السابق، ص ، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلةي عمار عباس الحسيلني  2
 .599ي على عبد القاير القهوجي، ي سامي عبد الكريم محموي، المرجع السابق، ص   3
 .282أمين مصطفى، المرجع السابق، ص  محمد ي 4
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انتهاء مدة العقوبة، إلى اتخاذ التدابير الضرورية لكي تضمن للسجين عوية تدريجيلة ومن المستحسن أن يعمد، قبل 
 1 "إلى الحيلاة في المجتمع. وهذا يمكن بلوغه تبعا للحالة من خادل مرحلة تمهد لإطادق سراح السجين..

ين من هم ياخل على أن أهداف هذه القواعد القانونيلة المنظمة لحيلاة السجين تسعى إلى إزالة الفوارق ب     
السجن ومن هم خارجه، كون أن انقطاع هذه الصلة يترتب عليله آثار سلبيلة في نفسيلة المحكوم عليله ويؤي  ذلك 

  2.إلى وجوي أمراض نفسيلة وحتى عقليلة قد تؤي  إلى الانتحار

ي أهمها الزيارات وتعرف النظم العقابيلة الحديثة عدة وسائل لكفالة الصلة بين المحكوم عليله والعالم الخارج     
من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين بأنه يسمح  37والمحايثات والمراسادت والتي نصت عليلها القاعدة 

للسجين، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذو  السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، 
 وهي كالتالي: 3،واءالسحد  بالمراسلة وبتلقي الزيارات على 

 الزيارات -1

فراي أسرته أو لكل من يكون مجديا في تأهيلله  بأيقصد بالزيارة هو السماح للمحكوم عليله بالالتقاء سواء      
حيلث يتلقى زيارة أوصوله وفروعه وأقاربه وزوجه وأولاي زوجه وكذا أصوله وإخوته وأخواته. وفي حالات استثنائيلة 

 4.للمحكوم عليله أن يزوره أشخاص آخرين بعد اين قاضي تطبيلق الأحكام الجزائيلة ولأسباب مشروعة  يمكن

سنة، غير أن  16لقصر الأقل من ايستظهر كل زائر بطاقة هويته ورخصة الاتصال ويعفى من تبرير هويته      
محدية من طرف اسم الحدث يجب أن يري في رخصة الاتصال المسلمة للمرافق. وتسلم الرخصة لمدة محدية أو غير 

القاضي المختص، كما يمكن تسليلم رخصة الزيارة من طرف مدير المؤسسة العقابيلة وتكون إما يائمة أو مؤقتة، 
 5.على أن لا يتجاوز عدي الأشخاص المرخص لهم بالزيارة عن أربعة أشخاص

                                                           
 .289أمين مصطفى، المرجع السابق، ص  محمد ي  1
 .352ي عمر خور ، المرجع السابق، ص   2
 .272أمين مصطفى، المرجع السابق، ص  محمد ي  3
  م. 1989ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  من 59و  58المواي  4
 م. 1989ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  من 70و  69و  68و  67المواي  5
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ولين في المؤسسة العقابيلة وتكون الزيارة في شكل مواعيلد يورية محدية ولمدة قصيرة على أن يتم بحضور أحد المسئ 
وأن يتم مراقبة الحديث وتتم الزيارة العائليلة مرة في الأسبوع على الأقل وتنظم هذه الزيارات على أربعة أيام منها 

 الخميلس والجمعة وجوبا وليلومان الأخرى من طرف رئيلس المؤسسة،

 وتكون أيضا في الأعيلاي الدينيلة،-

 1.ات بالباب الرئيلس لمؤسسة ليلطلع  عليلها الزوارويجب أن تعلق لائحة بمواقيلت الزيار -

ي ومن  30سا و  11ي إلى  30سا  8ويمكن للمتهم أن يزار من طرف محاميله في أ  يوم من الساعة      
 15، وفي كل الحالات تنتهي هذه الزيارة قبل المناياة التي تسبق ب 17ي إلى الساعة  30سا و 14الساعة 

 2.يقيلقة على الأكثر

يقيلقة، ولرئيلس المؤسسة تمديدها للمحبوسين المستحقين ويجب عليله مضاعفتها  15تحدي مدة الزيارة ب      
ويجب أن تكون المحايثات في قاعة الزيارات مسموعة    3.لأسباب تتعلق ببعد مقر السكن الزائرين وقلة زيارتهم

 ة والمصالح الخاصة فقط،ومهما كانت وسائل التخاطب المستعملة يجب أن تتعلق بالمسائل العائليل

 تحظر كل مبايلة أو تسلم مراسلة أو أشيلاء أخرى بين المسجون وزائريه، -

ويمكن لعون المصلحة، الأمر بإيقاف المحايثة في حالة مخالفة الأشخاص الحاضرين للتعليلمات ويجب عليله تقديم -
 تقرير لرؤسائه عن تدخله هذا بدون تأخير،

ي عقوبات تأييبيلة ضد المحبوس المخالف يون الإخادل بالمتابعات الجزائيلة إن اقتضى ويمكن لرئيلس المؤسسة اتخا -
 4.الحال

لقد تطورت نظم الفصل بين المحكوم عليله وزواره، ففي البداية كانت على شكل حواجز تحجب الرؤية كليلا أو      
الفصل حيلث يسمح بالرؤية المتبايلة  جزئيلا وبالتالي فإنها تقتصر على سماع الأصوات، وبعدها تم التخفيلف من قيلوي

أما في السجون  ن المغلقة يمكن أن تتم الزيارة بدون فواصلو وتبايل أطراف الحديث بدون فواصل أما في السج

                                                           
 م. 1989ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  من 60الماية  1
 م. 1989ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  من 61الماية  2
 م. 1989ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  من 71الماية   3
 م. 1989ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم من  72الماية   4
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ويكتسب الاتصال مع   1.المفتوحة فإن الزيارات تتم في غرف عايية بها مقاعد في شكل جلسات شبه عائليلة
 اب الذين هم في السجن ولذو  الأطفال على  وجه الخصوص.الأسرة أهميلة قصوى بالنسبة للشب

مدة الزيارة العايية في القانون المصر  هي ربع ساعة وتكون لدوى المحكوم عليله، كما يجوز للنائب العام أو         
لمصر ، من قانون الإجراءات الجزائيلة ا 41قاضي التحقيلق منع المحبوسين احتيلاطيلا من الزيارة حسب أحكام الماية 

وتتم الزيارة العايية في مكان مخصص لذلك أما الزيارة الخاصة والتي مدتها نصف ساعة ويمكن إطالتها فإنها تتم في 
 2.مكتب أحد ضباط السجن

من قانون رقم   71إلى  66بالنسبة للمشرع الجزائر  فقد حدي حق المحبوس في الزيارات والمحايثات من المواي      
كيلفيلة إجراءاتها ومدتها وفق للنظام الداخلي لكل شخاص الذين لهم الحق في الزيارة و لأمع تحديد ا 05-04

 مؤسسة عقابيلة سبق وإن تم التعرض إلى ذلك في الفصل الأول.

 المحادثات -2

 وهي: 04-05من قانون رقم  72نص عليلها المشرع الجزائر  من خادل أحكام الماية 

وقد تمكن نزلاء سجن الحراش  الوسائل التي توفرها المؤسسة العقابيلة، الاتصال بالمحبوس عن بعد باستعمال -أ
بالجزائر لأول مرة من مكالمة ذويهم عن طريق مركز هاتفي يشنه وزير العدل حافظ الأختام طيلب بلعيلز، الذ  

وبقاء  اعتبر مراكز الخدمات الهاتفيلة " مكسبا جديدا" في مجال أنسنة السجون وأسلوب مهما في إعاية الإيماج
 3السجين على اتصال بذويه

كيلفيلة استعمال وسائل الاتصال من   2005نوفمبر  8المؤرخ في  430-05وقد نظم المرسوم التنفيلذ  رقم      
من المرسوم السابق على تجهيلز كل مؤسسة عقابيلة بخطوط هاتفيلة بغرض وضع  3قبل المحبوسين، فنصت الماية 

طلب من المحبوس يصدر مدير المؤسسة العقابيلة ترخيلصا مكتوبا  الهاتف تحت تصرف المحبوس، وبناء على
 4 :بالاتصال الهاتفي مراعيلا في ذلك الاعتبارات التاليلة

                                                           
 .183ي محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص   1
 .354ي عمر خور ، المرجع السابق، ص   2
.270ي نسرين عبد الحميلد نبيله،  المرجع السابق، ص   3  
 .  430-05من المرسوم التنفيلد  رقم  5الماية   4



 210 

 انعدام أو قلة زيارة المحبوس من طرف عائلته. -
 بعد مقر إقامة عائلة المحبوس. -
 خطورة الجريمة. -
 مدة العقوبة. -
 السوابق القضائيلة للمحبوس. -
 المحبوس في المؤسسة العقابيلة.سلوك -
 الحالة النفسيلة والبدنيلة للمحبوس. -
 وقوع حايث طارئ. -

يوم مرة  15من المرسوم السابق الذكر أنه يرخص باستعمال الهاتف كل  7/1و 6وتطبيلقا لأحكام المواي      
المؤسسة العقابيلة وحسب واحدة ماعدا الحالات الاستثنائيلة ويتصل المحبوس برقم الهاتف المرخص من قبل مدير 

أنه لا يجوز له أثناء المكالمة الهاتفيلة التطرق إلى كل ماله عادقة بالجريمة أو الأشخاص  7الفقرة الثانيلة من الماية 
وفي حالة مخالفة المحبوس لشروط التي يخضع لها المكالمة الهاتفيلة فإنه  .قضائيلا أو ما يسمى بأمن المؤسسة المتابعين

 1.يوما 60ة الهاتفيلة كما يجوز حرمانه من المكالمة الهاتفيلة لمدة لا تتجاوز يتم قطع المكالم
 المراسلات  - 3

يجب أن تسمح الإيارة العقابيلة للنزلاء بتبايل المرسادت مع ذويهم وخاصة أفراي أسرتهم، وتخضع هذه      
ورسائل النزلاء التي  ؛التراسل مع النزلاء المرسادت لقيلوي ورقابة، فإن الإيارة العقابيلة تحدي الأشخاص الذين يق لهم

ترسل إليلهم تخضع لرقابة الإيارة العقابيلة لتأكد من أنها لا تتضمن معلومات تضر بالنظام العقابي ومن أجل 
من مجموعة  37وهو ما أشارت إليله القاعدة  2.التعرف على مشاكل النزلاء من ناحيلة أخرى والعمل على حلها

 عاملة السجناء.قواعد الحد الأينى لم

أقرت مجموعة المبايئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأ  شكل من أشكال الاحتجاز أو       
منه على أن يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أسرته  19في المبدأ  1988السجن لسنة 

                                                           
 .430-05من المرسوم التنفيلذ  رقم  9الماية   1
 .171ي فتوح عبد الله الشايلي، المرجع السابق، ص   2
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لعالم الخارجي، رهنا بمراعاة الشروط والقيلوي المعقولة خاصة وفي أن يتراسل معهم. وتتاح له فرصة كافيلة لادتصال با
 1.التي يديها القانون واللوائح القانونيلة

للمحكوم عليلهم  1961من الادئحة لسنة  60نجد أن القانون المصر  أجاز من خادل أحكام الماية        
الشاقة أو السجن إرسال أكثر من  بالحبس الاحتيلاطي الحق في المراسلة في أ  وقت، أما المحكوم عليله بالأشغال

خطابين شهريا بدء من تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية، وعند الحصول على تصريح من قبل مدير المؤسسة العقابيلة 
 2.أو مأمور السجن يجوز له إرسال أكثر من خطابين شهريا

رقابة مدير المؤسسة العقابيلة،  أنه يق للمحبوس، تحت 04-05بالنسبة لقانون تنظيلم السجون الجزائر  رقم      
مراسلة أقاربه أو أ  شخص آخر شريطة ألا يكون ذلك سببا في الإخادل بالأمن وحفظ النظام ياخل المؤسسة 

  3.العقابيلة، أو بإعاية تربيلة المحبوس وإيماجه في المجتمع

محاميله أو التي ولا يتم فتحها لأ   لا تخضع لرقابة مدير المؤسسة العقابيلة، المراسادت الموجهة من المحبوس إلى     
 عذركان، إلا إذا لم يظهر على الظرف ما يبين بأنها مرسلة إلى المحامي أو الصايرة منه،

 يسر  حكم الفقرة أعاده على المراسادت الموجهة من المحبوس إلى السلطات القضائيلة والإيارية الوطنيلة، -

  4.للسلطة التقديرية للنيلابة العامةتخضع مراسادت المحبوس إلى المحامي بالخارج  -

يمكن للمحبوس أن يتلقى ويتفظ بالصور العائليلة. ويجب أن تكون المراسادت الموجهة من المحبوس أو المرسلة إليله 
 مكتوبة بوضوح ولا تحمل أية إشارة مبهمة أو اختزال أو إشارة اتفاقيلة،

 يمس بإعاية التربيلة ومعنويات وأخادق المحبوس،لا يجب أن يتضمن محتواها تهديدا ولا اتهاما ولا أن  -
 5.تسر  هذه الشروط على كل مخطوط وعلى الصور العائليلة -
 رخصة الخروج المؤقت -4

                                                           
 .298نجمي، المرجع السابق، ص جمال   1
 .361المرجع السابق، ص  ي عمر خور ،   2
 .04-05من قانون رقم  73الماية   3
 .04-05من قانون رقم  74الماية   4
 م. 1989ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  من 81الماية  5
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وهو السماح للنزلاء بترك المؤسسة العقابيلة خادل فترة محدية لأسباب قهرية، ويرجع ذلك إما لأسباب       
المحكوم عليله خارج  أسوار المؤسسة العقابيلة للمساهمة في تقديم ما إنسانيلة أو ظروف عائليلة ملحة تقتضي وجوي 

تفرضه تلك الأسباب أو الظروف من واجبات مثل المرض الشديد لأحد أفراي الأسرة أو موت أحد أفرايها أو 
د الخروج لأسباب إنسانيلة مثل تأيية امتحان أو الحضور في المناسبات السعيلدة في الأسرة، وهذا ما يقق فوائ

-05نص قانون تنظيلم السجون رقم  1.عظيلمة في تهدئة نفسيلة المحكوم عليله مما يساعده على التأهيلل والإصادح
على أنه يجوز للقاضي المختص لأسباب مشروعة واستثنائيلة، منح المحبوسين ترخيلصا بالخروج تحت الحراسة  04

 2.لمدة محدية، حسب ظروف كل حالة، على أن يخطر النائب العام بذلك

 الفرع الثاني

 التأديب و المكافآتنظام 

إن الوسيللة الأصليلة لسيلاية النظام ياخل المؤسسة العقابيلة من أجل تنفيلذ برامج الإصادح والتأهيلل تتمثل في      
نظام التأييب والمكافآت، كون لهما يور فعال في حمل المحكوم عليله لادستفاية من نظام التهذيب والتأهيلل على 

إتباع القواعد التي تحول يون هروب المحكوم عليله من السجن وتوفير أجواء السكيلنة والهدوء ياخل أوسع نطاق و 
 .المؤسسة العقابيلة

سلوكات الواجب الالتزام بها الوإخطاره ب هإن النظم الحديثة تحرص على تعريف المحكوم عليله مسبقا بواجبات     
لذلك يتعين معرفة ما هو نظام  3 .المعمول بها في المؤسسات العقابيلةوإلا تعرض للجزاءات التأييبيلة وفق الأنظمة 

 .من خادل هذا الفرع الإجابة عليله التأييب والمكافآت ؟ وهذا ما سيلتم

 

 

 

 أولا
                                                           

 .377و 96ي محمد شادل حبيلب العاني، على حسن محمد طوالبة، المرجع السابق، ص   1
 .04-05قانون رقم المن  56الماية   2
 .213ي فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص   3
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 نظام التأديب 

العقوبة من تحديد أنواعها ومدة فادبد لا بد على الإيارة العقابيلة تحديد الأفعال التي تشكل مخالفات تأييبيلة،       
وريت في القواعد النموذجيلة الدنيلا لمعاملة السجناء  سالتي يمكن فرضها، والسلطة المختصة بتقريرها وهذه الأس

 والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في أحكام القواعد التاليلة:

أن يفرض من القيلوي أكثر مما هو ضرور  لكفالة يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن يون  - 
  أنه لا يجوز أن يستخدم أ  سجين  28أما القاعدة   27طبقا للقاعدة  الاجتماعيلةالأمن وحسن انتظام الحيلاة 

 في خدمة المؤسسة في عمل ينطو  على صفة تأييبيلة،

إلا أنه لا يجوز تطبيلق هذه القاعدة على نحو يعيلق نجاح أنظمة قائمة على الحكم الذاتي، وتتمثل في أن تناط       
أنشطة أو مسئوليلات اجتماعيلة أو تثقيلفيلة أو رياضيلة محدية، تحت إشراف الإيارة، بسجناء منظمين في مجموعات 

شكل مخالفة تأييبيلة، وأنواع ومدة العقوبة التي يتم تحديد السلوك الذ  ي 29لأغراض العادج. أما نص القاعدة 
 1.يمكن فرضها، والسلطة المختصة لتقرير إنزال العقوبة

لايعاقب أ  سجين غاد و فقأ حكام القانون أو النظام المذكورين  ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على المخالفة  -
 الواحدة،

طائه فرصة فعليلة لعرض يفاعه. وعلى السلطة المختصة أن لا يعاقب أ  سجين إلا بعد إعادمه بالمخالفة وإع -
 تقوم بدراسة مستيلقضة للحالة،

 2.يسمح للسجين، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا، بعرض يفاعه عن طريق مترجم -

من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين على أن العقوبة الجسدية والعقوبة  31لقد قررت القاعدة     
أكد المبدأ  . كمافي زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسيلة أو لا إنسانيلة أو مهنيلة، محظورة كليلا كعقوبات تأييبيلة بالوضع

من مجموعة المبايئ المتعلقة بحاميلة جميلع الأشخاص الذين يتعرضون لأ  شكل من أشكال الاحتجاز أو  30
1988السجن لسنة 

لوك الشخص المحتجز أو المسجون التي تشكل " يدي القانون أو اللوائح القانونيلة أنواع س 3

                                                           
 .278أمين مصطفى ، المرجع السابق ، ص  محمد  ي 1
 .279المرجع السابق، ص   أمين مصطفى، محمد ي مشار إليلها في من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين 30القاعدة  2
 .300المرجع السابق، ص  ، نجمي جمال 3
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جرائم تستوجب التأييب أثناء الاحتجاز أو السجن، ووصف العقوبة التأييبيلة التي يجوز توقيلعها ومدتها والسلطات 
 المختصة بتوقيلع تلك العقوبة، ويتم ذلك على النحو الواجب،

اذ الإجراء التأييبي. ويق له رفع هذا الإجراء يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن تسمع أقوله قبل اتخ
 إلى السلطات أعلى لمراجعته"

على أن هذه النظم التأييبيلة تكون منسجمة مع عمليلة التأهيلل فيلتعين تجريدها من العقوبات الجسدية المؤذية       
التي تشكل مخالفة  أو الوضع في غرفة مظلمة أو أ  مظهر يط بقدر الإنسان وكرامته، ويمكن إجمال الحالات

للأنظمة الداخليلة للمؤسسات العقابيلة المشاجرات التي تقع بين السجناء وتعطيلل المعدات وآلات المؤسسة العقابيلة 
ور فض القيلام بالعمل يون مبرر ومخالفة قواعد الصحة والنظافة والتمري والعصيلان ومحاولة الفرار وكل ما يخالف 

 1.التشريع واللوائح المقررة

نص على أنه لكل محبوس يخالف القواعد المتعلقة بسير المؤسسة  04-05نجد أن قانون تنظيلم السجون رقم      
يتعرض للتدابير  العقابيلة، ونظامها الداخلي، وأمنها وسادمتها، أو يخل بقواعد النظافة والانضباط ياخلها، 

 التأييبيلة حسب الترتيلب الآتي:

 تدابير من الدرجة الأولى: 
 ذار الكتابي،الإن -1
 التوبيلخ. -2

 تذابير من الدرجة الثانيلة:
 ( على الأكثر،2الحد من حق مراسلة العائلة لمدة لا تتجاوز شهرين ) -1
 ( واحد،1الحد من الاستفاية من المحايثة يون فاصل ومن الاتصال عن بعد، لمدة لا تتجاوز شهرا ) -2
مكسبه المالي، فيلما يلزم من حاجات شخصيلة لمدة لا تتجاوز المنع من استعمال الحصة القابلة للتصرف من  -3

 (2شهرين )

 تدابير من الدرجة الثالثة:
 ( واحدا، فيلما عدا زيارة المحامي،1المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرا ) -1

                                                           
 .275ي على محمد جعفر ، المرجع السابق ، ص   1
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 ( يوما، 30الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز ثادثين ) -2
 1.الأخطاء ويصنفها حسب التدابير التي تقابل كاد منهايدي النظام الداخلي للمؤسسة العقابيلة 

تتخذ التدابير التأييبي بعد الاستماع إلى المعني بموجب مقرر مسبب لمدير المؤسسة العقابيلة، على أن يتم       
تبليلغ مقرر التأييب إلى المحبوس فور صدوره بواسطة كاتب ضبط المؤسسة العقابيلة، لا يمكن التظلم سوى من 

ير الدرجة الثالثة فقط، ويتم التظلم بمجري تصريح لدى كتابة ضبط المؤسسة العقابيلة خادل ثمان و أربعين تداب
ويال ملف التظلم إلى قاضي تطبيلق العقوبات يون تأخير  ( ساعة من تبليلغ المقرر ليلس للتظلم أثر موقف،48)

 2.( أيام من تاريخ إخطاره5للنظر فيله وجوبا في أجل أقصاه خمسة )

ويتمثل التدبير التأييبي في الوضع في العزلة، فاد يمكن تنفيلذه إلا بعد استشارة الطبيلب والأخصائي النفساني        
للمؤسسة العقابيلة، ماعدا في حالات الاستعجال، على أن يبقى المحبوس الموضوع في العزلة محل متابعة طبيلة 

بوس، أو رفعه أو تأجيلل تنفيلذه، من طرف الجهة التي قررته، ويمكن وقف تنفيلذ التدبير التأييبي ضد المح 3.مستمرة
إذا أحسن المحبوس سلوكه أو لمتابعة يروس أو تكوين، أو لأسباب صحيلة أو حايث عائلي طارئ، أو بمناسبة 

 4.الأعيلاي الدينيلة والوطنيلة

أو تصبح التدابير عندما يصبح المحبوس يشكل خطرا على حفظ النظام والأمن ياخل المؤسسة العقابيلة،      
التأييبيلة المتخذة حيلاله غير مجدية، يتم تحويله إلى مؤسسة من المؤسسات العقابيلة التي تتوفر على الأجنحة المدعمة 

5.أمنيلا
 

 

 

 ثانيا

 نظام المكافآت

                                                           
 .04-05قانون رقم المن  83الماية   1
 .04-05قانون رقم المن  84الماية   2
 .04-05قانون رقم المن  85الماية  3

 .04-05قانون رقم المن  87الماية   4
 .04-05قانون رقم المن  87الماية   5
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يدفعه إن نظام المكافآت له قيلمة كبيرة كونه يبعث الأمل في نفس المحكوم عليله ويجعله أكثر ثقة بنفسه وهذا      
إلى الاستجابة لبرامج التأهيلل، ويعتبر كأسلوب تهذيبي يهذب ليلس فقط المحكوم عليلهم العاييين وإنما كذلك ذوى 

 1 .الخطورة الإجراميلة ويعتبر وسيللة للتخفيلف من القيلوي التي تفرض عليلهم ياخل المؤسسة العقابيلة

د نوع المكافآت التي تمنحها للمحكوم عليله فمنها ما إن الإيارة العقابيلة تتمتع بكثير من الحرية في تحدي         
هو ماي  لا يكلف الدولة كثيرا مثل الزياية في المرسادت أو الزيارات أو إطالة أمد النزهة اليلوميلة أو التخفيلف من 

 2.عبء العمل ...الخ، وقد تكون المكافآت معنوية كوضع عادمات على مادبس المحكوم عليله

من مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين تنص على " تنشأ في كل سجن أنظمة  70 ونجد أن القاعدة     
امتيلازات توائم مختلف فئات المسجونين ومختلف مناهج العادج بغيلة تشجيلع السجناء على حسن السلوك وتنميلة 

  3.حس المسؤوليلة لديهم وحفزهم على الاهتمام بعادجهم والمؤازرة فيله "

لمشرع الجزائر  أقر نظام المكافآت التي تمنح للمحبوسين الذين أثبتوا السلوك القويم والاستعداي نجد أن ا     
  للإصادح، وتتخذ المكافآت عدة صور منها التهنئة وتسجل في ملف المحبوس، منح الحق في الزيارات الإضافيلة

كما يمكن للمحبوس الانتقال  04-05من قانون رقم  129أيام وفق أحكام الماية  10منح إجازة الخروج لمدة و 
 4.من مرحلة إلى مرحلة أخرى فيلما يخص النظام التدرجي

كما يجوز للمحبوس تقديم شكوى في حالة المساس بحق من حقوق المحبوس وتقديم شكوى إلى مدير      
د الأينى لمعاملة من مجموعة قواعد الح36المؤسسة العقابيلة أو من ينوب عنه قانونا، وهذا ما أشارت إليله القاعدة 

يجب أن تتاح لكل سجين إمكانيلة التقدم، في كل يوم عمل من أيام الأسبوع، بطلبات أو  -1 "المساجين
 شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثيلله،

يجب أن يستطيلع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خادل جولته التفتيلشيلة في  -2
يجب أن تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش أو مع أ  موظف آخر مكلف بالتفتيلش يون أن  السجن. و

 يضر حديثه مدير السجن أو غيره من موظفيله،

                                                           
 .410ي على عبد القاير القهوجي ، ي سامي عبد الكريم محمد، المرجع السابق، ص  1
 .410، ص ، المرجع السابقي على عبد القاير القهوجي ، ي سامي عبد الكريم محمد   2
 .293، ص أمين مصطفى، المرجع السابقمحمد  ي   3
 .368ي عمر خور ، المرجع السابق، ص   4
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يجب أن يسمح لكل سجين بتقديم الطلب أو الشكوى إلى الإيارة المركزية للسجون أو السلطة القضائيلة أو  -3
طلب أو الشكوى للرقابة من حيلث الجوهر ولكن على أن يتم وفقا إلى غيرهما من السلطات. يون أن يخضع ال

 للأصول وغير الطرف المقررة،

ما لم يكن الطلب أو الشكوى على التفاهة أو باد أساس، يتوجب أن يعالج يون إيطال، وأن يجاب عليله في  -4
 1.الوقت المناسب

شخاص الذين يتعرضون لأ  شكل من أشكال من مجموعة المبايئ المتعلقة بحماية جميلع الأ 33نص المبدأ      
1988الاحتجاز أو السجن 

" يق للشخص المحتجز أو المسجون أو محاميله تقديم طلب أو شكوى بشأن  أنه 2
نسانيلة أو المهنيلة. إلى السلطات معاملته، ولاسيلما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسيلة أو أللإ

وإلى السلطات الأعلى، وعند الاقتضاء إلى السلطات المناسبة المنوطة بها  الاحتجازالمسئولة عن إيارة مكان 
 صادحيلات المراجعة أو الإنصاف،

في الحالات التي يكون فيلها الشخص المحتجز أو المسجون أو محاميله قايرا على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة 
سجون أو لأ  شخص آخر على معرفة بالقضيلة أن يمارس يجوز لأحد أفراي أسرة الشخص المحتجز أو الم الأولى

 هذه الحقوق،

 يتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي، -

يبت على وجه السرعة في كل طلب أو شكوى ويري عليله أو عليلها يون تأخير لا مبرر له، وفي حالة رفض  -
ى سلطة قضائيلة أو سلطة أخرى، ولا يق للشاكي عرض ذلك علو الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرط، 

 يتعرض المحتجز أو المسجون بموجب الفقرة الأولى للضرر نتيلجة لتقديمه طلبا أو شكوى."    

  الذ  أجاز للمحبوس عند المساس بأ  حق من حقوقه 04-05أما بالنسبة لقانون تنظيلم السجون رقم      
ين عليله قيلدها في سجل خاص والنظر فيلها، والتأكد من أن يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة العقابيلة الذ  يتع

 صحة ما وري فيلها، واتخاذ كل الإجراءات القانونيلة الادزمة في شأنها،

                                                           
 281المرجع السابق، ص   أمين مصطفى، محمد ي 1
 .301المرجع السابق، ص   ،نجمي جمال 2
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( أيام من تاريخ تقديمها، 10إذا لم يتلق المحبوس ريا على شكواه من مدير المؤسسة العقابيلة بعد مرور عشرة )     
شرة، للمحبوس أن يقدم شكواه وأن يرفع تظلمه أيضا إلى الموظفين جاز له إخطار قاضي تطبيلق العقوبات مبا

المؤهلين، والقضاة المكلفين بالتفتيلش الدور  للمؤسسة العقابيلة، وله الحق في مقابلة هؤلاء يون حضور موظفي 
 المؤسسة العقابيلة.

 يلة،يمنع على المحبوسين في كل الأحوال تقديم الشكاوى والتظلمات أو المطالب بصفة جماع

إذا كانت الوقائع موضوع التظلم تكتسي الطابع الجزائي، أو من شأنها الإخادل بالنظام ياخل المؤسسة العقابيلة أو 
 1.تهديد أمنها، فإنه يجب على مدير المؤسسة العقابيلة أن يراجع وكيلل الجمهورية وقاضي تطبيلق العقوبات فورا

تنوع المؤسسات العقابيلة وتخصيلصها وتقسيلم المحكوم عليلهم إن تنوع أساليلب المعاملة العقابيلة يؤي  إلى      
بداخلها حتى يتسنى مبدأ تفريد تنفيلذ العقوبة، زياية عن ذلك أن نجاح العقوبة السالبة للحرية في أياء الدور المنوط 

الحيلاة بعد بها مرهون بالدرجة الأولى بكيلفيلة تطبيلقها من أجل إعطاء المحكوم عليله مقومات تجعله أكثر فعاليلة في 
 خروجه من السجن.

 

 

 

 

 

 

 المبحث  الثالث

 أساليب المعاملة العقابية خارج المؤسسة العقابية

                                                           
 .04-05من قانون رقم  79الماية   1
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تشمل أساليلب المعاملة العقابيلة خارج البيلئة المغلقة ما يتخذ  منها ياخل المؤسسة العقابيلة وهو ما تنولانه في      
، كما تشمل ما يتخذ حيلال المحكوم عليله خارج المؤسسات العقابيلة فهي تعمل على إعاية تأهيلل  الثاني المبحث 

 .1المحكوم عليله خارج المؤسسات العقابيلة

إن هذا النوع من أساليلب المعاملة العقابيلة لا توجد فيله عوائق مثل مؤسسة البيلئة المغلقة و إنما يوضع فيله      
لذلك يتعين معرفة ما   2.ثقة وتحمل المسؤوليلة وهذا ما يعرف بالنظم القائمة على الثقةالمحبوسين الذين يتمتعون بال

 هي نظم إعاية تربيلة المحبوسين ؟ و معرفة ماذا نعني بالإفراج المشروط ؟

 سيلتم الإجابة على هذه الأسئلة من خادل المطلب الأول الذ  يتناول أنظمة إعاية تربيلة المحبوسين، والمطلب الثاني
سيلتعرض إلى التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة وإجازة الخروج، أما المطلب الثالث فسيلتم التطرق فيله إلى الإفراج ف

 المشروط.

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الأول

 أنظمة إعادة تربية المحبوسين

                                                           
 .200ص  ق إبراهيلم منصور، المرجع السابق،اي إسح 1
 . 377المرجع السابق، ص  ي عمر خور ،  2
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بالتأهيلل تطلب تأهيلل وتربيلة المحبوسين المتواجدين بالمؤسسات العقابيلة أنظمة تمارسها السلطات المختصة ي     
والإيماج في المجتمع، فزياية على أساليلب المعاملة العقابيلة ياخل وخارج المؤسسات العقابيلة؛ توجد أنظمة تمارس 

 على نزلاء المؤسسات العقابيلة تعمل على إعاية تربيلة وإصادح المحبوسين.

الإجابة عليله من خادل هذا من هذا المنطلق يجدر بنا معرفة ماهيلة أنظمة إعاية تربيلة المحبوسين ؟ الذ  سيلتم 
والفرع المطلب الذ  يتناول نظام الورشة الخارجيلة في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فيلتناول نظام الحرية النصفيلة، 

 .الثالث نظام البيلئة المفتوحة

 الفرع الأول

 نظام  الورشة الخارجية

السجين بارتداء بدله الحبس أثناء العمل  فيللتزم بمقتضى هذا النظام م1942طبق هذا النظام في فرنسا      
والخضوع للقواعد المطبقة ياخل المؤسسة كما يتولى حراس وموظفي الإيارة العقابيلة بالإشراف على المحكوم عليلهم 

 1التي تتطلبها. ورشة خارجيلة نظرا لتكاليلف الباهظة 39أغلقت حولي  م1964أثناء تشغيللهم إلى أنه 

أوربا فأصبح يكلف عدي كبير من السجناء الذين يتشابهون في الظروف والحالة الجزائيلة انتشر بعد ذلك في      
                    2.بمشاريع سواء كانت عامة أو خاصة خارج المؤسسات العقابيلة ويخصص لهم أماكن للنوم والراحة والأكل

ة خارج المؤسسة العقابيلة للقيلام بأعمال يقصد بنظام الورشة الخارجيلة هو استخدام المحكوم عليلهم واحد أو مجموع
 723تحت رقابة الإيارة وذلك لحساب مؤسسة أو إيارة عموميلة أو شخص طبيلعي وهذا ما قررته أحكام الماية 

إلى أن هذا الإجراء بالنسبة لقانون السجون الجزائر  جاء تحت عنوان "  3،من قانون الإجراءات الجزائيلة الفرنسي
على أنه يقصد  04-05من قانون رقم  100كام الماية  وع إلى أح البيلئة المغلقة" وذلك بالرجإعاية التربيلة خارج 

الخارجيلة قيلام المحبوس المحكوم عليله نهائيلا بالعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابيلة تحت مراقبة  ب الو رشات 
 .إيارة السجون لحساب الهيلئات والمؤسسات العموميلة

                                                           
 .378المرجع السابق، ص  ي عمر خور ، 1
 .339، المرجع السابق ، ص  عثمانيلة يي لخميلس 2

3
 Art 723 Du Code De Procédure Pénale ″ Le placement a l extérieur  permet au condamne d être employé au 

dehors d un établissement pénitentiaire a des travaux contrôlés par l’administration″   
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منه على أنه يتضمن نظام  143الذ  نص على ذلك في أحكام الماية  02-72رقم أما بالنسبة للأمر      
الورش الخارجيلة استخدام المحكوم عليلهم على شكل جماعة أو فرق مبدئيلا تحت مراقبة إيارة السجون خارج 

قاولات الصالح العام التي تنجز لحساب الإيارات أو الجماعات العموميلة والمؤسسات والم المؤسسة، للأشغال ذات
 باستثناء القطاع الخاص.ذاتيلا العامة والقطاع المسير 

فإن الوضع في الو رشات الخارجيلة بناء على مقرر يصدره قاضي تطبيلق  04-05أما بالنسبة لقانون رقم      
شروط الوضع في الورشات ال وسنتناول من خادل هذا الفرع1.العقوبات ويخطر المصالح المختصة بوزارة العدل

 .ثالثا ، وعقد استخدام المحبوسينثانيلا وإجراءاتهاأولا،  الخارجيلة 

 أولا

 الخارجية الورشة شروط الوضع في 

إن شروط الوضع في الو رشات الخارجيلة هناك شروط تتعلق بمقدار العقوبة وأحرى من حيلث حسن سيرة      
من قانون الإجراءات  723الخارجيلة بالنسبة للقانون الفرنسي  المحكوم عليله، وشروط الوضع في نظام الورشات

ويتم الوضع في نظام الوضع في الو رشات الخارجيلة بمقتضى مقرر يصدره قاضي تطبيلق العقوبات  الجزائيلة الفرنسي
 وتتمثل هذه الشروط في: 2.بعد أخد رأ  مدير المؤسسة العقابيلة

أن يكون يجب  3،انون تنظيلم السجون الجزائر  أن المحبوس المبتدئحدي قحيلث  قدار العقوبةالشرط المتعلق بم-1
يكون فيلجب أن  4قد قضى ثلث العقوبة المحكوم بها عليله، أما المحبوس الذ  سبق الحكم عليله بعقوبة سالبة للحرية

الوضع في أما بالنسبة للقانون الفرنسي فيلشترط في الاستفاية من  ،5قد قضى مدة نصف العقوبة المحكوم بها عليله
أشهر، وأن لا  6الو رشات الخارجيلة أن لا يكون قد حكم على السجين من قبل بعقوبة سالبة للحرية تزيد عن 
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سنوات. وعليله إن التعيلين في العمل في الو رشات الخارجيلة ليلس حقا  5تتجاوز مدة العقوبة المتبقيلة عن 
 1ة.ه الشروط السابقللمحبوسين بل هو باستطاعته الاستفاية منه إذا ما توافر فيل

يلجب أن تكون للمحبوس المرشح للعمل في إطار الورشة الخارجيلة ف سن سيرة المحكوم عليلهالشرط المتعلق بح  -2
فاد  الحسنة سيرةال ي و  لقاً أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك وبتالي  يجب اختيلار الفري الأنسب لهذا الإجراء خ  

أما بالنسبة للمشرع  يمكن وضع المحبوس معتاي الإجرام في السرقة في مؤسسة عامة تتوافر على أموال مايية طائلة.
يتحلى بالسلوك الحسن ويبد  استعدايه الإصادح والتأهيلل وتقديم  الفرنسي فا لابد على المحكوم عليله أن 

 . بالعمل خارج المؤسسةالضمانات الكافة للحفاظ على الأمن والنظام عند قيلامه 

الجريمة المرتكبة ليلست خطيرة وأن لا يكون المحبوس خطيرا مما يبعث الإشئمزاز والرعب في نفوس من يقترب  -3
و إن تخصيلص المحكوم عليلهم للعمل بالورشات الخارجيلة يكون حسب كفاءتهم  2.منه أثناء تواجده في العمل

تربيلتهم وكذا الضمانات التي قدموها للأمن والنظام العام خارج  وشخصيلتهم وسلوكهم وإمكانيلة إصادحهم وإعاية
 3.المؤسسة العقابيلة

 ثانيا

 الخارجية في الورشة إجراءات الوضع 

 فيلتعين: فيلما يتعلق بالمحبوس الراغب في الاستفاية من هذا الإجراء -1
 التأكد من توافر شرط مدة الاختبار. -
 قاضي تطبيلق العقوبات.تقديم الطلب إلى مدير المؤسسة أو  -

المؤسسة المستقبلة أو الراغبة في استعمال اليلد العاملة أنه يتم تقديم طلب إبداء الرغبة في الاستفاية من اليلد  -2
العاملة الحبيلسة إلى قاضي تطبيلق العقوبات أو إلى مدير المؤسسة العقابيلة أو من النيلابة العامة أو من المديرية العامة 

 4.يوان الوطني للأشغال التربويةوحتى من لدن الد
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 .89سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص   2
 م. 1989ييسمبر  31المؤرخ في  25القرار رقم  من 124الماية   3
 .90وقة، المرجع السابق، ص سائح سنق 4



 223 

 فيلما يتعلق بقاضي تطبيلق العقوبات  -3      
على أن توجه طلبات تخصيلص اليلد العاملة العقابيلة إلى  04-05من قانون رقم  103نجد أن أحكام الماية      

-72د أن الأمر رقم إلى أنه نج نة تطبيلق العقوبات لإبداء الرأ .قاضي تطبيلق العقوبات وهو ييللها بدورها إلى لج
كانت توجه طلبات تخصيلص اليلد العاملة العقابيلة لوزارة العدل الذ  يؤشر على الطلب وييلله إلى قاضي   02

تطبيلق العقوبات للإيلاء برأيه ويعاي الطلب مع الإقترحات الخاصة باستخدام اليلد العاملة بعد يراسة إلى وزير 
حالة القبول تعرض على الهيلئة الطالبة اتفاقيلة تحدي فيلها الشروط الخاصة العدل الذ  يقرر الموافقة أو الرفض وفي 

تطبيلق العقوبات . أما لجنة لاستخدام اليلد العاملة التابعة للسجين ويوقع التعاقد من ممثل الهيلئة الطالبة ووزير العدل
 إما إيجابا أو سلبا. يكون رأيها

عنيلة بالطلب، أن مدير المؤسسة العقابيلة يوقع على الاتفاقيلة المبرمة فيلما يتعلق بمدير المؤسسة العقابيلة الم  -4     
، إلى أنه عمليلا توقع الاتفاقيلة من 04-05من قانون رقم  103/02بيلنه وبين الجهة الطالبة حسب أحكام الماية 

لوصيلة ) وزارة العدل قبل الديوان الوطني للأشغال التربوية الملحق بالمديرية العامة لإيارة السجون والتابعة للسلطة ا
 1.(والكائن مقرها بالجزائر العاصمة

تتولى مصلحة إعاية الإيماج بالمؤسسة العقابيلة التي يشرف عليلها قاضي تطبيلق العقوبات باختيلار العدي        
ائق الكافي من المحبوسين الذين تتوافر فيلهم الشروط القانونيلة والموضوعيلة وتتولى تشكيلل الملفات حيلث تتضمن الوث

، بطاقة السيرة والسلوك، 02التاليلة وهي الطلب المقدم من المحبوس، الوضعيلة الجزائيلة، بطاقة السوابق القضائيلة رقم 
 شهاية طبيلة تثبت مدى أهليلة المعني للمساهمة في الأشغال المقررة.

اسة الملفات المقدمة يعرض الملف أمام لجنة تطبيلق العقوبات التي يرأسها قاضي تطبيلق العقوبات وتتولى ير      
للجنة عن طريق التصويت وبالأغلبيلة وإن تساوت الأصوات رجح صوت الرئيلس وبعدها اإليلها وتتداول أعضاء 

وبعدها يخطر قاضي تطبيلق العقوبات  ،الاستفاية بالوضع في الو رشات الخارجيلة وتكون فريية يصدر الرئيلس مقرر
مدير المؤسسة العقابيلة بإرسال القائمة الموافق عليلها إلى الديوان الوطني يلتولى فالمديرية العامة لإيارة السجون بذلك 

 2.للأشغال التربوية الملحق بالمديرية العامة لإيارة السجون
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فيلما يتعلق بمدير المؤسسة العقابيلة المعنيلة بالطلب، أن مدير المؤسسة العقابيلة يوقع على الاتفاقيلة المبرمة  -5    
، إلى أنه عمليلا توقع الاتفاقيلة من 04-05من قانون رقم  103/02لبة حسب أحكام الماية بيلنه وبين الجهة الطا

قبل الديوان الوطني للأشغال التربوية الملحق بالمديرية العامة لإيارة السجون والتابعة للسلطة الوصيلة ) وزارة العدل 
 1.(والكائن مقرها بالجزائر العاصمة

غاير المحبوس المؤسسة العقابيلة صباح كل يوم ليللتحق بالورشة الخارجيلة التي وضع بمقتضى الاتفاقيلة المبرمة ي     
فيلها من أجل العمل ليلعوي إليلها في المساء، ويكون أثناء التنقل وخادل أوقات العمل والاستراحة تحت حراسة 

 2.زئيلاموظفي المؤسسة العقابيلة، ويمكن النص في الاتفاقيلة على تولى الجهة المستخدمة الحراسة ج

سيلتم التعرض إليله في المثال  إذا ما قام المحبوس بالهروب من الورشات الخارجيلة فيلعتبر في حالة فرار وهذا ما     
 .الموالي

أ( كان يعمل بالورشة الخارجيلة من أجل المنفعة العامة لفائدة بلدية -تتلخص وقائع القضيلة في أن النزيل )ب     
عين الحجر، تنفيلذا لاتفاقيلة التعاون لاستغادل اليلد العاملة العقابيلة في أشغال صيلانة المحيلط بين الديوان الوطني 

أ( الفرصة وهرب بعد -استغل النزيل )ب 2014-04-21للأشغال التربوية وبلدية عين الحجر. إلى أنه بتاريخ 
طلب الإذن من العون المكلف بالحراسة قصد الذهاب لقضاء حاجته فاستعمل جرف و تناوله لوجبة الغداء، 

إلى أنه تم إلقاء عليله القبض بنفس اليلوم من طرف أعون الحراسة المؤسسة  الواي  كستار و انتهز الفرصة للفرار.
والذ   6808الحامل لرقم  2014-09-08اكمته أما محكمة قسم الجنح فصدر حكم بتاريخ مح العقابيلة وتم

 3.بعام حبس نافد عن جنحة الهروب أ(-قضى على المتهم )ب

يتم تشغيلل المحبوسين في الو رشات الخارجيلة ضمن فريق من المحبوسين لأن مسؤوليلة خروجهم من المؤسسة      
العقابيلة خادل ساعات العمل ويكون ذلك إذا كان العدي معتبرا أما إذا كان فري أو فريين العقابيلة تتولاها الإيارة 
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أو ثالثة أفراي فاد تقبل الإيارة العقابيلة خروجهم من المؤسسة العقابيلة إلى إذا قبلت الهيلئة الطالبة المساهمة في الرقابة 
  1.وتحمل المسؤوليلة

ومستمرة إذا كانت الورشة بعيلدة عن المؤسسة مما يستدعي مبيلت  تتولى الإيارة العقابيلة حراسة مشدية     
المساجين في عين المكان، وهناك حالة أخرى لا تستوجب فرض حراسة مستمرة وألزمت  الجهة المستخدمة بالتبليلغ 

كوم الامتثال إلى تعليلمات مدير المؤسسة خاصة فيلما يتعلق بعادقة المحمع عن أ  حايث بتسبب فيله المحكوم عليله 
 عليله مع الغير.

إن المساجين المخصصين للعمل بورشة خارجيلة والذين يعويون يوميلا إلى مكان اعتقالهم يخضعون لقواعد النظام 
يقع على عاتق موظفي السجون حراسة المساجين عند خروجهم إلى غاية عويتهم و  والانضباط والأمن بالمؤسسة،

 2.لى عاتق الهيلئة المشتغلةإليلها، غير انه يمكن بصفة استثنائيلة تركها ع

إن قاعدة الانضباط والنظام والأمن المطبقة، بمكان إيواء المساجين العاملين بالورشات الخارجيلة تحدي تبعا لمكان 
وطبيلعة العمل المنجز. يغلق مكان الإيواء مباشرة بعد العوية من العمل. وتجر  مناياة اسميلة في الورشة في بداية 

ويلزم المحكوم عليله بالحضور المستمر في الورشة وفي مكان الإيواء، ولا يمكنه الابتعاي مهما  ونهاية كل يوم عمل. 
  3.كان العذر

يخضع تشغيلل المحكوم عليلهم خارج المؤسسة العقابيلة إلى القوانين المطبقة على العمل الحر، فتكون الأجور التي      
لأحرار، ويسلم مدير المؤسسة العقابيلة لكل سجين وثيلقة ينقضاها المساجين مساوية للأجور التي تدفع للعمال ا

تتضمن ملخص القواعد التي تحكم نظام العمل ياخل المؤسسة وحفظ النظام والأمن وتحتوى على أوقات العمل، 
ونظام لرخص الخروج، وشروط الزيارة ونظام الطعام، مع تنظيلم النشاطات الترفيلهيلة والرياضيلة والتكوين والعقوبات 

 4.والإيواء والنقل، والعادج الطبي والمراسادتالباس يبيلة، و التأي

نجد أن المشرع الجزائر  قد استثني القطاع الخاص من الاستفاية من استخدام اليلد العاملة العقابيلة في نظام الو      
 04-05وكذلك الحال بالنسبة للقانون رقم  02-72من الأمر رقم  143رشات الخارجيلة حسب أحكام الماية 
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باعتبار أن القطاع الذ  يمكنه أن يستفيلد من اليلد العاملة العقابيلة هو القطاع العام فقط   100طبقا لنص الماية 
 1.كون أن إيراي عبارة الهيلئات والمؤسسات العموميلة كان على سبيلل الحصر وهو ما يفيلد استبعاي القطاع الخاص

أحد الدواوين التابعة للدولة في إطار تشغيلل اليلد العاملة ومن أمثلة ذلك إبرام اتفاقيلة مع شركة وطنيلة أو      
وارتفع  2.العقابيلة، أو إبرام اتفاقيلة مع إحدى المؤسسات الخاصة التي تعمل على إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة

 1168الى 2005محبوسا سنة  674عدي المحبوسين المستفيلدين من العمل بمؤسسات الورشات الخارجيلة من 
 .3 2011 غاية نهاية شهر ما محبوسا إلى

من قانون الإجراءات الجزائيلة الفرنسي أنه يمكن لمدير المؤسسة  133بالنسبة للقانون الفرنسي نجد أن الماية      
يتم إبرام عقد مع إيارة المستفيلد من هذا أو أشهر،  3العقابيلة إبرام عقد تشغيلل المساجين لمدة مساوية أو أقل من 

 4.العمل

 ثالثا

 عقد استخدام المحبوسين 

تحرر الاتفاقيلة المبرمة مابين الديوان الوطني للأشغال التربوية والجهة المعنيلة بتشغيلل اليلد العاملة وتحرر هذه      
نسخ وتوزع على نسخة لكل من المتعاقدين، ونسخة إلى المدير العام لإيارة السجون )للإعادم(،  6الاتفاقيلة على 

المعنيلة ) التنفيلذ (، ونسخة لقاضي تطبيلق العقوبات للمتابعة ويتولى الديوان الوطني للأشغال ونسخة لمدير المؤسسة 
التربوية تحصيلل المبالغ الماليلة المترتبة عن الاتفاقيلة ثم ييللها إلى المؤسسة العقابيلة التي تتولى توزيعها على المحبوسين 

 5.المستفيلدين من نظام الورشة الخارجيلة

 يلي: عقد أو الاتفاقيلة مايجب أن يتضمن ال

 تعيلين الجهة التي تتكفل بمصاريف النقل و التغذية و حراسة المحبوسين. -
 تعيلين أطراف العقد. -
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 العمل. مدةتعيلين عدي المحبوسين وأماكن استخدامهم و  -
الناجمة عن تعيلين الجهة التي تتولى حراسة المحبوسين وإيوائهم وإطعامهم ونقلهم وضمان تعويضهم عن الأضرار  -

 حوايث العمل والأمراض المهنيلة.
تحديد المكافآت التي تمنح للمحبوس وخضوع أوقات العمل وشروطه العمل لما هو مطبق في العمل الحر مع  -

 1.التزام الهيلئة المستخدمة بالتعليلمات المتعلقة بحفظ النظام
يرة على حيلاة المحبوس فإنها تبعده عن النظام إن الوضع في نظام الو رشات الخارجيلة له انعكاسات إيجابيلة كب     

لنظام الرقابي الصارم، وتعمل على استرجاع المحبوس لثقته بنفسه والإحساس بتحمل االمغلق والقيلوي الشديدة و 
لإضافة إلى االمسؤوليلة، وتوفير الحماية الصحيلة فهو يقضي على الأمراض التي تنجم عن السكون وعدم الحركة، ب

وقد أكدت قواعد الحد الأينى  2.فنيلة وعمليلة ويمكنه من تقديم مساعدات ماليلة لأسرة المحبوس اكتساب مهارات
على تشجيلع الوضع في الورشات الخارجيلة لماله من فائدة في عمليلة  76و 72لمعاملة المساجين في القواعد 

  3.الإصادح وإعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسين
يمل أ  جديد فيلما يتعلق بإصدار مقرر الوضع في الو رشات الخارجيلة من خادل إن المشرع الجزائر  لم      

وإنما ازياي وضع قاضي تطبيلق العقوبات سوءا حيلث كان في ظل  04-05والقانون رقم  02-72الأمر رقم 
وره فد 04-05يرجع إليله الأمر في يراسة الطلبات وتقديم الاقتراحات أما في ظل قانون رقم  02-72الأمر رقم 

4.بتلقي الطلبات وإحالتها على لجنة تطبيلق العقوبات يتعلق
   

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني
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 نظام الحرية النصفية

يعتبر هذا النظام هو آخر مراحل النظام التدريجي فهو مرحلة وسط مابين الحبس والحرية، ويسهل العوية      
المدة وهو مرحلة ضرورية قبل الإقبال على الإفراج  التدريجيلة للحيلاة الحرة بالنسبة للمحكوم عليلهم بعقوبات طويلة

المشروط، وله أهميلة كذلك بالنسبة للعقوبة قصيرة المدة حيلث لا يسمح بإبعاي المحكوم عليله عن عمله الأصلي 
 1.ووسطه الاجتماعي ويسمح بتجنب نظام البيلئة المغلقة

لمحكوم عليله وهي تكشف عن استقامته، لهذا ويعتمد هذا النظام إلى حد كبير على الثقة التي يكتسبها ا     
 2.انتباها خاصا من قبل المكلف بتطبيلقه خاصة فيلما يخص الرقابة والمساعدة المستمرة‘يتطلب هذا النظام منح 

على أنه  04-05من قانون رقم  104ولقد تبني المشرع الجزائر  نظام الحرية النصفيلة من خادل أحكام الماية 
ويون  لنصفيلة وضع المحبوس المحكوم عليله نهائيلا خارج المؤسسة العقابيلة خادل النهار منفريايقصد بنظام الحرية ا

 3.حراسة أو رقابة الإيارة ليلعوي إليلها مساء كل يوم

ومن خادل ما سبق ذكره يتضح أن نظام الحرية النصفيلة يختلف عن نظام الو رشات الخارجيلة، كون أن نظام      
للمحبوس بصفة فريية ولأسباب شخصيلة ويكون  معفى من حراسة ورقابة الإيارة العقابيلة نظرا الحرية النصفيلة يمنح 

ويؤخذ  04-05من قانون رقم  104لثقة الممنوحة له زياية عن ذلك أن الحرية النصفيلة ولدت مع وجوي الماية 
للمحبوس بصفة جماعيلة على عكس نظام الو رشات الخارجيلة يمنح 4،من تسميلته أن المحبوس يتمتع بنصف الحرية

   5.وبمناسبة العمل

الهدف من إخراج المحبوس من المؤسسة العقابيلة ليلس على سبيلل السيلاحة أو تضيليلع الوقت وإنما لكي يتمكن      
 من:

 أياء عمل، -
 مزاولة يراسة في التعليلم العام أو التقني، -
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 1.متابعة يراسات عليلا أو تكوين مهني -
يتقرر بموجبها وضع المحبوس خارج المؤسسة نهارا ومثل هذا الاتجاه يتماشي وروح عمليلة وهذه هي الأسباب التي 

غير أنه في الواقع العملي نجد أن  2،العادج التي تعني البحث عن مختلف الوسائل المحققة لإعاية التأهيلل الاجتماعي
شروط الوضع في نظام الحرية النصفيلة سنقسم هذا الفرع  إلى  3.النظام فقط بالنسبة لدراسات الجامعيلة اتطبيلق هذ

 وإجراءات الوضع فيلها وجزاء الإخادل بالالتزامات.
 أولا

 شروط الوضع في نظام الحرية النصفية

من قانون رقم  106إن المشرع الجزائر  حدي شروط الاستفاية من نظام الحرية النصفيلة طبقا لأحكام الماية      
 على النحو التالي: 05-04

للمحبوس المبتدئ يجب أن يبقي على انقضاء عقوبته أربعة وعشرين شهرا بغض النظر عن مدة  بالنسبة -1
 العقوبة المحكوم بها عليله.

 شهرا 24بالنسبة للمحبوس معتاي الإجرام يجب أن يقضي من عقوبته نصفها وأن يبقي من تلك العقوبة  – 2
صاير من قاضي تطبيلق العقوبات بعد استشارة لجنة على أن يتم الوضع في نظام الحرية النصفيلة بناء على مقرر 

 4.تطبيلق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابيلة بعد  إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل

يلتزم المحبوس المقبول في نظام الحرية النصفيلة بإمضاء تعهد كتابي يلتزم بموجبه باحترام التعليلمات المتعلقة      
لعقابيلة وحضوره الحقيلقي للعمل ومواظبته واحترامه لأوقات الخروج والدخول التي يديها بسلوكه خارج المؤسسة ا

 5.قاضي تطبيلق العقوبات
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طبقت فرنسا نظام الحرية النصفيلة عقب الخرب العالميلة الثانيلة ونص عليلها قانون الإجراءات الجزائيلة الفرنسي      
جهات تختص بإصدار مقرر الوضع في نظام الحرية  3منه، على أنه توجد  72في أحكام الماية  1958لسنة 

  1:النصفيلة وهي

 الجنائيلة أن تعين في نظام الحرية النصفيلة باستثناء المحاكم العسكرية في حالة توافر الشروط التاليلة وهي: المحكمة -1

 من قانون العقوبات الفرنسي. 12/25أن لا تتعدى مدة العقوبة سنة حسب أحكام الماية  -
ن الغرض من الوضع في نظام الحرية النصفيلة من أجل ممارسة عمل مهني أو تكوين مهني أو إجراء تربص يكو  -

 يساعد على الاندماج أو الإعالة الأسرة.
ي من قانون  70أن يتم وضع جناح خاص ياخل المؤسسة لأياء هذا الغرض و هذا ما تضمنته أحكام الماية  -

 الإجراءات الجزائيلة الفرنسي.

ضي تطبيلق العقوبات الذ  يمكن له إصدار مقرر الاستفاية من الحرية النصفيلة إذا ما توافرت الشروط قا -2
 التاليلة:

 إذا كانت العقوبة المتبقيلة مساوية أو أقل من سنة. -
 إذا توافرت في المحكوم عليله شروط الاستفاية من الإفراج المشروط. -
 من قانون الإجراءات الجزائيلة الفرنسي. ي570إذا كان المحبوس مكرها بدنيلا حسب أحكام الماية  -
أن يكون الهدف من ممارسة عمل مهني أو إجراء تربص أو تكوين مهني يساعد على الاندماج في المجتمع أو  -

 إعالة الأسرة.
النصفيلة باعتبار أن هذه الأخيرة هي مرحلة ممهدة وزير العدل يختص بإصدار مقرر الاستفاية من الحرية  -3

ي من قانون الإجراءات 120للإفراج المشروط الذ  يكون بناء على قرار من وزير العدل وفق ما تنص عليله الماية
 الفرنسي.

 

 

 
 ثانيا
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 إجراءات الاستفادة من الحرية النصفية

النصفيلة للقيلام أن يتقدم بطلب إلى مدير المؤسسة يجب على المحبوس الراغب في الاستفاية من نظام الحرية      
العقابيلة أو قاضي تطبيلق العقوبات على أن يكون الطلب مسببا ومحديا مع إرفاق الوثائق الضرورية المثبتة 

 ويتم تعيلين المحبوس المستفيلد من نظام الحرية النصفيلة بصفة منفرية عن الإيارة أو الهيلئة المستخدمة.1.لطلبه

مصلحة إعاية الإيماج بالمؤسسة العقابيلة والتي يشرف عليلها قاضي تطبيلق العقوبات بتشكيلل الملفات تتولى      
بطاقة السوابق القضائيلة رقم و الوضعيلة الجزائيلة للمحبوس، و الخطي،  الطلب الخاصة بكل محبوس والتي تتكون من

ات وعندما يصدر قاضي تطبيلق وبعدها يعرض الملف على لجنة تطبيلق العقوب بطاقة السيرة والسلوك.و ، 02
يرتد  المحبوس و  2.العقوبات مقرر الاستفاية من الحرية النصفيلة يخطر بذلك المديرية العامة الإيارة السجون

المستفيلد من هذا النظام اللباس العاي ، ويرر رب العمل تصريح بتشغيلل المحبوس تحت مسؤوليلته ويطبق عليله 
 .الصحة والتعويض عن حوايث العمل والأمراض المهنيلةتشريع العمل فيلما يخص مدة العمل و 

يمنح للمحبوس المستفيلد من نظام الحرية النصفيلة بحيلازة مبلغ مالي من مكسبه المويع بحسابه لدى كتابة      
       شهايةتمنح له عند الاقتضاء  و  ،مع إرجاع ما تبقي من المال و التغذية الضبط المحاسبة لتغطيلة مصاريف النقل

وتستلم الإيارة العقابيلة مكافآت الممنوحة  3.تثبت الاختصاص الذ   يباشره يون الإشارة إلى صفة المحبوس
ويستلم المحبوس قبل خروجه ووثيلقة تثبت شرعيلة وجويه خارج المؤسسة  4.للمحبوس وتخصص المبالغ المستحقة له

 5.العقابيلة يقوم بإظهارها لكل السلطات عند الاقتضاء

بمغايرة المؤسسة العقابيلة  وسقانون الفرنسي فإذا ماتوا فرت الشروط السابقة الذكر فإنه يسمح للمحبأما ال     
وذلك لأجل الأسباب والأغراض المحدية قانونا ويمنح له كذلك رخصة خاصة لممارسة نشاطه ولقيلاية السيلارة ولا 

 6.بيلةإلى الإيارة العقا هيسلمفإنه يتقضاه و الأجر أما يرتد  بذلة السجن 
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أما عن الالتزامات الملقاة على عاتق المحكوم عليله المستفيلد من الوضع في نظام الحرية النصفيلة هو عدم تواجده      
في الأماكن المشبوهة مع احترام التوقيلت الرسمي للدراسة أو التكوين، وعدم الاتصال بأ  كان باستثناء الذين 

في  مقررهو  أن لا يلجئ إلى أ  شيء خارج إطار الاستفاية مما  أو رضهم الواقع الدراسي أو المهني أو العمليفي
  1.الحرية النصفيلة ألا بإذن مسبق من الجنة تطبيلق العقوبات نظام

أما بالنسبة للقانون الفرنسي نجد أن الالتزامات الملقاة على عاتق المحكوم عليله المستفيلد من نظام الحرية      
يله عن الظهور في أماكن محدية مع التكفل بالأسرة من جميلع النواحي، مع يفع النصفيلة هو امتناع المحكوم عل

والتعويضات المستحقة لضحايا الجريمة، وعدم قيلاية بعض أنواع السيلارات وعدم  المصاريف القضائيلة لخزينة الدولة
اهمين في الجريمة أو التريي على المقاهي وقاعات القمار مع الامتناع عن حمل أو حيلازة سادح، وعدم مصاحبة المس

الاتصال ببعض الأشخاص كالمجني عليله مع الرجوع مساءا إلى المؤسسة العقابيلة، وهذه الالتزامات يلتزم بها المحكوم 
 2.عليله بموجب تعهد مكتوب يترم قواعد حفظ النظام والأمن خارج المؤسسة العقابيلة

 ثالثا

 جزاء الإخلال بالالتزامات

النظام صورة من صور مراجعة العقوبة السالبة للحرية ويعمل على تحقيلق التوازن النفسي والعقلي  ايعتبر هذ     
للمحبوس من خادل الاحتكاك مع المجتمع ويي روح المسؤوليلة لديه، مع العمل على كسب ثقة المشرفين عليله،  

الكامل  العيلش في كنف الاحترامكما يساعد المحبوس على التفكير بجدية في ترك طريق الجريمة بصورة نهائيلة و 
 3.للقانون مع إيراكه بأن الجريمة هي من سلبت حريته ليلاد مما يفزه على النفور التام من السلوكيلات المنحرفة

وتتمثل صعوبة هذا النظام بالنسبة للمحكوم عليله في أن يلتزم بالعوية مساءا إلى المؤسسة العقابيلة فهي عمليلة      
عون مواصلة المسيرة فيله لذلك لا يليستط لنفسيلة مما يجعل كثيرا من المستنفدين من هذا النظام لاصعبة من الناحيلة ا

بد على المستفيلد من هذا النظام أن يكتسب عقليلة متيلنة ويجدي عادقاته مع المجتمع مما يجنبه السبب المباشر والمؤثر 
 4.في العوية إلى النشاط الإجرامي

                                                           
 .100المرجع السابق، ص   ،سائح سنقوقة  1
 .387ي عمر خور ، المرجع السابق، ص  2
 .343، المرجع السابق، ص عثمانيلة ي لخميلسي  3
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قواعد حفظ النظام والأمن خارج المؤسسة العقابيلة أو الإخادل بالتزامات والتسبب في بمجري خرق المحبوس إلى      
أ  حايث، يتعين على صاحب العمل ومدير المؤسسة إخطار على الفور قاض تطبيلق العقوبات بموجب تقرير  

ن ما ويقوم هذا الأخير بعد أخد رأ  لجنة تطبيلق العقوبات ضمن جلسة خاصة بإصدار مقرر يتضم 1.كتابي
 يلي:

 الإبقاء على سريان المقرر إذا ما تأكد بأن التصرف لا يرقى إلى المساس بالتعهد. -1
توجيله تنبيله كتابي إلى المعني ينبهه فيله بأن هذا التصرف من شأنه حرمانه من مواصلة الدراسة أو التكوين  -2

 مستقباد.
 ويشبه الإنذار بعدم تكرار التصرف.أن يأمر بوقف الاستفاية مؤقتا وهو بمثابة تدبير احتراز   -3
أن يأمر بإلغاء مقرر الاستفاية من الوضع في الحرية النصفيلة مما يثبت أن قاضي تطبيلق العقوبات لا يملك أية  -4

 2.سلطة منفرية في تقرير الوضع في الحرية النصفيلة أو إلغائه وإنما يتم ذلك بتداول أعضاء لجنة تطبيلق العقوبات

ويدث هذا  3.الاستعجال يأمر مدير المؤسسة العقابيلة على الفور بإرجاع المحبوس إلى المؤسسةوفي حالة       
، أو عرض الأمر على لجنة تطبيلق العقوبات بل يكون إخبار يون أن يستلزم إخبار قاضي تطبيلق العقوبات مسبقاً 

إلى المؤسسة العقابيلة يعتبر في حالة عدم عوية المحبوس و  4.على إصدار أمر الإرجاع قاضي تطبيلق العقوبات لا حقاً 
  5.فرار وبعدها يتم صدور حكم بهاته التهمة وينقل إلى مؤسسة مختصة بالتقويم

إن المشرع الفرنسي اعتبر نظام الحرية النصفيلة هو مرحلة انتقاليلة بين الحيلاة في السجن والحيلاة الحرة، وتطبق      
على العقوبات السالبة للحرية طويلة المدة، ونظام مستقل في تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بمجري النطق 

  6.ات الجزائيلة الفرنسيمن قانون الإجراء 722بالحكم حسب أحكام الماية 

 الفرع الثالث

 نظام البيئة المفتوحة
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 تطبيلق هذا النظام  شفكيرجع البعض أسباب ظهور هذا النظام إلى ظروف ما بعد الحرب العالميلة الثانيلة، ف     
فحة تكون أكثر فعاليلة في مكا التي ة المؤسسات المفتوحة وأفضليلتها في معاملة النزلاء في الوسط الحرحعلى نجا

 1.الجريمة من المعاملة التي تتم في السجن

كان نظام البيلئة المفتوحة محل اهتمام من قبل المؤتمرات الدوليلة والتي أوصت على ضرورة التوسع في تطبيلق هذا      
، والمؤتمر الاستشار  الأوربي المنعقد بجنيلف سنة 1950النظام مثل مؤتمر الجنائي العقابي الثاني عشر بادها  

حيلث عرف في القاعدة  1955ومؤتمر الأمم المتحدة الأول لمكافحة الجريمة ومعاملة المدنيلين بجنيلف  1952.2
" المؤسسات العقابيلة التي لا تزوي بعوائق مايية ضد الهروب، مثل الحيلطان  هي أن المؤسسات المفتوحة الأولى

والقضبان والأقفال وتشديد الحراسة، والتي ينبع احترام النظام فيلها من ذات النزلاء فهم يتقبلونه طواعيلة ويون 
على تقبل المسؤوليلة  حاجة إلى رقابة صارمة يائمة ويتميلز هذا النظام بخلق روح المسؤوليلة لدى النزيل وتعويده

 .الذاتيلة"

أحدث النظم العقابيلة التي باعتباره إن كل التشريعات العقابيلة الحديثة أخدت بمؤسسات البيلئة المفتوحة      
توصلت إليلها الدراسات والأبحاث في مجال السيلاسة العقابيلة، ويعتبر أحد مراحل النظام التدريجي ويمنح على أساس 

يويع في هذه المؤسسات فئات معيلنة من المحكوم و   3.ومدى استعدايه للتأهيلل والإصادح الثقة الممنوحة للسجين
عليلهم المبتدئين والمحكوم عليلهم بعقوبة قصيرة المدة أو الذين بقي من مدة عقوبتهم فترة قصيرة ولا يخشي من 

النفس و بدل الثقة مع  هروبهم، وذلك بعد أخد رأ  المشرفين عليلهم زياية عن ذلك  أنها تخلق الاعتماي على
 4.الغير وتقي المحكوم عليله من شر التوتر النفسي والأمراض العصبيلة

وقد طبقت العديد من الدول تجربة مؤسسات البيلئة المفتوحة التي تتميلز بطابع زراعي مثل سويسرا سنة      
-07-01سا في  وفرن م1930كيلة واليلونان  عام  ، والولايات المتحدة الأمريم1918، وهولندا سنة  م1875
وهو مركز زراعي يمتد على مساحة    Carabinadeأين تما إنشاء مركز عقابي يسمي ب كزابيلند  1948
 5.محكوم عليله 50كلم من مدينة بستيلا ويتسع حوالي   76هكتار و يقع على بعد  1840
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وعرفه على أنه عبارة عن مركز ذ  أعتمد المشرع الجزائر  نظام البيلئة المفتوحة كنظام من أنظمة الوسط الحر      
طابع فادحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي أو ذ  منفعة عامة ، ويشتغل فيله المحبوسين الذين تتوافر فيلهم بعض 

 1.الشروط ويتعهد بإيوائهم في عين المكان

الثقة في المستفيلد  ويفهم من نص الماية أن الإطعام والحراسة تكون على عاتق المركز فهو نظام مرن مبني على     
كما اعتبره مرحلة انتقاليلة للنظام التدريجي الذ  يطبق في  2،من هذا النظام، مما بجعله لا يرتد  بدلت الحبس

تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية إلى جانب الورشات الخارجيلة ونظام الحرية النصفيلة، كما يطبق هذا النظام بمجري 
 3.لنظر إلى ظروف المحبوس ونوع ومقدار العقوبةالنطق بالحكم من جهة أخرى وهذا با

وهذا يقوينا إلى التساؤل عن شروط الوضع في البيلئة المفتوحة، وإجراءات الوضع فيلها؟ وللإجابة على هذه الأسئلة 
 فسيلتم التعرض إلى الشروط الواجب توافرها للوضع في نظام البيلئة المفتوحة، وإلى الإجراءات التي تتبع من أجل

 .نظام البيلئة المفتوحة الاستفاية من

 

 

 

 أولا

 شروط الوضع في نظام البيئة المفتوحة

إن شروط الوضع في نظام البيلئة المفتوحة هي نفس شوط الوضع في نظام الو رشات الخارجيلة، على أنه إذا       
ان المحبوس قد سبق الحكم كان المحبوس مبتدئ فإنه يشترط أن يكون قد قضى ثلث العقوبة المحكوم بها، أما إذا ك

 4.عليله بعقوبة سالبة للحرية فانه يشترط أن يكون قد قضي نصف العقوبة
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وضع المشرع الجزائر  كمعيلار أساسي لادلتحاق بهذا النظام إمكانيلة تحقيلق إعاية إيماج المحكوم عليلهم      
يلة والتكوين ويبرهن على الاستقامة ولابد على المحبوس أن يكون قد استفاي من تلقي يروس في الترب 1.اجتماعيلا

 2.ويستحق معاملة تتميلز بالمرونة والثقة

 ثانيا

 إجراءات الوضع في نظام البيئة المفتوحة

واعد العامة والخاصة التي يعرفونها مسبقا قبل قيشترط في المحكوم عليله المستفيلد من هذا النظام احترام ال     
عد العامة هي التي يديها الوزير مسبقا ضمن قرار حسن السيرة والمواظبة استفايتهم من هذا النظام، على أن القوا

أما القواعد الخاصة فيلحديها قاضي تطبيلق العقوبات بعد أخد رأ  لجنة تطبيلق  3،على العمل والاجتهاي فيله
 4.العقوبات التابعة للمؤسسة المفتوحة

المراكز ذات الطابع الصناعي أو الزراعي أنهم يقيلمون فيلها يميلز هذا النظام أن المحبوسين الذين يشتغلون في ما      
وتحت حراسة مخففة، مما يؤثر إيجابا على حالتهم النفسيلة والبدنيلة والعقليلة ومن أمثلة مؤسسات البيلئة المفتوحة 

 5.أيرار  مسرغين بوهران، المعلبة بالجلفة، الخيلثر بالبيلض و البيلوض ب عين الصفراء وتليلادن ب

من قانون  188محبوس يخرج من مؤسسة البيلئة المفتوحة يعتبر في حالة فرار و تطبق عليله أحكام الماية وكل      
ويقرر قاضي تطبيلق العقوبات بإرجاع المحبوس إلى  6.العقوبات وإذا ما تم إيانته فإنه ينقل تلقائيلا إلى مؤسسة التقويم

 7.سسة البيلئة المفتوحةمؤسسة البيلئة المغلقة لنفس الطريقة التي يتم وضعه في مؤ 

بمؤسسات البيلئة المفتوحة فقد عملت وزارة  و لغرض إعادم الجمهور بما تم إنجازه ياخل المؤسسات العقابيلةو      
 العدل على تنظيلم عدة صالونات وطنيلة منها:
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مؤسسة  13وشاركت فيله  2007الصالون الوطني الرابع لمنتجات ا ليلد العاملة العقابيلة بقصر الثقافة سنة  -
 عقابيلة.

اركت شو   2009اض الفتح سنة  ابيلة بالديوان الوطني لري ات اليلد العاملة العق الون الوطني الخامس لمنتوج الص -
مؤسسة عقابيلة وتنوعت المنتوجات المشارك بها منها الأثاث بمختلف أشكاله، اللوحات الزيتيلة، النقش  17فيله 

 1.إضافة إلى المنتوجات الفادحيلة والعملعلى الألمنيلوم، الطرز، الزرابي ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و إجازة الخروج

بعدما تم التعرض إلى نظام الورشة الخارجيلة  ونظام الحرية النصفيلة ، ونظام البيلئة المفتوحة يتعين عليلنا التعرض      
نظام إجازة الخروج التي يستفيلد منها المحبوس والتعرف على  إلى ما لمقصوي بالتوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة و

 س من هذه الأنظمة. الشروط الواجب توافرها من أجل استفاية المحبو 

                                                           
  ، المرجع السابق.مجلة إيارة السجون  1
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 الأول الفرع

 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

من  133إلى  130نظم المشرع الجزائر  أحكام التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة من خادل أحكام المواي من      
-05 . يدل هذا النوع من النظام على الطبعة الإنسانيلة التي يتميلز بها قانون تنظيلم السجون04-05قانون رقم 

كون أنه منح فرصة للمحبوس لتدارك وتأيية بعض الأمور الشخصيلة على حساب تنفيلذ العقوبة مما جعل   04
   1.المشرع يفضل مصلحة المحكوم عليله على مصلحة المجتمع إذا ماتوا فرت الأسباب التي حديها القانون

 وسنقسم هذا الفرع إلى شروط التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة وإجراءاتها .

 أولا

 شروط التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

يوجد شروط قانونيلة وموضعيلة يجب أن تتوافر في المحكوم عليله لادستفاية من نظام التوقيلف المؤقت لتطبيلق      
   2وهي: العقوبة، فعن الشروط القانونيلة

 يكون المحبوس محكوم عليله نهائيلا،أن  -
 أن تكون العقوبة المتبقيلة تساو  أو تقل عن سنة واحدة، -
 أشهر. 3أن لا تتجاوز المدة التي يستفيلد بها المحبوس عن  -

أما عن الشروط الموضوعيلة فيلمكن ذكرها على سبيلل المثال أن يكون المحكوم عليله يتمتع بحسن السيرة      
  3.ون المحبوس من النوع الذ  يخشي منه، وأن تكون الجريمة المرتكبةوالسلوك، وأن لا يك

 4وهي: الأسباب القانونيلة لادستفاية من نظام التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبةأما عن ا

 إذا توفي أحد أفراي عائلة المحبوس، -1
 الوحيلد بالعائلة،إذا أصيلب أحد أفراي عائلة المحبوس بمرض خطير وأثبت المحبوس بأنه المتكفل  -2

                                                           
 .62المرجع السابق، ص   ،بريك الطاهر  1
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 التحضير للمشاركة في امتحان، -3
إذا كان زوجه محبوسا أيضا، وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاي القصر، أو بأفراي العائلة  -4

 الآخرين المرضى منهم أو العجزة،
 إذا كان المحبوس خاضعا لعادج طبي خاص، -5

ر من حالة، وهذا يقوينا إلى التفرقة مابين توقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة و يمكن للمحبوس أن تتوافر فيله أكث     
فمن حيلث التسميلة إن توقيلف العقوبة هو وضع حد لسريانها أ  إخراج المحبوس من المؤسسة  1.ومابين تأجيللها

 يشرع بعد في العقابيلة يون حراسة متى توافرت الشروط القانونيلة. أما تأجيلل العقوبة فمعناه أن المحكوم عليله لم
 التنفيلذ.

يرجع الاختصاص في تأجيلل العقوبة إلى النائب العام ووزير العدل على عكس توقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة      
أشهر أما  3فهو من اختصاص قاضي تطبيلق العقوبات، ولا يمكن أن تؤجل توقيلف العقوبة لمدة لا تزيد عن 

ويقدم طلب توقيلف العقوبة أمام قاضي تطبيلق العقوبات أما تأجيلل  .التأجيلل فهو يختلف بحسب حالة المحبوس
 العقوبة فيلقدم أمام الجهة المعنيلة بإصدار قرار التأجيلل.

 

 

 

 ثانيا

 إجراءات الاستفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

انوني أو من أحد أفراي يقدم طلب التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة السالبة للحرية من المحبوس أو ممثله الق     
حدا، فمثاد  يجب أن يرفق طلب التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة بالوثائق التي تثبت كل حالة علىو  2.عائلته

التوقيلف المؤقت  ملفتتولى مصلحة إعاية الإيماج تشكيلل و  3.بالسبة للوفاة لا بد أن يتم تقديم شهاية الوفاة

                                                           
 .109سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص  1
 .04-05من قانون رقم  132/1الماية  2
 .113سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص   3
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نة تطبيلق العقوبات التي يترأسها قاضي تطبيلق العقوبات الذ  يصدر قرار لتطبيلق العقوبة وبعدها إرساله إلى لج
 .الموافقة أو الرفض على أن يكون الرفض مسببا

 و أيام من تاريخ إخطاره بالملف 10يجب على قاضي تطبيلق العقوبات أن يبت في الطلب المقدم إليله خادل      
أيام من تاريخ البت  3المحبوس بالمقرر الذ  يصدره خادل لعامة و يخطر قاضي تطبيلق العقوبات كل من النيلابة اُ  

 1.في الطلب

أيام من تاريخ  8يجوز للمحبوس الطعن في مقرر رفض الاستفاية من التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة خادل      
من التوقيلف  كما يجوز للنيلابة العامة الطعن في مقرر الاستفاية  ،التبليلغ، ويكون الطعن أما لجنة تكيلف العقوبات

 2.أمام لجنة تكيلف العقوباتيكون ذلك  أيام من تاريخ التبليلغ و 8المؤقت لتطبيلق العقوبة خادل 

  أيام 8النيلابة العامة الطعن في مقرر الاستفاية من التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة، وذلك خادل  يمكن      
قدم النيلابة أما إذا لم ت   3.أثر موقف طعنلهذا لو  العقوباتيكون الطعن أمام لجنة تكيليلف و من تاريخ التبليلغ  كذلك

العامة على استعمال حقها في الطعن فيلترتب على ذلك مغايرة المحبوس المؤسسة العقابيلة من يون حراسة، وهذا ما 
وتبقي  يعرف برفع القيلد ولا تحسب المدة المستفاي منها في إطار التوقيلف المؤقت لتطبيلق العقوبة ضمن مدة العقوبة

  4.يين عليله مؤجاد في ذمته

 

 الفرع الثاني

 إجازة الخروج

إفاية الشخص المحكوم عليله بعقوبة سالبة للحرية من فترة عطلة يقضيلها خارج  على أنها إجازة الخروجت عرف        
المؤسسة العقابيلة لادجتماع بأسرته والعالم الخارجي، وخروج المحبوس ولو لمرة واحدة أثناء تنفيلذ العقوبة السالبة 

                                                           

 .04-05قانون رقم المن  133/1الماية  1 
2
 .04-05 قانون رقمالمن  133/2المادة   

 .04-05قانون رقم المن  3-133/2الماية   3
 .04-05قانون رقم المن  131الماية   4
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في أسباب حرمانه يفكر ؤسسة عندما يعوي إلى الملأنه  .للحرية يثير في نفسيلة المحكوم عليله الإحساس بقيلمة الحرية
  1.من هذه الحرية فتكون بذلك حافزا لتقبل برامج الإصادح وإعاية التأهيلل والحرص للعوية إلى المحيلط الاجتماعي

على أنه يجوز لقاضي تطبيلق العقوبات، بعد أخد رأ  لجنة  04-05نص المشرع الجزائر  في ظل قانون رقم      
بوس حسن السيرة والسلوك المحكوم عليله بعقوبة سالبة للحرية تساو  ثادث سنوات تطبيلق العقوبات، مكافأة المح

على أن يمكن لقاضي فنص  02-72بيلنما في ظل الأمر رقم 2.أو تقل عنها، بمنحه إجازة خروج من يون حراسة
ى وزير العدل منح أن يقترح  عل تطبيلق الأحكام الجزائيلة بعد استشارة لجنة الترتيلب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة،

 واستقامت سيرته. عمله  أحسن عطلة المكافأة للمحكوم عليله الذ 

أصبح يمنح مقرر إجازة الخروج من قبل قاضي تطبيلق العقوبات في  ي ستفاي  من النصوص القانونيلة السابقة أنه      
على اقتراح من قبل  من قبل وزير العدل بناء 02-72بعدما كان في ظل الأمر رقم  04-05ظل القانون رقم 

 قاضي تطبيلق الأحكام الجزائيلة.
، وكانت إجازة 04-05قانون رقم أحكام ال في أيام 10إلى  يوما 15من  كما تم تقليلص مدة الإجازة     

ارتبطت بمدة العقوبة  04-05لجميلع المحبوسين بيلنما في ظل القانون رقم  02-72الخروج تمنح في ظل الأمر رقم 

 4.له يمكن له طلبها ولا التحجج بها مجري مكافأة تمنح للمحبوس وليلست حقاً  هيو   3.المحكوم بها

الإجراءات ما هي يثار التساؤل عن ما هي الشروط الواجب توافرها لادستفاية من إجازة الخروج ؟ و  غير أنه      
 هذا الفرع يله من خادلوهذا ما سيلتم الإجابة عل التي تتبع من أجل الحصول على الاستفاية من إجازة الخروج ؟

ثانيلا الإجراءات التي تتبع لادستفاية من إجازة الخروج، و  أولا، إلى شروط الاستفاية من إجازة الخروج الذ  يتعرض
 الآثار المترتبة عن الاستفاية من إجازة الخروج. أما ثالثا فسيلتناول

 أولا

 شروط الاستفادة من إجازة الخروج

                                                           
 .207، المرجع السابق، ص عثمانيلة يي لخميلس  1
 .04-05من قانون رقم  129/1الماية   2
 .59، المرجع السابق ، ص  بريك الطاهر    3
 103سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص  4
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 وهي: 04-05من قانون رقم  129الخروج أن تتوافر الشروط التي حديتها الماية شترط لمنح إجازة ي       
 أن يكون المحبوس محكوم عليله نهائيلا، -1
 سنوات أو تقل عنها، 3أن تكون العقوبة السالبة للحرية تساو   -2

كوم عليله أقل يشترط أن تبقي من عقوبة المح باللغة الفرنسيلة 04-05من القانون رقم  129أما نص الماية      
بين اللسانين فإن اللجنة المعنيلة بالتطبيلق أصبحت في  الماية هذا الخلط في صيلاغة موأما 1.سنوات 3أو يساو  

 2.حيرة من أمرها مما جعلها تكيلف تطبيلق النص

 أيام، 10ن لا تتجاوز مدة الإجازة أ -3
 ،أن يكون يتمتع المحكوم عليله بحسن للسيرة والسلوك -4
  3.حافظ الأختام تضمين إجازة الخروج شرطا خاصة يديها وزير العدلإمكانيلة  -5

لم يوضح المشرع الجزائر  فيلما إذا ما كانت مدة الإجازة تخصم من مدة العقوبة أم لا في حين أنها تخصم      
أم لا  مايام الأمر يتعلق بمكافأة، ولم يوضح إذا كان بإمكان المحبوس أن يستفيلد من هذه الإجازة عدت مرات

  4.ويبقى السؤال مطروح

تمنح في حالات استثنائيلة كظروف إنسانيلة وعائليلة  التي اختادف بين إجازة الخروج ورخصة الخروج ي وجد     
04-05من قانون رقم  56المنصوص عليلها في الماية و  وفاة مثادً الك ملحة

ما تكون ليلوم واحد ولا  وغالباً  5
 أيام. 10تعتبر مكافأة للمحبوس لمدة لا تتجاوز  التي ة الخروجإجاز على عكس  تتجاوز ثادثة أيام 

نح للمحبوس تم  التي  إجازة الخروجعلى عكس وضعيلته الجزائيلة النمح رخصة الخروج للمحبوس مهما كانت ت       
.كما تمنح رخصة الخروج من طرف القاضي المختص الذ   يتواجد لديه الملف سواء قاضي المحكوم عليله نهائيلاً 

نح من قبل قاضي تطبيلق غرفة الاتهام، في حين إجازة الخروج تم   لتحقيلق أو وكيلل الجمهورية أو النائب العام، أوا

                                                           
1  Art 129 du la loi n 05-04  ″Une permission de sortie sans Escort pour une durée recédant pas dix 10 jours peut 

être accordée par le juge de l’application des peines après au condamne a une peine privative de liberté dont le 

restant de la peine a purger est égal ou inferieur a trois 3 ans et qui s’est distingue par un bon comportement″ 
 .105سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص   2
 .04-05من القانون رقم  129/2الماية   3
 Op.cit. ،i   Bettahar  Touat 59، المرجع السابق ، ص الطاهر بريك    4

 
5
 .04-05القانون رقم   
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طليلقا أما رخصة الخروج  راً العقوبات بعد أخد رأ  لجنة تطبيلق العقوبات. والمستفيلد من إجازة الخروج يكون ح  
 بحراسة. فيلكون المستفيلد مرفوقاً 

 ثانيا

 الاستفادة من إجازة الخروجإجراءات 

قدم طلب الاستفاية من إجازة الخروج إما إلى قاضي تطبيلق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابيلة. مع تزويد ي       
الملف بكافة الوثائق الضرورية، فإذا كان الأمر يتعلق بالقيلام بإجراءات خارج المؤسسة العقابيلة كتشكيلل ملف 

تزيد فإنه لا يتم  علق الأمر بمكافأة ممنوحة للمحبوس من قبل قاضي تطبيلق العقوبات ت أما إذا الإفراج المشروط
 1الطلب بالوثائق.

على أن يتم  لجنة تطبيلق العقوبات التي يرئسها قاضي تطبيلق العقوبات بدراسة الملفات إجازة الخروجتقوم      
بطاقة السيرة و بطاقة السوابق القضائيلة، ع م، له الوضعيلة الجزائيلةو مقدم من المحبوس،  من طلب ،تشكيلل الملف

يصدر قاضي تطبيلق العقوبات مقرر إجازة الخروج الذ  يكون فري  و والسلوك ومتى توافرت الشروط المطلوبة. 
 2.ويتضمن بعض الشروط المعيلنة التي لابد على المستفيلد احترامها مثل عدم تواجده في الأماكن المشبوهة

يلة، وهي  سة العقاب على مواصلة حسن السيرة والسلوك ياخل المؤسله  للمحبوس تشجيلعاً نح إجازة الخروج تم       
جع لسلطة التقديرية لقاضي تطبيلق العقوبات في منحها من عدمه، وكذا في تقدير مدتها بحسب جدية وإسقامه  رْ ت   

 3.أيام 10كل محبوس أن لا تتعدى مدة الإجازة 

 ثالثا

 من إجازة الخروج الآثار المترتبة على الاستفادة

ه ليلقضي المدة تْ ه  ج  يترب على استفاية المحبوس من إجازة الخروج أن يغاير المؤسسة العقابيلة إلى حيلث و       
يرجع إلى المؤسسة  لابد عليله أن طليلقا من يون حراسة، وبعد انتهاء مدة الإجازة راً الممنوحة له، وأن يكون ح  

                                                           
 .106سنقوقة، المرجع السابق، ص سائح  1
 107ص  سائح سنقوقة، المرجع السابق، ا 2
 .151صأسماء كادنمر، المرجع السابق ،   3
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تابع بجريمة الهروب يتعرض للمسألة القانونيلة فيل   ؤسسة في الوقت المحديفي حالة عدم عويته إلى المو العقابيلة. 
 1.من قانون العقوبات، وتعتبر مدة الإجازة كعقوبة مقضات 188المنصوص عليلها في أحكام الماية 

 ؤثر سلباً إذا وصل إلى علم وزير العدل حافظ الأختام أن مقرر قاضي تطبيلق العقوبات بمنح إجازة الخروج ي       
يوما وفي حالة إلغاء  30رض الأمر على لجنة تكيليلف العقوبات في أجل أقصاه عْ على الأمن أو النظام فله أن ي   

 2.المقرر يعوي المحكوم عليله المستفيلد إلى نفس المؤسسة العقابيلة لقضاء باقي عقوبته

إذا أن  04-05في قانون يستنتج من ذلك أن المشرع الجزائر  غلب الجانب الأمني على الجانب التربو       
إجازة الخروج هي مكافأة للمحبوس على حسن سيرته وسلوكه إلا أنه يتم إلغائها من قبل لجنة تكيليلف العقوبات 

 3.إذا ما تم الإخادل بالنظام والأمن العام

ا، إذا يطمأن على لما يققه من فوائد في إعاية إيماج المحبوسين اجتماعيل نظراً  تبني المشرع الجزائر  هذا النظام     
يقلل من حدوث  اأسرته بصفة خاصة وأحوال المجتمع بصفة عامة مما يساعده على الإصادح والتأهيلل، كم

 المشاكل العائليلة جراء اعتقاله.

للمشكلة العادجات  حعد إجازة الخروج في ظل السيلاسة العقابيلة الحاليلة المطبقة في النظام الجزائر  من أنجت       
في العقوبات طويلة المدة تنشأ عنها  ن أن الحرمان الطويل من إشباع الرغبة الجنسيلة خصوصاً الجنسيلة، كو 

أن المشرع الجزائر  لا يسمح بإتاحة زيارات المحبوس زوجته  كون  إضطربات نفسيلة وعصبيلة تؤي  إلى ظواهر شاذة 
 4وما يعرف بحق الخلوة.

الحال بالنسبة للقانون السجون المصر  الذ  قام بإنشاء مكان إن الأنظمة المقارنة تسمح بحق الخلوة كما هو      
راعي فيله الاعتبارات الأمنيلة والخضوع للمراقبة الدقيلقة بالكاميرات والوسائل ت  و  متطلبات السكن الخاص يتو  على

 وهي: 5،شروط معيلنةفي حق الخلوة الشرعيلة  راعيويجب أن ت   .الحديثة للمداخل والمخارج من أبواب وغيرها

 إتاحة الفرصة لمن يرغب في الخلوة من السجناء سواء من الرجال أو النساء. -

                                                           
 .107سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  1
 . 04-05من قانون رقم  161الماية   2
 .61المرجع السابق، ص  ،بريك الطاهر  3
    .151أسماء كادنمر، المرجع السابق، ص ؛يجامع زوجته إن كان متزوجاحق الخلوة هو السماح لزوج أن  يعرف   4 

 .698م ، ص  2002 ي خير  أحمد الكباش، الحماية الجنائيلة لحقوق الإنسان " يراسة مقارنة"، بدون يار النشر، القاهرة، مصر، بدون طبعة، 5
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ع العقد شهاية من إيارة أن ترفق مشرعيلا بموجب عقد زواج شرعي موثق رسميلا و  أن يكون السجين زوجاً  -
 فيلد استمرار الحيلاة الزوجيلة بين الطرفين.الوثيلقات الشرعيلة ت  

 على يخول السجن. سابقاً يجب أن يكون تاريخ الزواج  -
يتقدم النزيل بطلب إلى مدير السجن يبد  فيله رغبته في الخلوة الشرعيلة مع الطرف الآخر الموجوي خارج  -

 السجن.
 يتقدم الطرف الثاني بموافقته على الخلوة كتابة أمام قسم الرعاية الصحيلة والاجتماعيلة بالسجن. -
يظى بموافقة كل من مدير السجن وقسم الخدمة الاجتماعيلة وقسم  أن يكون النزيل حسن السيرة والسلوك وأن -

 البحث والتحر  وإيارة القرآن الكريم.
فدها المحكوم عليله عن ثادثة سنوات ويكون قد أمضى منها مدة لا تقل عن ستة أن لا تقل العقوبة التي ن   -

 أشهر.
 معدية. لوهما من أية أمراضإجراء كشف طبي على الطرفين للتأكد من خ   -
 تجر  الخلوة مرة واحدة خادل مدة لا تقل عن أربعة أشهر. -
 يقوم مدير السجن بتحديد موعد الخلوة ويؤشر به على الطلب المقدم من السجين . -
 .يخصص لكل زوجين شقة مستقلة يتم توزيعهما عليلها بعد تفتيلشها ذاتيلا تفتيلشا يقيلقاً  -
 .باحا حتى الخامسة مساءاً تكون مدة الزيارة من الساعة العاشرة ص -
يدفع الزائر مبلغ خمسون يينارا كتأمين لحين انتهاء مدة الزيارة يستريه عند خروجه بعد معاينة الشقة والتأكد من  -

 سادمة محتوياتها.
  1.جدت ظروف صحيلة أو أسباب تتعلق بالأمن تبرر ذلكيجوز لمدير السجن إصدار الأمر بمنع الزيارة إذا و  -

2011إلى غاية جوان  2005خادل السنوات    عدي المستفيلدين من إجازة الخروج جدول يوضح
2 

                                                           
 .700ي خير  أحمد الكباش، المرجع السابق، ص  1
 ، المرجع السابق.السجون إيارةمجلة تقرير    2

 عدي المستفيلدين السنوات
2005 414 
2006 3234 
2007 3389 
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إلى غاية  2005من سنة ما يمكن استنباطه من خادل الجدول و المخطط البيلاني الذ  يدي منح إجازة الخروج 

     أنها في ازيياي مستمر و هذا يقق نتائج م رضيلة في عمليلة التأهيلل والإصادح للمحكوم عليلهم. 2011جوان 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث

 نظام الإفراج المشروط

فكرة الإفراج المشروط في البداية معارضة واسعة من قبل فقهاء القانون الجنائي التقليلد  لمساسها بمبدأ  واجهة      
وفي نهاية القرن التاسع عشرا ميلادي  اعترفوا بالإفراج  1.قوة الشيء المقضي فيله، ومبدأ الفصل بين السلطات

تبر الإفراج المشروط منحة تهذيبيلة الهدف منها ع  لذلك أ بعاً المشروط كوسيللة لحسن إيارة المؤسسة العقابيلة، وت  
                                                           

 .118، المرجع السابق ، ص  طاشور عبد الحفيلظ  1

2008 3918 
2009 1872 
2010 4019 

 5350 2011جوان 
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، وحتى وإن تحقق هذا مكافأة المحبوس على حسن سلوكه ياخل المؤسسة العقابيلة يون الاهتمام بتأهيلله اجتماعيلاً 
 لذاته. التأهيلل سيلكون بطريق غير مباشر ويون أن يكون مقصوياً 

الإفراج المشروط في الفرع الأول، وشروط  مفهوم و هذا ما سنتطرق إليله من خادل هذا المطلب بالتعرض إلى
 المطلب.  وط فسيلتناولها الفرع الثالث من هذالآثار المترتبة عن الإفراج المشر االإفراج المشروط في الفرع الثاني، أما 

  الفرع الأول 

 مفهوم الإفراج المشروط 

الحديثة التي تسعي إلى تحقيلق أغراض العقوبة في عد الإفراج المشروط أحد وأهم أساليلب المعاملة العقابيلة ي       
وتأهيلله اجتماعيلا. ولقد أخدت العديد من الدول في تشريعاتها بنظام الإفراج  إعاية تربيلتهإصادح المحكوم عليله و 

 1.المشروط، و هو فكرة قديمة ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر في الإمبراطورية النمساوية

، وما هي الشروط الواجب توافرها في ؟ الإفراج المشروط وخصائصه وتطوره التاريخيلذلك ينبغي معرفة ما معني
 ؟ المشروط؟ وما لآثار المتربة عليله الإفراج

الإفراج المشروط من خادل الفرع الأول، أما الفرع الثاني فسيلتم  مفهوم وسنحاول من خادل هدا الفرع التطرق إلى
الإفراج المشروط، أما لآثار المترتبة على الإفراج المشروط فيلتناولها الفرع  التعرض إلى الشروط الواجب توافرها في

 الثالث.

 أولا

 تعريف الإفراج المشروط وخصائصه

ولا من خادل   02-72لم يتطرق المشرع الجزائر  إلى تعريف الإفراج المشروط لا من خادل الأمر رقم      
لقانون الإجراءات الجزائيلة الفرنسي الذ  اكتفى بذكر الغاية منه ، وكما هو الحال بالنسبة 04-05القانون رقم 

                                                           
 .21ص معافة، نظام الإفراج المشروط يراسة مقارنة، يار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، بدون طبعة، بدون سنة،  بدر الدين ي 1
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وهذا  2000،1-06-15المؤرخ في  516-2000المعدلة بموجب القانون رقم  729حسب أحكام الماية 
 والتي هي كالتالي: يقوينا إلى التطرق إلى تعريف الإفراج المشروط من خادل أراء الفقهاء

بل انقضاء المدة المحكوم بها عليله، ومدته بالنسبة لى أنه إطادق صراح المحبوس من قْ عرف الإفراج المشروط عي       
للعقوبة المؤقتة هي المدة المتبقيلة من المدة المحكوم بها عليله أما إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فهي محدية ب 

 2.سنوات 5

يثبت صادحه واستفايته من برامج التهذيب  قصد بالإفراج الشرطي هو تخليلت سبيلل المحكوم عليله الذ ي       
 3.ياخل السجن وذلك قبل انقضاء مدة عقوبته بناء على شروط محدية قانونا

الإفراج المشرط هو إخادء سبيلل المحكوم عليله الذ  قضي فترة معيلنة من العقوبة قبل انقضاء مدة العقوبة  و      
  4.المراقبة والاختباركاملة تحت شرط أن يسلك سلوكا حسنا أثناء وضعه تحت 

" الإفراج المشروط نظام يسمح بإخادء سبيلل المحكوم عليله المحبوس على أن رفه الدكتور عبد الرزاق بوضيلافوع       
لعقوبة سالبة للحرية، وقبل انقضاء مدة عقوبته، إذا تبين بحسن سلوكه أثناء تواجده بالمؤسسة العقابيلة بما يفيلد 

وعه لادلتزامات التي تهدف تحسين سلوكه خادل المدة المتبقيلة من العقوبة على أن تقويم سلوكه وذلك بشرط خض
  5.يعاي إلى المؤسسة العقابيلة عند إخادله بأحد الالتزامات المفروضة عليله

إن الإفراج المشروط هو تعليلق تنفيلذ الجزاء الجنائي أو إطادق سراح المحكوم عليله قبل انقضاء كل مدة عقوبة      
م عليله متى تحققت بعض الشروط للإفراج، ومن ثم التزام المحكوم عليله باحترام ما يفرض عليله من إجراءات المحكو 

 6.خادل المدة المتبقيلة من ذلك الجزاء

                                                           
طبعة، ة مقارنة، يار الهدى للطباعة والنشر و التوزيع، عين مليللة، الجزائر، بدون ، مفهوم الإفراج المشروط في القانون، يراسي عبد الرزاق بوضيلاف 1

 .6ص  بدون سنة نشر،
 .182ي يريوس مكي ، المرجع السابق ، ص  2
محمد  ، مقتبس عن ي 649، ص 1962،  الطبعة الرابعة السيلد مصطفى السعيلد ، الأحكام العامة في قانون العقوبات، يار المعارف، القاهرة 3

 .128، ص ة،المرجع السابقسعداو  صغير، العقوبة وبدائلها في السيلاسة الجنائيلة المعاصر 
 .283المرجع السابق، ص  ،؛ عبد المالك السايح212إبراهيلم منصور ، المرجع السابق ، ص  اسحاق 4
 .7ي عبد الرزاق بوضيلاف، المرجع السابق، ص  5

 .279ي نبيلة صالح ، المرجع السابق ، ص  ؛ 339ص  ،سابق، علم الإجرام و علم العقابي على عبد القاير القهوجي، المرجع ال  6
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عرف أيضا بأنه إطادق سراح المحكوم عليله قبل انقضاء مدة عقوبته مع فرض بعض الالتزامات عليله بحيلث وي       
الإفراج الشرطي هو إطادق سراح المحكوم عليله قبل  و 1.إلغائه وسلب حريته من جديديؤي  الإخادل بها إلى 

بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليله وتقيلد حريته وتتمثل كذلك في تعليلق  مقيلداً  انقضاء كل مدة عقوبته إطادقاً 
 2.الحرية على الوفاء بهذه الالتزامات

La Libération conditionnelle  راج الشرطي هو إطادق سراح المحكوم عليله بعقوبة سالبة على أن الإف
للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطادقا مقيلدا بشرط يتوقف إرجاع إيداعه إلى المؤسسة العقابيلة على الوفاء 

 3بذلك الالتزام.

  4:يتميلز الإفراج المشروط بخصائص معيلنة هي

ة وإنما هو قضاء المدة المتبقيلة من العقوبة خارج المؤسسة إن الإفراج المشروط لا يؤي  إلى انقضاء العقوب -1
 العقابيلة.

 نهائيلا لأن مدة الإفراج المشروط تدخل ضمن العقوبة المحكوم بها. لا يعتبر الإفراج المشروط إفراجاً  -2

ثبت عتبر الإفراج المشروط منحة لكل محبوس وليلس حقا له يتحصل عليله متى استوفى الشروط القانونيلة وأي   -3
 .حسن سلوكه خادل المدة التي قضاها ياخل المؤسسة العقابيلة

للنتائج التي يققها في إعاية إيماج المحبوسين في  عتبر الإفراج المشروط من أحدث الأساليلب العقابيلة نظراً ي   -4
 المجتمع وتقويم سلوكهم.

 ثانيا

 التطور التاريخي لنظام الإفراج المشروط

                                                           
 .148ي على محمد جعفر ، المرجع السابق ، ص   1
 .406ي محمد مصباح القاضي ، المرجع السابق ، ص  2
 .240عمار عباس الحسيلني، الريع الخاص ونظم المعاملة الإصادحيلة، المرجع السابق، ص  ي 3
 .8د الرزاق بوضيلاف ، المرجع السابق ، ص ي عب 4
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إن فكرة الإفراج المشروط عن المحكوم عليله قبل انقضاء كل مدة عقوبته هي فكرة قديمة ترجع أصولها إلى فكرة      
 Jerrmyمن بيلنهم جيرمي بنتام  وقد نايى بفكرة الإفراج المشروط رجال الفكر القانوني Graceالعفو 

bentgam  في مؤلفه العقوبات والمكافآت Des Peines et Des Récompenses 1  

إلى الأخذ بنظام الإفراج المشروط وقدم  1864الفقيله مارسايني سنة  يعى فيله لتشريع الفرنسي نجد أن ا      
مشروعا إلى الهيلئة التشريعيلة يبين فيله أحكام ومبايئ الإفراج المشروط، على أن يكون المحكوم عليله قد أمضى 

لعمل ياخل السجن ولا يشكل خطر على النظام نصف مدة العقوبة مع توافر حسن السلوك والمواظبة على ا
العام، و يقدم الضمانات الجدية التي تؤكد تأهيلله الاجتماعي، ويفرج عليله بقرار من وزير الداخليلة بعد أياء جميلع 

ثم الإقرار بصفة رسميلة لنظام  1885-08-14 المؤرخ في قانونالالالتزامات الماليلة المحكوم بها عليله وبصدور 
 2.الإفراج المشروط

  3:اختلف الفقهاء حول الطبيلعة القانونيلة للإفراج المشروط مما أيى إلى وجوي عدة اتجاهات وهي     

نح للمحكوم عليله حسن السيرة والسلوك عتبر منحة ومكافأة تم  ير  الاتجاه الأول أن الإفراج المشروط ي       
وبالتالي قضاء المحكوم عليله لهذه الفترة يكون   ،ضباط أثناء تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية ياخل المؤسسة العقابيلةلاناو 

 كافيلا للإفراج عنه قبل انقضاء مدة عقوبته.

لتفريد بيلنما الاتجاه الثاني فير  أن الإفراج المشروط هو مرحلة في تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية، باعتباره وسيللة ل     
الذ  يخضع لمجموعة التدابير الرقابة والإشراف هذا الأخير  المعاملة العقابيلة للمحكوم عليله، مرتبطة برضاء 

 ساعدة التي تكفل تحقيلق التأهيلل الاجتماعي للمفرج عنه.المو 

شرع الفرنسي ير  أن الإفراج المشروط هو وسيللة لإعاية الإيماج الاجتماعي، ونجد أن الم الثالث أما الاتجاه     
أن مدة  بعد التعديادت التي أيخلها في قانون الإجراءات الجزائيلة الفرنسي مثادً قد قطع في هذا المجال شوطا كبيرا ً 

تتجاوز مدة العقوبة ويمكن لوزير العدل تمديد تدابير المساعدة والرقابة إلى ما بعد انقضاء  يمكن أن الإفراج المشروط
 لا تزيد عن سنة.العقوبة المحكوم بها لمدة 

                                                           
 .10عبد الرزاق بوضيلاف، المرجع السابق، ص   1
 . 50، المرجع السابق ، ص معافة بدر الدين    2
 .416-415-414ي عمر خور  ، المرجع السابق، ص  3
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 الفرع الثاني

 شروط لإفراج المشروط

نصت معظم التشريعات العقابيلة على وجوب توافر شروط من أجل منح الإفراج المشروط، باعتباره أنه ليلس      
لخطورة النقل المفاجئ من سلب الحرية إلى الحرية التامة لذلك هناك شروط شكليلة وأخرى  بالأمر الهين نظراً 

 موضوعيلة يجب توافرها وهذا ما سيلتم شرحه من خادل هذا الفرع .

 أولا

 الشروط الموضوعية

من  136إلى  134من خادل المواي  نص على الشروط الموضوعيلة قانون تنظيلم السجون الجزائر  نجد أن     
 وهي كالتالي: 04-05انون رقم ق

أ   1،أن يكون المستفيلد من نظام الإفراج المشروط يتمتع بحسن السيرة والسلوك :حسن السيرة والسلوك -1
مسالما ولم يتسبب في أية مشكلة،  سلوك المحبوس ياخل المؤسسة العقابيلة خادل فترة توقيلفه قد سلك سلوكاً يكون 

 2.إيارة المؤسسة العقابيلة بالانضباط مسئولي مع وكان يتميلز في معاملته

أن يقدم ضمانات جدية لادستقامة والمقصوي بها أن يشارك المحبوس في تكوين مهني أو حرفي أو تعليلم،  -2 
ومنح له شهاية تسمح له بالعمل وتساعده في الاندماج في المجتمع، وتشعره بتحمل المسؤوليلة خارج أسوار السجن 

 3.لمشروطفيلمكن إفايته بالإفراج ا

أن يقضي فترة الحبس المحدي كفترة اختبار إذا أن التشريعات العقابيلة اختلفت في تحديد مقدار المدة التي  -3
فذها المحبوس ياخل المؤسسة العقابيلة، نجد أن المشرع الجزائر  حدي المدة التي يقضيلها المحبوس ياخل المؤسسة ين  

 وهي كالتالي: 04-05قانون رقم من  4-3-134/2العقابيلة طبقا لأحكام المواي 

 1.المحبوس المبتدئ يشترط أن يكون قد قضى فترة اختبار تحدي بنصف العقوبة المحكوم بها عليله -أ

                                                           
 .04-05من قانون رقم  134الماية   1
 . 361م، ص 2014 ،طبعةللطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، بدون  يار هومة العام،لحسن بن شيلخ آث ملويا، يروس في القانون الجزائي  2
 .117سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص   3
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المحبوس معتاي الإجرام يشترط أن يكون قد قضي قترة اختبار تحدي بثلثي العقوبة المحكوم بها عليله على ألا  -ب
  2.دةتقل مدتها في جميلع الأحوال عن سنة واح

 15ؤبد تحدي هنا فترة الاختبار بالنسبة للمحكوم عليله بعقوبة السجن المؤبد ب بالم المحبوس المحكوم عليله -ت 
من قانون تنظيلم  530/2سنة حسب أحكام الماية 20أما بالنسبة للمشرع المصر  فقد حديها ب  3.سنة

 4.السجون المصر 
كل   ، على أنهالإفراج المشروط يون قضاء فترة الاختبارالمحبوس الذ  بلغ عن حايث خطير يستفيلد من  -ث

محبوس يقوم بتبليلغ السلطات المختصة عن حايث خطير قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابيلة، أو 
 5.يقدم معلومات للتعرف على مدبريه، أو بصفة عامة يكشف عن مجرمين وإيقافهم

د المحبوس المحكوم عليله نهائيلا من الإفراج المشروط بموجب مقرر من وزير المحبوس المصاب بمرض يمكن أن يستفيل -ج
العدل حافظ الأختام، لأسباب صحيلة إذا كان مصاب بمرض خطير أو إعاقة يائمة تتنافي مع بقائه في الحبس، 

 6.ومن شأنها أن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة ومتزايدة على حالته الصحيلة البدنيلة والنفسيلة

صاريف القضائيلة ومبالغ الغرامات والتعويضات المدنيلة التي يشترط في المحبوس لكي يستفيلد من نظام تسديد الم -4
الإفراج المشروط أن يكون قد سدي جميلع المصاريف القضائيلة وكذا الغرامات المحكوم بها عليله، إضافة إلى 

 7.هالتعويضات المستحقة للأطراف المدنيلة ما لم يثبت تنازل هؤلاء عنها لصالح

من قانون  729نجد أن المشرع الفرنسي قد حدي مدة العقوبة التي يقضيلها المحبوس حسب أحكام الماية      
 الإجراءات الجزائيلة الفرنسي كالتالي:

 أشهر، 6أشهر إذا كانت العقوبة أقل من  3 -
 أشهر، 6نصف العقوبة أذا كانت العقوبة أكثر من  -
 تكون محدية بثلثي العقوبة،بالنسبة للمحكوم عليله العائد  -

                                                                                                                                                                                     
 .04-05قانون رقم المن  134/2الماية   1
 .04-05قانون رقم المن  134/3الماية   2
 .04-05قانون رقم المن  134/4الماية   3
 .103لسابق، ص بدر الدين معافة، المرجع ا  4
  .04-05من القانون رقم  135الماية  5
 .04-05قانون رقم المن  148الماية   6
 .04-05من قانون رقم  136الماية   7
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 1.سنة 15بالنسبة للمحكوم عليله بالمؤبد فتكون مدة الاختبار ب  -
 ثانيا

 الشروط الشكلية

م، وقد   يطبق الإفراج المشروط على كافة النزلاء متى توافرت شروطه؛ ولا يقتصر نطاقه على بعض المحكوم عليله     
فذهب الاتجاه الأول إلى إسناي  2.المشرط فظهر هناك اتجاهينكان اختادف بشأن السلطة المختصة بالإفراج 

مهمة إصدار الإفراج المشرط للإيارة العقابيلة بحكم موقعها القريب من النزلاء وأنها الأقدر على معرفة شخصيلاتهم 
 ومدى استحقاقهم لادستفاية من الإفراج المشروط.

نح الإفراج المشروط تكون بيلد السلطة القضائيلة لأنه يمس ير  الاتجاه الثاني وهو الرأ  الغالب أن سلطة م     
 القوة التنفيلذية للحكم وأن هذه الأخيرة تستطيلع أن تقدر مدى مادئمة هذا الإجراء بالنسبة للمحكوم عليله.

وكذا  04-05من قانون رقم  144إلى  137من خادل أحكام المواي أما المشرع الجزائر  نص عليلها      
المتضامنين تشكيلل لجنة تطبيلق العقوبات ولجنة تكيليلف  05/181و 05/180فيلذيين رقم المرسومان التن
 كالتالي: العقوبات هي

ويوجه هذا  3،المحبوس بنفسه أو بواسطة ممثله القانوني كالوكيلل أو المحاميمن تقديم الطلب أو الاقتراح  يتم -1
هذا الطلب، وبالتالي يجوز كتابة   ولا يشترط القانونالطلب إلى مدير المؤسسة العقابيلة أو قاضي تطبيلق العقوبات، 

  4.أن يكون شفاهة

عندما يكون هذا الطلب كتابيلا يجب أن يتضمن موضوع الطلب اسم ولقب وتاريخ ميلادي صاحب الطلب،      
لادستفاية ملخص وقائع الجريمة المتابع بها، والتهمة، والمؤشرات التي تؤهله مع ورقم تسجيلله في المؤسسة العقابيلة، 

                                                           
1 Art 729.du code  de procédure pénal .″ la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la  

peine  accomplie par le condamne est au moins égale a la durée de la peine  lui restant a subir toutefois les 

condamnes en état de récidive aux termes   . …… que si la durée de la peine accomplie est au moins égale  au 

double de la durée de la peine restant a subir le dan cas prévus  au présent aliènes    le  temps d épreuve ne peut 

excéder quinze années. Ou si le condamne est en état de récidive légale vingt années″   
 . 71، ص ،  المرجع السابقالمعدل لقانون العقوبات الجزائر  01/09صغير، عقوبة العمل للنفع العام شرح قانون ي سعداو  محمد  2
 . 04-05من قانون رقم  137الماية   3
 .363المرجع السابق، ص يروس في القانون الجزائي العام،  لحسن بن شيلخ آث ملويا،   4
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أما المشرع المصر  يجعل من صادحيلات السلطة المختصة من تلقاء نفسها أن تصدر الإفراج  1.من الإفراج المشروط
 2.لذلك المشروط إذا ما تبين لها أن المحكوم عليله أهادً 

 اقتراح الإفراج المشروط من مدير المؤسسة العقابيلة -2
يارة المؤسسة العقابيلة حق اقتراح منح الإفراج المشروط من تلقاء هناك من التشريعات العقابيلة من منحت إ     

نفسها مثل ما فعل المشرع الجزائر  الذ  منح للإيارة العقابيلة ممثلة في مدير المؤسسة العقابيلة حق اقتراح الإفراج 
 04.3-05من قانون رقم  137المشروط طبقا لنص الماية

 طبيلق العقوباتاقتراح الإفراج المشروط من قبل قاضي ت -3
يختص قاضي تطبيلق العقوبات للبت في طلب الإفراج المشروط إذا ما كان باقي من العقوبة مدة تساو  أو      

 01-05المنش ور الوزار  رقم  يتشكل ملف الإفراج المشروط و فق ما وري فيو 4.تقل عن أربعة و عشرين شهرا
ويتكون الملف من  الوثائق  5ملفات الإفراج المشروط،م المتعلق بكيلفيلات البت في 2005جوان  05المؤرخ في 

 التاليلة:
المحكوم من و عرض وجيلز عن الوقائع المرتكبة والتهمة المدان بها و صحيلفة السوابق القضائيلة، و لطلب أو الاقتراح، ا

أن يطلب يمكن لقاضي تطبيلق العقوبات و نسخة من الحكم أو القرار المدان من أجله،  و شهاية الإقامة، و أجلها، 
 6.الوثائق التي يراها ضرورية كتقرير مدير المؤسسة العقابيلة والمساعدة الاجتماعيلة والمختص النفسي

يتلقي قاضي تطبيلق العقوبات طلب الإفراج المشروط من المحبوس أو ممثله القانوني، أو بناء على  اقتراحه أو      
ويتم تسجيللها بسجل خاص من  7.لى لجنة تطبيلق العقوباتاقتراح مدير المؤسسة العقابيلة وييلل بعد ذلك الملف ع

قبل أمين ضبط اللجنة بعد التأكد من يفع المصاريف القضائيلة والغرامات الجزائيلة والتعويضات المدنيلة أو ما يثبت 
 8.ستدعاءات لأعضاء اللجنة لحضور الجلسةالاتنازل الطرف المدني، ويرر أمين الضبط 

                                                           
 .119المرجع السابق، ص  ،الطاهر بريك  1
 .139معافة بدر الدين، المرجع السابق، ص  2
 .35مثل القانون البلجيلكي و الإيطالي، و قانون السجون الهند  ، ي عبد الرزاق بوضيلاف، المرجع السابق، ص   3
 .04-05من قانون رقم  141/1الماية   4
 م، المتعلق بكيلفيلات البت في ملفات الإفراج المشروط.  2005جوان  05المؤرخ في  01-05المنشور الوزار  رقم   5
 . 124سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص   6
 .04-05من قانون رقم 138؛ الماية 05/180من المرسوم التنفيلذ  رقم  2الماية   7
 .40ي عبد الرزاق بوضيلاف، المرجع السابق، ص  8



 255 

لعقوبات للنظر في طلبات الإفراج المشروط بحضور ثلثي أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبيلة تنعقد لجنة تطبيلق ا     
ويبلغ كل من النائب العام بمقرر الإفراج المشروط وكذا مدير المؤسسة العقابيلة المتواجد بها المحبوس . 1الأصوات

  2.وسنسخة كذلك للنائب العام بمجلس قضاء ميلادي المحبتسلم ليلعمل على تنفيلذها و 

يجوز للجنة تطبيلق العقوبات إرجاء الفصل في الملف لمدة لا تتجاوز شهر واحد في حالة إذا ما كانت ملفات      
أشهر  3ولا يجوز للمحبوس تقديم طلب جديد لمنح الإفراج المشروط إلا بعد انقضاء مدة  ،الإفراج المشروط ناقصة

أيام  8وز للنائب العام الطعن في مقرر الإفراج المشروط خادل يج كمامن تاريخ تبليلغ مقرر رفض الإفراج المشروط،  
  3.من تاريخ التبليلغ

يجوز للنائب العام الذ  يقع في يائرة اختصاص المؤسسة العقابيلة الموجوي بها المستفيلد من الإفراج المشروط أن      
 4-141/3قوبات وفق لنص الماية أيام من تاريخ التبليلغ أمام لجنة تكيليلف الع 8يرفع طعن بتقرير مسبب خادل 

، ويتولى النائب العام إرسال الملف مرفوقا بشهاية الطعن إلى لجنة تكيليلف العقوبات وذلك  4-05من قانون رقم 
يوما من تاريخ تسجيلل الطعن وفي  45يوما من تاريخ تسجيلل الطعن، وتفصل هذه الأخيرة خادل  15 لخاد

  4.انونا يعد رفضا للطعنحالة عدم البت خادل المهلة المقررة ق

يوقف تنفيلذ مقرر الإفراج المشروط إلى غاية انقضاء آجال الطعن الممنوحة للنائب العام، وإذا ما تم الطعن في      
مقرر منح الإفراج المشروط فإنه يتوقف تنفيلذه إلى غاية فصل لجنة تكيليلف العقوبات في الطعن، فإذا ما رفضت 

سطة النيلابة العامة لقاضي تطبيلق العقوبات أما إذا قبل الطعن و بلغ قاضي تطبيلق هذه الأخيرة الطعن يبلغ بوا
 5.العقوبات بذلك فإنه يقوم هذا الأخير بإلغاء مقرر الإفراج المشروط

ؤخذ على المشرع الجزائر  أنه جعل الطعن في مقرر الاستفاية من الإفراج المشروط يكون أمام لجنة ما يْ      
والوقت بالنسبة  هذه الأخيرة موجوية على مستوى العاصمة فهذا فيله إطالة في الإجراءاتتكيليلف العقوبات و 

للمحبوس. زياية على طول الفترة التي منحها المشرع للمحبوس الذ  ر فض منحه الإفراج المشروط والمحدية ب 
 .ثادثة أشهر، فكان يتعين على المشرع تقصير مدة طلب الإفراج مرة ثانيلة

                                                           
1
 .260، ص 01منح الإفراج المشروط، الملحق رقم الموافقة على  نمويج عن مقرر لجنة تطبيلق العقوبات المتضمن  

 . 04-05من قانون رقم  141/2الماية   2
 .04-05من قانون رقم  141/3الماية  3

 .04-05من قانون رقم  141/5الماية  4
 .04-05من قانون رقم  5-141/4المواي  ؛41ي عبد الرزاق بوضيلاف، المرجع السابق، ص   5
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القانون الفرنسي لقاضي تطبيلق العقوبات الاختصاص في منح مقرر الاستفاية من الإفراج المشروط إذا  نح م       
سنوات وفق  3سنوات أو مدة العقوبة المتبقيلة تقل أو تساو   10كانت العقوبة السالبة للحرية تقل أو تساو  

 1.من قانون الإجراءات الجزائيلة الفرنسي 730لنص الماية 

 ر العدل حافظ الأختام للبت في طلب الإفراج المشروط ويكون ذلك في ثالثة حالات وهي:اختصاص وزي -4

 2.شهرا 24إذا كانت المدة المتبقيلة من العقوبة تزيد عن  -أ
 3.بني على أسباب صحيلةإذا كان طلب الإفراج المشروط م   -ب
 .04-05من قانون رقم  135نح للمحبوس وفق نص الماية عندما يكون الإفراج المشروط مكافأة تم   -ج

يتشكل ملف الإفراج المشروط الذ  يؤول فيله الاختصاص إلى وزير العدل حافظ الأختام من الوثائق التي      
إضافة وثائق أخرى عندما  مع يتشكل منها ملف الإفراج المشرط المقدم إلى قاضي تطبيلق العقوبات السابقة الذكر،

أو كمكافأة فيلتضمن الملف تقرير مفصل من طبيلب المؤسسة العقابيلة،  يكون الإفراج المشروط لأسباب صحيلة
  4.سخرون لهذا السببأطباء أخصائيلين في المرض ي   3وتقرير خبرة طبيلة أو عقليلة يعده 

يقوم قاضي تطبيلق العقوبات بعد تشكيلل ملفات الإفراج المشروط إرسالها إلى لجنة تكيليلف العقوبات، ويتولى      
توزيع الملفات على الأعضاء، وتتداول بحضور  تحديد تاريخ الاجتماع معضبط جدول الأعمال و رئيلس اللجنة ب
يوما من تاريخ تسجيلل الطلب  30ويتم إبداء الرأ  خادل  5،تصدر مقرراتها بأغلبيلة الأصواتثم  ثلثي أعضائها

 6.هاويمكن لوزير العدل أن يطلب رأ  والي الولاية التي اختارها المحبوس للإقامة فيل

                                                           
1 Art 730 Du Code De Procédure Pénale  ″Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d une durée 

inferieure ou égal a dix ânes ou que quelle que soit la peine initialement prononcée la durée de détention restant 

a subir est inferieure ou égale a trois ans la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des 

peines  selon les modalités prévues″ 
 04-05من قانون رقم  142الماية   2
 .04-05من قانون رقم  148الماية   3
 .04-05من قانون رقم  149الماية   4
 .05/181من المرسوم التنفيلذ  رقم  3الماية   5
 .04-05من قانون رقم  143الماية   6
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يمكن لوزير العدل إذا ما وصل إلى علمه أن مقرر قاضي تطبيلق العقوبات الخاص بمنح الإفراج المشروط يؤثر      
وإذا ما ألغي مقرر  ،يوما 30سلبا على الأمن والنظام العام أن يعرضه على لجنة تكيليلف العقوبات في أجل أقصاه 

 1.بيلة لقضاء ما تبقي من عقوبتهالإفراج المشروط يعاي المستفيلد إلى المؤسسة العقا

 الفرع الثالث

 الآثار المترتبة على الإفراج المشروط

عد وسيللة أخف لتنفيلذ العقوبة السالبة للحرية، وإنما أصبح نظام لوقف تنفيلذها إن نظام الإفراج المشروط لم ي       
وقف تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية مند تاريخ الإفراج عن المحبوس شرطيلا حتى نهاية مدة  فهي تهدف إلىمؤقتا، 

الإفراج المشروط، على أن تحل محل مدة العقوبة معاملة تهذيبيلة في الوسط المفتوح من أجل إعاية الإيماج 
ل المفرج عنه بالالتزامات ما أخ ،وإذاالاجتماعي، وبانقضاء مدة الإفراج يتحول هذا الإفراج إلى إفراج نهائي
 المفروضة عليله فإنه يلغى مقرر الإفراج وهذا ما سنتطرق إليله في هذا الفرع .

 

 أولا

 المعاملة التهذيبية للمفرج عنهم شرطيا

تبدأ المعاملة التهذيبيلة للمفرج عنهم شرطيلا من يوم مغايرتهم للمؤسسة، وهي تهدف إلى مساعدتهم      
ع المجتمع كتكملة للمجهويات التي بدلت أثناء تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية وتتولى ومعاونتهم على التكيلف م

 2:المعاملة التهذيبيلة هيلئات تتمثل في

الفقرة  عليله نصتوهذا ما  إشراف قاضي تطبيلق العقوبات على تنفيلذ المعاملة التهذيبيلة المفرج عنهم شرطيلا، -1
من مقرر الاستفاية  4و 3 كذلك الموايو   3،السايسة من المنشور المتعلق بكيلفيلة البت في طلب الإفراج المشروط

على أن يتولى قاضي تطبيلق العقوبات الذ  يقع في يائرة اختصاصه مقر إقامة المفرج عنه  4.من الإفراج المشروط
                                                           

 .04-05من قانون رقم  161الماية   1
  .196معافة بدر الدين ، المرجع السابق ، ص  2
  01-05منشور الوزار  رقم   3
 .262و  261، ص 02، الملحق رقم مقرر الاستفاية من الإفراج المشروطنمويج عن    4
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بات أو وزير العدل، حيلث يتولى قاضي تطبيلق العقوبات سواء كان قرار الإفراج صاير من قاضي تطبيلق العقو 
 .مراقبة مدى تقيلد المفرج عنه شرطيلا لادلتزامات التي فرضت عليله

ساعدة المصالح الخارجيلة لإيارة السجون. على ام قاضي تطبيلق العقوبات بمفريه أو بمقوم بهذه المهسواء ي      
لوك المفرج عنه شرطيلا إلى جهاز الشرطة، أما القانون عكس المشرع المصر  الذ  عهد عمليلة الإشراف على س

  1.الفرنسي إلى المصالح العقابيلة للإيماج والاختبار

إشراف المصالح الخارجيلة لإيارة السجن على تنفيلذ المعاملة التهذيبيلة للمفرج عنهم شرطيلا وهو أن يتم " إنشاء  -2
المصالح المختصة والجماعات المحليلة بتطبيلق برامج إعاية مصالح خارجيلة تابعة الإيارة السجون تكلف بالتعاون مع 

تقوم هذه المصالح بمتابعة الأشخاص الخاضعين لادلتزامات والشروط الخاصة ، و الإيماج الاجتماعي للمحبوسين
 .2المترتبة على وضعهم في أحد الأنظمة المنصوص عليلها في هذا القانون"

الجهوي المبذولة ل تأهيلل المحكوم عليلهم وذلك بالتعاون مع المصالح على أن تعمل هذه اللجان على متابعة      
لادلتزامات المفروضة عليله، و يمكن أن تكلف من  بأيائه مراقبة المفرج عنهذلك من خادل المختصة في الدولة. و 

عد ه المصالح ب  إلى أنه من الناحيلة العمليلة لم يتم تنصيلب هذ 3،قبل قاضي تطبيلق العقوبات كونها تحرر تقارير يورية
 4.رغم من صدور القوانين المنظمة لهاب

فهي تعمل على  ،وتقوم هذه الأجهزة بالأشراف على المعاملة التهذيبيلة للمفرج عنهم شرطيلا من ناحيلتين     
لما يواجهون من  دم النصح والتوجيله والمساعدة للمفرج عنهم شرطيلا نظراً يلتزويد السلطات بالمعلومات الادزمة، وتق

ض من مقرر تيمكن لقاضي تطبيلق العقوبات أو وزير العدل أن ي 5.قابات من الناحيلة الاجتماعيلة والمهنيلة والعائليلةع  
 من مقرر  02 وكذلك ما نصت عليله الماية  6،الإفراج المشروط التزامات خاصة وتدابير مراقبة ومساعدة

 . الإفراج المشروطالاستفاية من 

                                                           
 .140المرجع السابق، ص ، ر بريكالطاه   1
 .04-05من قانون رقم  113الماية   2
، يدي كيلفيلات تنظيلم و سير المصالح الخارجيلة الإيارة السجون المكلفة بإعاية م 2007-02-19المؤرخ في  ،07/67المرسوم التنفيلذ  رقم   3

 .م2007لسنة 13عدي رية، الللجمهورية الجزائ رسميلةالريدة الجالإيماج الاجتماعي ، 
 .173، المرجع السابق ، ص  معافة بدر الدين   4
 .142، المرجع السابق ، ص  بريك الطاهر   5
 .04-05من قانون رقم  145الماية   6
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المقرر شروط والتزامات يجب على المحبوس مراعاتها تحت طائلة إلغاء الإفراج المشروط و ويجب أن يتضمن هذا      
من  185عديت الماية  1.إذا ما وفق والتزم المفرج عنه بهذه الالتزامات فإنه تسلم إليله رخصة الإفراج المشروط

 في الفقرة الثانيلة من هذه الماية تدابير المراقبة، بيلنما تدابير المساعدة اكتفت بالنص عليلها  02-72الأمر رقم 
مستحدثا تدابير هامة في سبيلل  04-05، إلى أن المشرع الجزائر  تدارك الأمر بموجب قانون رقم السابقة الذكر

 مساعدة المفرج عنهم.

ة. تهدف تدابير المراقبة إلى إبعاي المفرج عنهم شرطيلا عن ارتكاب جرائم أخر  بعد خروجه من المؤسسة العقابيل     
و تحدي مدة تدابير 2.ويختص بتحديد هذه التدابير كل من قاضي تطبيلق العقوبات أو وزير العدل حسب الحالة

المراقبة في قرار الإفراج المشروط وهي غالبا تكون مساوية للجزء الباقي من العقوبة وقت الإفراج إذا كانت عقوبة 
الملغى ولكنها عدلت  02-72في ظل الأمر رقم  سنوات 10ب  حديت مؤقتة، أما إذا كانت عقوبة مؤبدة فقد

  3.سنوات 5لتنزل إلى  04-05بموجب القانون رقم 

لاختادف المفرج  نظراً  كان يتعين على المشرع الجزائر  أن يدي مدة تدابير المراقبة بين حدين أينى وأقصى     
 لوهو ما فعله المشرع الفرنسي من خادشخصيلتهم، وظروفهم، ومدى تحقق الإيماج والتأهيلل في المجتمع، في  عنهم

على الفترة  مدة تدابير المراقبة من قانون الإجراءات الجزائيلة الفرنسي، على ألا تقل 3-732/2أحكام الماية 
المتبقيلة من العقوبة ويجوز أن يتجاوزها بما لا يزيد عن سنة بأمر من قاضي تطبيلق العقوبات ولا تتجاوز المدة في 

سنوات، أما إيا كانت العقوبة مؤبدة فتدابير المراقبة محدية بين حديين أيني وأقصي لا تقل  10 جميلع الأحوال عن
  4.سنوات 10سنوات ولا تتجاوز  5عن 

                                                           
سبة للعقوبة، رخصة الإفراج هي عبارة عن كتيلب و هي بمثابة بطاقة تعريف المفرج عنه شرطيلا، تتضمن  جميلع العناصر المتعلقة بهوية المعني، ووضعه بالن 1

عليله المواي نصت  مادحظات السلطات الإيارية و القضائيلة، و تصدر من قاضي تطبيلق العقوبات أو وزير العدل حسب الحالة، و هذا ما ،محل سكناه
المتعلق بإجراءات تنفيلذ المقررات الخاصة بالإفراج المشروط، الجريدة  م1972-02-10المؤرخ في ،  72/37 التنفيلذ  رقم  من المرسوم 12و  13

 . م1972لسنة  15عدي رقم ال، للجمهورية الجزائرية الرسميلة 
 .435ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص   2
 .04-05ن رقم من قانو  146الماية   3

4
Art 732/2-3 Du Code De Procédure Pénale ″ Cette durée ne peut être inferieure a la durée de la partie de la 

peine non subie au moment de la libération sil s’agit dune peine temporaire elle peut la dépasser pour une 

période maximum d’un an  

La durée totale des mesures d’assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans  

La peine en cours d’exécution est une peine perpétuelle la durée des mesure d’assistance et de contrôle est fixée 

pour période qui ne peut être inferieure a cinq années ni supérieure a dix années″. 
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 أما تدابير المساعدة فالها صورتان إما مايية أو معنوية، فالمساعدة المايية تتمثل في إيجاي عمل يرتزق منه        
ماليلة زياية على النصح والتوجيله وتنميلة الشعور بالثقة بالنفس، على أن يتكون ؛ وتقديم مساعدات المحبوس

ياخل المؤسسة  المكسب المالي للمحبوس من المبالغ التي يمتلكها، والمنح التي يتحصل عليلها مقابل عمله المؤيى
وهذا ما نصت   2.من الأجر الوطني الأينى المضمون %  60و  % 20الذ  يتراوح نسبته مابين  1العقابيلة،

 .وزير العمل والضمان الاجتماعي من القرار الوزار  المشترك بين وزير العدل و 1عليله الماية 

إن المشرع المصر  لم يكن واضحا إزاء تدابير المساعدة وحاول التخفيلف من الدور السلبي للإفراج المشروط      
يارة إتعلق بتنظيلم السجون، حيلث تقوم الم 1956لسنة  369من القانون رقم  94وذلك وفق نص الماية 

السجن بإخطار وزارة الشؤون الاجتماعيلة بأسماء المحكوم عليلهم قبل الإفراج عنهم بمدة لا تقل عن شهرين من 
 3.أجل تقديم الرعاية والتوجيله وصرف المساعدات الاجتماعيلة للمحكوم عليلهم

منه، بيلنما القانون رقم  187و 186كام المواي إلى الالتزامات الخاصة في أح 02-72تطرق الأمر رقم      
 أن الإفراج المشروطويمكن لقرار  مع ظروف المفرج عنه،تتفق هذه الالتزامات  لم تطرق إليلها، على أن 05-04

 4.لالتزام واحد أو أكثر وهذه الالتزامات إما أن تكون إيجابيلة أو التزامات سلبيلة يجعل المفرج عنه خاضعاً 

على سجل خاص موضوع بمحافظة الشرطة أو بفرق المفرج عنه شرطيلا  لتزامات الإيجابيلة في توقيلعتتمثل الا      
يكون مويعا بمركز الإيواء أو بمأوى و أن يكون منفيلا من التراب الوطني بالنسبة للأجانب، و الدرك الوطني، 

لمستحقة لخزينة الدولة وكذا التعويضات المبالغ الماليلة ا هيفعمع لادستقبال أو في مؤسسة مؤهلة لقبول المفرج عنهم، 
 5.للضحيلة أو ممثله الشرعي

الملغى وتتمثل في  02-72من الأمر رقم  187أما عن الالتزامات السلبيلة فقد تعرضت لها أحكام الماية       
 عدم قيلاية بعض أنواع العربات المصنفة في رخصة السيلاقة، وأن لا يتريي على بعض الأماكن مثل محادت بيلع

مع  المشروبات والمادهي أو محالات أخرى عموميلة. وأن لا يختلط مع القائمين معه في ارتكاب الجرائم وشركائه، 
 في مسكنه بعض الأشخاص ولاسيلما المتضرر من الجريمة. هلاستقبعدم ا

                                                           
  .04-05من قانون رقم  98الماية   1
 .147، المرجع السابق ، ص بريك الطاهر    2
 .184، المرجع السابق ، ص  معافة بدر الدين 3
  185المرجع السابق، ص بدر الدين معافة،   4
 .49ي عبد الرزاق بوضيلاف، المرجع السابق، ص   5
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1جدول يوضح عدي المستفدين من نظام الإفراج المشروط
 

 
يستخلص من خادل  الجدول والمخطط البيلاني الذ  يدي عدي المستفيلدين من نظام الإفراج المشروط خادل      

و التي نقص فيلها  2011، أن العدي كان في ازيياي مستمر إلى غاية جوان  2011إلى  2005السنوات من 
 عدي المستفيلدين من نظام الإفراج المشروط.

 ثانيا

 طانتهاء الإفراج المشرو 

الإفراج ليلتحول إلى إفراج نهائي، أو بإلغاء قرار الإفراج إذا ما  ينتهي الإفراج المشروط بطرقتين إما بانقضاء مدة     
 خالف المفرج عنه لشروط والوجبات المفروضة عليله.

 انقضاء مدة الإفراج -1

ائي فاد يجوز إعاية المفرج عنه إلى بمجري انقضاء المدة المحدية في قرار الإفراج المشروط يتحول إلى إفراج نه     
قد تباينت مواقف التشريعات العقابيلة فيلما يخص الأثر المترتب على انقضاء المدة المتبقيلة من و المؤسسة العقابيلة، 

 العقوبة المحكوم بها بالنسبة لادلتزامات المفروضة على المفرج عنه .

وهو ما  يلة من العقوبة تنتهي الالتزامات المفروضة على المفرج عنهوجد اتجاه تقليلد  ير  أنه بانتهاء المدة المتبق     
أما الاتجاه الحديث فهو يقضي  .04 -05من قانون رقم  146/3أخد به المشرع الجزائر  في أحكام الماية 

  1.بجواز امتداي الالتزامات إلى ما بعد انقضاء العقوبة وهو ما أخد به التشريع الفرنسي

                                                           
.، المرجع السابقارة السجونتقرير  مجلة إد 
1
  

 عدي المستفدين السنة
2005 943 
2006 2964 
2007 2711 
2008 2539 
2009 1408 
2010 1305 

 951 2011جوان 
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ترتب ي ما المفرج عنه من الالتزام بتنفيلذ المدة المتبقيلة من العقوبة، ويظل حكم الإيانة قائما بكليتم إعفاء      
وجعل المشرع الجزائر  العقوبة منقضيلة من تاريخ الإفراج  2.عليله من آثار وبالتالي فإنه لا يصل على ري الاعتبار

 3.المشروط وليلس من تاريخ الإفراج النهائي

غر  السجناء بتحسين سلوكهم في السجن بغاية الخروج قبل نهاية أجل العقوبة وتسهيلل النظام ي   وبالتالي هذا     
مهمة إعاية تأهيللهم وتهذيبهم في الحيلاة الاجتماعيلة مع تقديم كل الضمانات وفرض عليلهم المراقبة إلى نهاية العقوبة 

4.الكاملة
 

 

 

 إلغاء مقرر الإفراج المشروط -2

فرج عنه بشرط أحد التدابير أو أحد الالتزامات المفروضة عليله أثناء مدة سريان تدابير الرقابة إذا ما خالف الم     
يعتبر مرتكب جريمة أخرى، وهنا يتعين العمل بإجراءات إلغاء مقرر  والمساعدة والتي حديها مقرر الإفراج المشروط

 الإفراج المشروط والآثار المترتبة عنه .

فالاتجاه الأول يتماشي والمفهوم الكادسيلكي للإفراج  5،يتعلق بإلغاء الإفراج المشروطيوجد اتجاهان فيلما      
المشروط باعتباره منحة معلقة على شرط وإذا ما أخل المفرج عنه بالالتزامات المفروضة عليله يترتب إلغاء الإفراج 

المشرع المصر  من خادل أحكام ما أخد به  هذاالمشروط، وبالتالي يتحقق الشرط الذ  يلغي الإفراج المشروط و 
 من قانون تنظيلم السجون المصر  . 60و 59المواي 

يكشف عن فشل المعاملة  فإنه ادلتزامات المفروضة عنه أنه في حالة إخادل المفرج عنه ليرى الاتجاه الثاني     
من  733سي في أحكام الماية العقابيلة في إعاية تربيلة وإيماج المفرج عنه في المجتمع، وهو ما أخد به المشرع الفرن

                                                                                                                                                                                     
 .229ق ، ص ب، المرجع السا معافة بدر الدين   1
 .178، المرجع السابق ، ص  بريك الطاهر   2
 .04-05من قانون رقم  146/3الماية   3
.284عبد المالك السايح، المرجع السابق، ص   4  
 . 437ي عمر خور  ، المرجع السابق ، ص   5
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أنه يجوز إلغاء مقرر الإفراج المشروط في حالة سوء السلوك، أو عدم على  قانون الإجراءات الجزائيلة الفرنسي
 .الخضوع لإجراءات المساعدة والرقابة أو عدم مراعاة الالتزامات الخاصة أو صدور حكم جديد بالإيانة

يجوز العدول أو الرجوع أو إلغاء مقرر الإفراج المشروط في حالة صدور حكم جديد بالإيانة على المستفيلد من      
ويلغي كذلك مقرر الإفراج  2.في حالة عدم احترام الالتزامات الخاصة وتدابير المراقبة والمساعدة 1.الإفراج المشروط

ما وصل إلى علمه أن مقرر قاضي تطبيلق العقوبات بمنح الإفراج المشروط  من قبل وزير العدل حافظ الأختام إذا 
 30المشروط يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام فله أن يعرض الأمر على لجنة تكيليلف العقوبات في أجل أقصاه 

  4.وعندما يتم إلغاء الإفراج المشروط يعوي المفرج عنه إلى المؤسسة العقابيلة ليلقضي باقي العقوبة 3.يوما

أما عن إجراءات إلغاء مقرر الإفراج المشروط فإنه يؤول الاختصاص إما لوزير العدل أو قاضي تطبيلق      
فا بالنسبة لقاضي تطبيلق العقوبات  ،04-05من قانون رقم  147العقوبات حسب الحالة و فق أحكام الماية 

عقابيلة، ونسخة ثانيلة إلى النائب العام، أما ؛ نسخة إلى مدير المؤسسة ال5فيلقوم بتحرير مقرر الإلغاء إلى ثادثة نسخ
النسخة الأخيرة إلى المفرج عنه ليللتحق إلى المؤسسة العقابيلة. كما يجوز للنيلابة العامة أن تسخر القوة العموميلة 

كل من وزير العدل حافظ الأختام ومصلحة  لتنفيلذ مقرر إلغاء الإفراج المشروط وترسل نسخة من مقرر الإلغاء إلى
  6.من قانون الإجراءات الجزائيلة 626أحكام الماية  فقق القضائيلة و السواب

عدي من النسخ  ير ر فيلتم تح أما في حالة اختصاص وزير العدل حافظ الأختام بإلغاء مقرر الإفراج المشروط     
مع سجن ترسل إلى كل من قاضي تطبيلق العقوبات ومدير المؤسسة العقابيلة، ويتم تقيليلد مقرر الإلغاء في سجل ال

 7.طلب ملف للمحكوم عليله من المؤسسة التي أفرجت عليله ليلتم ضم مقرر الإلغاء

يوجد نص في القانون الجزائر  يسمح بالطعن في مقرر إلغاء الإفراج المشروط على عكس نظيره المشرع  لا     
إذا كان القرار صاير عن الفرنسي الذ  يجيلز الطعن في مقرر إلغاء الإفراج المشروط إما أمام محكمة الاستئناف 

                                                           
 .04-05من قانون رقم  147الماية   1
 .17، ص  ، المرجع السابقمقرر  قانون تنظيلم السجون   2
  04-05من قانون رقم  161الماية   3
 .182بريك الطاهر ، المرجع السابق ، ص   4
5
 .263، ص 03نمودج عن مقرر إلغاء الإفراج المشروط، الملحق رقم   

 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائيلة. 155-66الأمر رقم   6
 .52ي عبد الرزاق بوضيلاف، المرجع السابق، ص  7
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قاضي تطبيلق العقوبات، وإما أمام المحكمة الوطنيلة للإفراج المشروط إذا كان القرار صاير عن محكمة جهوية 
  1.للإفراج المشروط

ير من قاضي تطبيلق العقوبات أو وزير العدل حافظ ايترتب على صدور مقرر إلغاء الإفراج المشروط الص     
المحبوس إلى المؤسسة العقابيلة لقضاء ما تبقي من عقوبته إلى أن يفرج عنه نهائيلا، على أن يتم الأختام إعاية 

 2.حساب المدة التي قضاها في نظام الإفراج المشروط

 المشرع الجزائر على عكس  التشريعات العقابيلة لا تمنع من تكرار منح الإفراج المشروط للمرة الثانيلة، نجد أن      
واضح المعالم لعدم وجوي نص يمنع من تكرار منح الإفراج المشروط بعد إلغائه، أما المشرع المصر  الذ  لم يكن 

 في حين أن من قانون تنظيلم السجون المصر ،  62نص على جواز تكرار منح الإفراج المشروط و فق نص الماية 
 لم ينص على جواز تكرار منح الإفراج المشروط.هو كذلك  المشرع الفرنسي

ما يمكن استنباطه أن نظام الإفراج المشروط هو آخر مرحلة في تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية قبل الإفراج       
النهائي، ويعتبر من أهم أساليلب المعاملة العقابيلة التي ترمي إلى تشجيلع المحكوم عليلهم على حسن السيرة والسلوك 

  إيماجهم اجتماعيلا.ياخل المؤسسة العقابيلة مع العمل على إعاية تربيلتهم و 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .245، المرجع السابق، ص معافة بدر الدين   1
 04-05من قانون رقم  3/ 147الماية   2
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 من خادل إعداينا لهذه المذكرة خلصنا إلى أن مرحلة التنفيلذ العقابي من أهم مراحل الدعوى الجزائيلة نظراً 
الدعوى الجزائيلة وهو تحقيلق الدفاع الاجتماعي وتأهيلل المحكوم  تلك لاتصالها بالهدف الأساسي الذ  ترمي إليله

الهدفان لا يتحققان بمجري صدور الحكم الجنائي وإنما يتعين أن يكون هناك  إشراف فعلي على  وهذان عليله.
للمحكوم عليله  التنفيلذ للكشف عن يرجة الخطورة الإجراميلة تنفيلذه بالإضافة إلى مواصلة تتبع مراحل هذا

 ويته صالحا إلى مجتمعه.وعادجها والتثبت من زوال الحالة الخطرة لديه وصادحه وتآلفه الاجتماعي وع

 وتوصلت مما سبق ذكره في هذه المذكرة إلى النتائج التاليلة:  

نجد أن العقوبة السالبة للحرية تتميلز بمجموعة من العناصر والخصائص، زياية على تنوعها وما ينتج عنها من  -1
ديثة فتغيرت وجهتها من سيلاسة آثار سلبيلة إلى أنها قد تغيرت أغراضها من خادل الأفكار السيلاسيلة العقابيلة الح

 الاستئصال إلى سيلاسة التأهيلل والإيماج الاجتماعي.

لتنفيلذ الحكم القاضي بالعقوبة السالبة للحرية يشترط فيله مجموعة من الشروط سواء ما تعلق منها بالحكم   -2
وحدها مهمة تنفيلذ هذه الجزائي في حد ذاته، أو ما يتعلق بشخصيلة المحبوس، زياية على تولي النيلابة العامة ل

 العقوبة مع تبان طريقة حساب مدة العقوبة السالبة للحرية وكيلفيلة خصم مدة الحبس المؤقت منها.   
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يعتبر مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية من بين أهم المبايئ الأساسيلة التي  -3
ضرورة الاهتمام بشخصيلة الجاني التي لم تكن محل اعتبار من  اعتمدتها مدرسة الدفاع الاجتماعي، و التي أقرت

 قبل مختلف مدارس الفكر العقابي، حيلث كان الاهتمام منصباً على الجريمة يون المجرم.

المخ تلفة،  باس العقوبة السالبة للحرية في المؤسسات العقابيلة بمختلف أنواعها مع تطبيلق أنظمة الاحت تن فذ  -4
ع الخاص من خادل إخضاع المحبوس لبرامج متعدية تهذيبيلة وتعليلميلة وتربوية سواء ياخل يتحقق الري  وبذلك

المؤسسة العقابيلة أو خارجها، أو بعد تنفيلذ  جزء من العقوبة ياخل المؤسسة و الجزء الآخر خارج المؤسسة العقابيلة  
تم فحص وتصنيلف المحبوسين إلى كحالة الإفراج المشروط. ولكن قبل البدء بتنفيلذ البرامج الإصادحيلة يجب أن ي

 فئات، بعد ذلك يتم إعداي البرنامج المادئم مع خصوصيلة كل فئة. 

ت شير الإحصائيلات إلى ارتفاع نسبة الشهايات التي يتحصل عليلها المحبوسين بعد خروجهم من المؤسسة  -5
ة، وهذا ما يمكنهم من الحصول العقابيلة، من جراء عملهم ياخل المؤسسة العقابيلة وتعلمهم للمهن والحرف المختلف

على منصب عمل من أجل الكسب الشريف. باعتبار أن العمل إن لم يكون  الحل الأمثل لإشكاليلات العقوبة 
 السالبة للحرية إلا أن نجاحه يؤكد أن المؤسسات العقابيلة تسير في الاتجاه الصحيلح نحو إعاية تأهيلل المحكوم عليله.

الآثار السلبيلة للعقوبة السالبة للحرية فسعى إلى تحسين وتطوير أساليلب المعاملة  تعامل المشرع الجزائر  مع  -6
العقابيلة ياخل السجون والمؤسسات العقابيلة للتخفيلف من اكتضاض المؤسسات العقابيلة من خادل بناء المزيد من 

 الإجراميلة.السجون مع إيجاي بدائل تغني عن تطبيلق العقوبة السالبة للحرية نظراً لتنامي الظاهرة 

في اعتقاينا أن المشرع الجزائر  من خادل تنفيلذه للعقوبة السالبة للحرية والتي أصبح الغرض منها الإصادح  -7
فق إلى حد ما في تحقيلق ذلك ولكن بالنظر إلى الواقع نادحظ ازيياي الجرائم وتحول المجرم عاية الإيماج أنه و  إو 

مما يدفعهم إلى ارتكاب الجريمة مرة تقديم يد العون والمساعدة للمفرج عنهم  بالصدفة إلى المجرم العائد، وعدم
  أخرى.

بالنظر إلى النتائج التي ترتبت عن تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية، يمكن القول أن هذه الأخيرة أصبحت تمثل      
الاستغناء  عنها، لذلك وبناء على  الركيلزة الأساسيلة للنظام العقابي والساسة العقابيلة الحديثة حيلث أنه لا يمكن

 النتائج التي توصلنا إليلها فإننا نقترح التوصيلات التاليلة:
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يتعين التوسع في إنشاء مؤسسات ذات البيلئة المفتوحة والمؤسسات العقابيلة الزراعيلة، لتفاي  توجيله المحبوسين  -1
قابيلة متخصصة لاستقبال المجرمين الخطرين المبتدئين مع الذين لديهم خطورة إجراميلة عاليلة، مع إنشاء مؤسسات ع

 لتطبق عليلهم برامج إصادحيلة مكثفة.

لا بد من الاهتمام بالبرامج الإصادحيلة والتأهيلليلة في المؤسسات العقابيلة والعمل على تعديلها بصورة مستمرة؛  -2
 بما يكفل تحقيلق التأهيلل المهني والثقافي والتعليلمي للمحبوس.

قيلام بمشاريع جديدة في المجال الاقتصاي  والثقافي من أجل مكافحة الفقر والبطالة والأميلة  يتعين على الدول ال -3
كأسلوب وقائي لتقليلل من ارتكاب الجرائم. فإذا كان الإنفاق على بناء السجون ضرورة تمليلها مطلب التخفيلف 

لى التقليلل من الوقوع في من الإكتضاض فيلجب على الدولة أن تنفق بنفس الوثيرة على المشاريع التي تعمل ع
 الجريمة.

الاعتماي على وسائل الإعادم من أجل توعيلة المجتمع ببدائل العقوبة السالبة للحرية مثل الإفراج المشروط كي  -4
مما يصبح مقبولًا لذ  المجتمع فقد يعتقدون أن المحبوس قد أعفي من قضاء العقوبة بالرغم من ارتكابه للجريمة 

 بالعدالة ويفقدون الثقة في النظام القانوني والقضائي معا. يضعف الشعور العام

يتعين على المشرع تعديل طريقة تعيلين قاضي تطبيلق العقوبات على أن يتم تعيليلنه بموجب مرسوم رئاسي  -5
باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وهذا كي لا يؤثر على نزاهة وظيلفة قاضي تطبيلق العقوبات المتعلقة بالإشراف 

التنفيلذ العقابي. مع إجراء تخصص لقضاة تطبيلق العقوبات في مجال تنظيلم السجون. وعدم الجمع مابين  على
وظيلفة قاضي تطبيلق العقوبات والنيلابة فاد يعتقد أن يكون قاضي تطبيلق العقوبات الذ  يشرف على العادج 

 العقابي أن يكون خصماً في الوقت نفسه لكي يتمكن من التفرغ لإعماله.

شاء مراكز عادجيلة طبيلة ونفسيلة ياخل السجون وخارجها لمساعدة من يعاني من مرض نفسي أو ع قلي، إن -6
أو من أية مشكلة أسرية أو اجتماعيلة بإيجاي الحل المناسب والمادئم لمرضه أو مشكلته مما يمنع من تفاقم الضرر 

 عليله.

إعاية يمج المحكوم عليله في المجتمع بأن يتقبلهم  توعيلة المواطنين على التعاون مع المؤسسات العقابيلة في سبيلل -7
 يون عزلهم وإبعاي وصمة العار التي يادحقها السجين بالسجن.
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تحسين ظروف الاحتباس خاصة من الناحيلة الصحيلة والغذائيلة، فبعض المؤسسات العقابيلة متواجدة مند الحقبة  -8
 لإصادحي.الاستعمارية. والتي يغلب عليلها الطابع الأمني أكثر منه ا

إنشاء اللجنة اجتماعيلة تتكفل برعاية أسرة المحبوس أثناء تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية والعمل على حل  -9
مشاكلها، ومنع الأولاي من التوقف عن الدراسة، وكذلك حل المشاكل الزوجيلة والعمل على الابتعاي عن فكرة حل 

 الرابطة الزوجيلة كما هو مطبق في بعض الدول.

يتعين الأخذ بما يتطلبه الوقت الحالي لحماية من المسلم به قانونا أنه عند إلغاء ومراجعة كل النظام القانوني لذا ف
 يولة القانون. لمبايئ القانونيلة وتجسيلد ا احترامالمجتمع من الظاهرة الإجراميلة والعمل على 
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01الملحق رقم   
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 الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 وزارة العدل

 مجلس قضاء 

 مكتب قاضي تطبيق العقوبات

 مقرر لجنة تطبيق العقوبات المتضمن الموافقة على منح

 ......1الإفراج المشروط للمحبوس

 إن لجنة تطبيلق العقوبات  لمؤسسة.................................................................... -

، 144المتضمن قانون تنظيلم السجون وإعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسين، لاسيلما المواي  2005فبراير سنة  6المؤرخ في  04-05رقم بمقتضى القانون  -
 منه، 145و 24، 113، 134، 141

 يرها،كيلفيلات سديد تشكيلل لجنة تطبيلق العقوبات و المتضمن تح 2005ما   17المؤرخ في  180 -05بمقتضى المرسوم التنفيلذ رقم  -

 بناء على الطلب أو الاقتراح المقدم من قبل .......... بتاريخ.............. -

                                                           
1
632الطاهر بريك، المرجع السابق، ص    . 
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 .136بخصوص الإستفاية من الإفراج المشروط و إستفائه للشروط المحدية بالماية 

حيلث تبين للجنة بعد يراسة الطلب و مختلف وثائق الملف  -
....................................................................................................................................................

......................................... 

 بناء على محضر إجتماع لجنة تطبيلق العقوبات المتعقدة بتاريخ ........... بمؤسسة......... -

 فراج المشروط للمحبوس.......................المتضمن الموافقة على طلب الإ

 لهذه الأسباب

 الماية الأولى: قررت اللجنة بالأغلبيلة الموافقة على طلب الإفراج المشروط للمحبوس........ رقم الحبس

 : يبلغ هذا المقرر إلى السيلد النائب العام.2الماية 

 أمين اللجنة

 قاضي تطبيق العقوبات

 

02الملحق رقم   
 

 

 

 

 



 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل

 مجلس قضاء .............

 مكتب قاضي تطبيق العقوبات

 المقرر رقم.........

 1مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط

 ......نحن قاضي تطبيلق العقوبات............................................................. -       

،  24المتضمن قانون تنظيلم السجون وإعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسين، لاسيلما المواي  2005فبراير  06المؤرخ في  04-05بمقتضى القانون رقم  -
 منه، 148، إلى 113،134

 قوبات وكيلفيلات سيرها،المتضمن تحديد تشكيلل لجنة تطبيلق الع 2005ما   17المؤرخ في  180-05بمقتضى المرسوم التنفيلذ  رقم  -

 بناء على الطلب أو الاقتراح المقدم من قبل المحبوس............... بتاريخ:.................. -

 .136بالماية   ستفائه للشروط المحديةإبخصوص الاستفاية من الإفراج المشروط، و 

 المؤرخ قيبعد الإطادع على مقرر لجنة تطبيلق العقوبات رقم ...........           -

                                                           
1
 .646الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  
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 المشروط. المتضمن الموافقة على منح الإفراج

 بعد الإطادع على رأ  السيلد النائب العام -

 بعد الإطادع على مقرر لجنة تطبيلق العقوبات المتضمن -

 وحيلث أن طلب الإفراج المشروط استوفى الشروط القانونيلة لتنفيلذه.

 يلي: يقرر ما

 المسمى...........الماية الأولى: يستفيلد 

 رقم الحبس......... المحبوس بمؤسسة إعاية التربيلة 

 المولوي في......

 ابن................و .......

 الساكن:........

 من الإفراج المشروط اعتبارا من تبليلغه

 من قانون تنظيلم السجون وإعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسين 141طبقا لأحكام الماية 

 تعين على المستفيلد المذكور بالماية أعاده مراعاة الشروط التاليلة:: ي2الماية

 الحضور إلى مكتب قاضي تطبيلق العقوبات للإمضاء في السجل المخصص لهذا الغرض وذلك مرة كل شهر. -

 : يخضع المعني بالأمر لمتابعة قاضي تطبيلق العقوبات أو المصلحة الخارجيلة التابعة لإيارة السجون.3الماية  

الكائن ب  لزم المفرج عنه أثناء خضوعه لنظام الإفراج المشروط بالحضور أمام قاضي تطبيلق العقوبات لدى مجلس قضاء ...... الذ  يقع به مقر إقامتهوي
................. 

 المعنى ملزم بالاستجابة  للإستدعاءات الموجهة له من طرف قاضي تطبيلق العقوبات أو المصلحة الخارجيلة. -

لمبررات الضرورية : يلزم المفرج عنه أخد إذن ميلبق من قاضي تطبيلق العقوبات في حالة تغيلير مكان إقامته ويجب أن يتضمن طلب تغيلير الإقامة الإثباتات و ا4الماية
 لذلك.

 التدابير الذكورة في المواي أعاده. في حالة صدور حكم جديد بالإيانة أو سوء سيرة أو عدم مراعاة الشروط و : يمكن إلغاء مقرر الإفراج المشروط5الماية 

ج عنه مقابل رخصة، تسلم له : يبلغ هذا المقرر إلى المعني بالأمر وياط علما بمحتواه ، عند موافقة على الإمتثال للتدابير و الشروط المحدية في هذا المقرر، يفر 6الماية
 من طرف إيارة المؤسسة العقابيلة

 ا بيلانات المقرر الصاير بهذا الشأن يوقع المحضر المفرج عنه ومدير المؤسسة العقابيلة: يرر محضر الإفراج متضمن7الماية 

 : يكلف مدير المؤسسة إعاية التربيلة سعيلدة بتنفيلذ هذا المقرر.8الماية



 275 

 حرر في:                                                                                               

         بيق العقوباتقاضي تط

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

03الملحق رقم   
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل

 مجلس قضاء.................
 مكتب قاضي تطبيق العقوبات

 المقرر رقم ..................
 مقرر إلغاء

 1الاستفادة من الإفراج المشروط
 إن قاضي تطبيق العقوبات:

المتضمن قانون تنظيلم السجون وإعاية إيماج  2005فبراير  06المؤرخ في  04-05بمقتضى القانون رقم  -
 .147الاجتماعي للمحبوسين لاسيلما المواي 

، المتضمن تحديد تشكيلل لجنة تطبيلق 2005مايو  17المؤرخ في  180-05وبمقتضى المرسوم التنفيلذ  رقم  -
 العقوبات وكيلفيلات سيرها.

يدي تشكيلل لجنة تطبيلق العقوبات  2005مايو  17المؤرخ في  181-05ى المرسوم التنفيلذ  رقم بمقتض -
 وتنظيلم سيرها.

                                                           
1
 .636الطاهر بريك، المرجع السابق، ص  
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بناء على المقرر رقم ......المؤرخ في........الصاير عن........المتضمن منح الإفراج المشروط  -
 للمدعو......................

 في.................تحت رقم.............المتضمن ..........بناء على تقرير .............  المؤرخ  -
 يقرر ما يلي:

يلغي المقرر رقم .......المؤرخ في .......المتضمن منح الإفراج المشروط ......للمدعو المادة الأولى: 
 ..........ويقتاي إلى مؤسسة...............

 بتداءا من تاريخ هذا المقرر.لقضاء ما تبقى من العقوبة..................... إ
: يقيلد نص هذا المقرر ومرجعه بسجل السجن 02الماية 

 لمؤسسة..........................................................................
: ترسل نسخة من هذا المقرر إلى السيلد النائب العام للجهة القضائي التي أصدرت الحكم موضوع 03الماية 

 فيلذ وإلى كتابة الضبط القضائي لمكان ازيياي المحكوم عليله.التن
: يكلف السد مدير المؤسسة .......... لتطبيلق هذا المقرر الذ  يمكن الاستعانة بتنفيلذه بالقوة 04الماية 

 ...............العموميلة المسخرة من طرف النائب العام بمجلس قضاء................................
 ....................حرر ب .

 قاصي تطبيلق العقوبات                                
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و 

  المصادر

 
 
 
 

 أولا: قائمة المصادر
 القرءان الكريم -
 الأحاييث النبوية -
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 الدستور -1
 7المؤرخ في  438-96بموجب المرسوم الرئاسي  ، الصايرم1996الجزائر  لسنة  الدستور -

م، 1996نوفمبر سنة  28م، المتعلق بنص تعديل الدستور، المصايق عليله في استفتاء 1996ييسمبر
 .م1996ييسمبر  8في  ةالمورخ  76الجريدة الرسميلة للجمهورية الجزائرية، العدي 

 لدوليةواثيق الم -2
 

و الذ  صايقت عليله الجزائر  م1990الميلثاق الافريقي لحقوق الطفل و رفاهيلته بأييس بابا في يوليلو سنة  -
المنشور في الجريدة الرسميلة  م2003-07-08الصاير بتاريخ  242-03بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .م2003يوليلو  9في  41العدي 
مجموعة قواعد الحد الأينى لمعاملة المساجين الذ  اعتمدتها الأمم المتحدة الأولى لمكافحة الجريمة و معاملة  -

-ج )ي 663م  رقبقراريه  اعي و أقرها المجلس الاقتصاي  والاجتمم  1955-08-30في نعقد الم المجرمين 
 م.1977مارس  13( المؤرخ في 62-)ي  2076رقم  و م 1957جويليلة  31بتاريخ  (24

( 3-ألف)ي 217الإعادن العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعيلة العامة للأمم المتحدة  -
 .بباريسم 1948ييسمبر  10المؤرخ في المؤرخ في 

أبريل  20إلى  18جني المنعقد بالصخيرات من  المؤتمر الدولي الثاني حول الانحرافات في الوسط الس -
يولة من بيلنها الجزائر، يندرج هذا اللقاء في إطار مشروع التعاون  20، المغرب ، يضم حوالي  2007

بالتعاون بين السفارة البريطانيلة بالرباط ووزارة العدل المغربيلة ومديرية  المغربي البريطاني في مجال السجني وينظم
 .يولة 20السجون وإعاية الإيماج بمشاركة خبراء ة اختصاصيلين يمثلون حوالي 

 القوانين -3
م، المتضمن قانون 2005فيلفر   6ه الموافق ل 1425ذ  الحجة  27المؤرخ في  04-05القانون رقم   -

، 12ورية الجزائرية، العدي  دة الرسميلة للجمه تنظيلم السجون و إعاية الإيماج الاجتماعي للمحبوسين، الجري
 .م2005فيلفر   13الصايرة بتاريخ 

تمم العدل و الم م،2001يونيلو  26الموافق ل ه  1422اني ربيلع الث 04المؤرخ في  08-01 رقم قانونال-
ني ربيلع الثا 05الصايرة بتاريخ  ،34 للجمهورية الجزائرية، العدي الجريدة الرسميلة ،قانون الإجراءات الجزائيلة

 م. 2001يونيلو  27ه الموافق ل  1422
م، المتضمن قانون 2008فبراير  25ه الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في 09-08قانون رقم ال -

ربيلع الثاني  17المؤرخة في ،  21للجمهورية الجزائرية، العدي  الجريدة الرسميلةالإجراءات المدنيلة والإيارية، 
 . م2008أبريل  23الموافق ل  ه1429
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 .1956لسنة  396قانون تنظيلم السجون المصر  رقم  قانون تنظيلم السجون المصر -    
 الأوامر -4

م، المتضمن قانون 1966يونيلو  08ه الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -
صفر  20الصايرة بتاريخ  ،48 للجمهورية الجزائرية، العدي رسميلةالريدة الج الإجراءات الجزائيلة المعدل والمتمم،

  م. 1966يونيلو  10ه الموافق ل 1386
المتضمن  م،1966يونيلو  08الموافق ل  1386صفر  18الصاير المؤرخ في  156-66 الأمر رقم - 

 11الموافق ل  1386صفر  21المؤرخة في ، 49للجمهورية الجزائرية، العدي الجريدة الرسميلة ،قانون العقوبات
م، جريدة رسميلة 2011-08-02المؤرخ في  14-11م المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966يونيلو 

 .م2011-08-10، المؤرخة في 44رية الجزائرية، العدي للجمهو 
م، المتضمن قانون  1972فبراير  10ه الموافق ل 1391ذ  الحجة  25المؤرخ في  02-72الأمر رقم  -

 22، الصايرة بتاريخ 15عدي التنظيلم السجون و إعاية تربيلة المساجين، الجريدة الرسميلة للجمهورية الجزائرية، 
 . م 1972فيلفر  

المتضمن إحداث المكتب الوطني لأشغال التربيلة  ،م1973-02-10المؤرخ في  17-73الأمر رقم  -
 .29، العدي رقم ةوتحديد القانون الأساسي، الجريدة الرسميلة للجمهورية الجزائري

 المراسيم التنظيمية -5
م، 1972فيل فر   10ه المواف ق ل 1391ذ  الح جة  25المؤرخ في  36-72المرسوم التنفيلذ  رقم  -1

 م.1972، سنة 15المتعلق بمراقبة المساجين وتوجيلههم، الجريدة الرسميلة للجمهورية الجزائرية، العدي رقم 
المتعلق بإجراءات تنفيلذ المقررات الخاصة  م،1972-02-10المؤرخ في  37-72المرسوم التنفيلذ  رقم   -2

 . م1972لسنة  15  عديالبالإفراج المشروط، الجريدة الرسميلة  للجمهورية الجزائرية، 
 م، الذ  1980أبريل  12ه الموافق ل  1400جمايى الأولى  26المؤرخ في  115-80 رقم سومرالم -3

جمايى  29الصايرة بتاريخ  ،16 الجزائرية، العدي للجمهورية الجريدة الرسميلة ،يدي صادحيلات وزير العدل
 . 1980أبريل  15ه الموافق ل 1400الأولى 

م، 2004توبر  أك 24 الم وافق ل 1425رم ضان  10 المؤرخ في 333-04المرسوم التنفيلذ  رقم  -4
الصايرة بتاريخ  ،67لعدي للج مهورية الجزائرية، ا جريدة الرسميلة المتضمن تنظيلم الإيارة المركزية لوزارة العدل، ال

 م. 2004أكتوبر  24ه الموافق ل 1425رمضان  10
يتضمن  2004ييسمبر  4الموافق ل  1425شوال  21المؤرخ في  393-04المرسوم التنفيلذ  رقم  -5

 22الصايرة بتاريخ  للجمهورية الجزائرية تنظيلم المديرية العامة لإيارة السجون و إعاية الإيماج، الجريدة الرسميلة
 .78م، العدي  2004ييسمبر  5الموافق ل  1425شوال 
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الذ    م،2005مايو  17الموافق ل  1426ربيلع الثاني  08المؤرخ في 180-05تنفيلذ  رقم الرسوم الم -6
الصايرة  ،35عديال للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسميلة ،يدي تشكيلل لجنة تطبيلق العقوبات و كيلفيلة سيرها

 م.2005مايو  18الموافق ل  1426لثاني ربيلع ا 09بتاريخ 
، 2005ما   17ق ل  ه المواف 1426اني  ربيلع الث 08ؤرخ في  الم 181-05 رقم تنفيلذ الرسوم الم -7

 للج مهورية الجزائرية، الجريدة الرسميلة ،يدي تشكيللة لجنة تكيليلف العقوبات و تنظيلمها و سيرها الذ 
 م.2005ما   18الموافق ل  1426 ربيلع الثاني 09الصايرة بتاريخ  ،35عديال
 م،2005نوفمبر  08ه الموافق ل  1426شوال  06المؤرخ في  429-05 رقم تنفيلذ الرسوم الم -8

الذ  يدي اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيلق نشاطات إعاية تربيلة المحبوسين و إعاية إيماجهم الاجتماعي و 
ه الموافق  1426شوال  11الصايرة بتاريخ ، 74العدي  للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسميلة مهامها وسيرها،

 م.2005نوفمبر  13ل 
، الذ  يدي 2005نوفمبر  8الموافق ل  1426شوال  6المؤرخ في  430-05المرسوم التنفيلذ  رقم -9

، 74رية، العدي  لجزائمهورية ا وسائل الاتصال عن بعد وكيلفيلات استعمالها من المحبوسين، الجريدة السميلة للج
 .م2005-11-13المؤرخة في 

م، 2006ارس  م 08ق ل  ه ،المواف 1427فر  ص 08المؤرخ في  109-06 رقم المرسوم التنفيلذ  -10
الصايرة  ،15للجمهورية الجزائرية،العدي  الجريدة الرسميلة ،يدي كيلفيلات تنظيلم المؤسسة العقابيلة و سيرها الذ 

 م.2006مارس  12وافق ل ه الم 1427صفر  12بتاريخ 
يدي كيلفيلات تنظيلم وسير  الذ  ، م2007-02-19المؤرخ في  07/67التنفيلذ  رقم  المرسوم -11

 للج مهورية الج زائرية، رسميلةالريدة الجالمصالح الخارجيلة الإيارة السجون المكلفة بإعاية الإيماج الاجتماعي ، 
 .م2007لسنة 13عدي ال

مارس  29الموافق ل  1428ربيلع الأول عام  10المؤرخ في  ،99-07 المرسوم التنفيلذ  رقم -12
، العدي  للجمهورية الجزائرية كيلفيلات استخراج المحبوسين و تحويلهم ، الجريدة الرسميلة  يدي م، الذ 2007

 . م2007أبريل  04، الصايرة بتاريخ  22
يوليلو  7ه، الموافق ل  1429جمايى الثانيلة  3المؤرخ في  ،167-08المرسوم التنفيلذ  رقم  - 13

يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسادك الخاصة بإيارة السجون، الجريدة  الذ  ،م2008
 .م2008-06-11المؤرخ في ، 30 العديالرسميلة للجمهورية الجزائرية، 

 
 وزاريةالقرارات ال -6

الذ  يتضمن القانون الداخلي للمؤسسات  م،1989ييسمبر  31بتاريخ  ،25رقم  الوزار  القرار -01
 .العقابيلة
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، المتعلق بتنظيلم  م2005يو سنة ام 21الموافق ل  1426ربيلع الثاني عام  12وزار  مؤرخ في القرار ال -02
، الصايرة 44عدي للجمهورية الجزائرية،ال و تسيلير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابيلة ، الجريدة الرسميلة 

 .2005يو ما 26بتاريخ 

 ، الذ  م 2005ييسمبر  12ه الموافق ل  1426ذو القعدة  10وزار  مشترك مؤرخ في القرار ال -03
، الجريدة الرسميلة للجمهورية الجزائرية، العدي رقم يدي جدول نسب المنحة الماليلة التي تتلقاها اليلد العاملة العقابيلة

 م.2006لسنة  07

 المذكرات الوزارية -7

في ملفات  ثم، المتعلق بكيلفيلات الب2005جوان  05المؤرخ في  ،01-05الوزار  رقم المنشور  -01
 الإفراج المشروط. 

المتضمن كيلفيلة تطبيلق عقوبة العمل للنفع  م،2009أبريل  21المؤرخ في  ،02المنشور الوزار  رقم -02
  العام.

 القضائيةالأحكام  -8
، لحامل م2014-09-8 المؤرخ في قسم الجنح،مجلس قضاء سعيلدة،  محكمة سعيلدة،  جزائي، حكم -1

 أ ( ضد النيلابة العامة. –)ب  الهروب، ،07374/14، فهرس رقم 06808/14لرقم 
، فهرس م2015-01-19المؤرخ في  حكم جزائي، محكمة سعيلدة، مجلس قضاء سعيلدة، قسم الجنح،  -2

ي الجنسي و مخالفة التسبب في ، جنحة الفعل المخل بالحيلاء و الممارسة العلنيلة للشدو 00953/15رقم 
 بممتلكات منقولة مملوكة للغير، المتهم "غ م" ضد " و م". الإضرار

  ثانيا: قائمة المراجع
 قائمة المراجع بالغة العربية -1

 الكتب العامة -أ 
الجزائر، هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  يار لحسن بن شيلخ، يروس في القانون الجزائي العام، آث ملويا-1

 م.2014بدون طبعة، 
والتوزيع، الجزائر، بدون لنشر الخلدونيلة ليار  ،المنتقى في القضاء العقابيلحسن بن شيلخ ،  آث ملويا -02

  م.2012طبعة، 
إبراهيلم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ييوان المطبوعات الجامعيلة الساحة  قاإسح-03

 م.2009، الطبعة الرابعةالمركزية بن عكنون، الجزائر، 
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، الجزائر، بدون طبعة، لجزائر ، القسم العام، موفم للنشرعبد الله، شرح قانون العقوبات ا أوهابيلة -04
  م.2011

الوطني للمطبوعات الجامعيلة، قسنطيلنة، الجزائر، الطبعة  ، الموجز في علم العقاب، الديوانمكييريوس -05
 م.2010الثانيلة، 
لجميلع بيروت، الطبعة الأولى، الجزء الخامس، مكتبة العلم ل الجنائيلة، الموسوعة ،كعبد المال جند -06

 م.2005
، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائيلة الجزائر ، يار هومة للطابعة والنشر والتوزيع، محمد حزيط -07

 م.2012الجزائر، الطبعة السايسة، 
زيع، الجزائر، بدون طبعة، منصور، الوجيلز في القانون الجنائي العام، يار العلوم للنشر والتو  رحماني -08

 م.2006
 يار الكتاب الحديث، القاهرة،، ، السيلاسة العقابيلة في القانون الجزائر " يراسة مقارنة"عمر خور  -09

 .م   2010 بدون طبعة، مصر،
فقه الإسادمي، يار الفكر العربي، القاهرة، مصر، بدون طبعة، ، الجريمة والعقوبة في المحمد أبو زهرة-10

 .بدون سنة
، شرح قانون العقوبات الجزائر  القسم العام، الجزء الثاني،ييوان المطبوعات الجامعيلة ، عبد الله سليلمان-11

 .م2005الجزائر، الطبعة الرابعة،
ام والعقاب، يار المسيرة للنشر ، علم الإجر على حسن ، محمد طواليلةمحمد شادل حبيلب العاني -12

 م.1998والتوزيع و الطباعة، عمان، الأرين، الطبعة الأولى، 
 عمان، الأرين، ، يراسة في علمي الإجرام والعقاب، الدار العلميلة الدوليلة لنشر والتوزيع،نبيله صالح -13

 م.2003الطبعة الأولى، سنة 
ضوء العلم الحديث في الفكر المصر  والمقارن"، يار ، علم العقاب " العقوبة على عبد الرحيلم صدقى -14

 م.1986المعارف، القاهرة ، الطبعة الأولى، 
، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، يراسة تحليلليلة وصفيلة موجزة، يار الثقافة للنشر محمد صبحي نجم -15

 م.2006والتوزيع، عمان، الأرين،الطبعة الأولى ، 
 م.2005الطبعة الأولى،  مصر، قاب، يار النهضة العربيلة، القاهرة،، مبايئ علم الععايل يي -16
 م. 1978العربيلة، مصر،بدون طبعة، فوزية، مبايئ علم الإجرام والعقاب، يار النهضة عبد الستار -17
 .، إشكالات التنفيلذ الجنائيلة، شركة البهاء، مصر، بدون طبعة، بدون سنةعبد الفتاح عبد الفتاح مراي-18
 .، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقيلة، لبنان، بدون طبعة، بدون سنةسامي الكريم محمويعبد  -19
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فلسفة الجزاء  –، أصول علم الجزاء الجنائي " نظرية الجزاء الجنائي سليلمان عبد المنعم سليلمان -20
 .م2001بدون طبعة، يار الجامعة الجديدة لنشر، الإسكندرية، مصر، ، أصول المعاملة العقابيلة"–الجنائي
، أصول علم الإجرام والجزاء، المؤسسة الجامعيلة للدراسات والنشر والتوزيع، بدون سليلمان عبد المنعم -21
 ، بدون سنة النشر.طبعة
الطبعة الرابعة،  مصر، مبايئ القسم العام من التشريع العقابي، يار الفكر العربي،عبيلد رؤوف،  -22

 .م1979
 م1985جرام والعقاب، يار الفكر العربي، الطبعة السايسة، علمي الإ، أصول رؤوف عبيلد -23
أحمد إبراهيلم، أحكام الحبس الاحتيلاطي والصلح الجنائي في قانون الإجراءات الجنائيلة، يار  عطيلة -24

 م.2010الثانيلة، الفكر والقانون، المنصورة، مصر، الطبعة 
توزيع المكتبة  ،بايئ العامة في قانون العقوبات، المسلطان علي حسين الخلف، عبد القاير الشاو  -25

 .القانونيلة، بغداي، بدون طبعة، بدون سنة
، التشريع الجنائي الإسادمي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، يار الكتاب عبد القاير عوية -26

 النشر. بدون سنة العربي، بيروت، لبنان، بدون طبعة،
شرح قانون العقوبات القسم العام، يار الثقافة  ،خالد حميلد  الزعبي الحديثي فخر  عبد الرزاق، -27

 .م 2009 للنشر و التوزيع، عمان، الأرين، الطبعة الأولى،
فتوح عبد الله، أساسيلات علم الإجرام والعقاب، يار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية، مصر  الشاذلي -28

 م.2000، 
لفقهيلة الميلسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة" كتاب الحدوي حسين بن عوية، الموسوعة االعوايشة -29

 م 2005عة الأولى،  ،الطب والجنايات والقصاص والديات والضمان والقسامة والتعزير"، يار ابن حزم، لبنان
على عبد القاير، الشاذلي فتوح عبد الله، علم الإجرام و علم العقاب، يار المطبوعات القهوجي  -30

 م. 1999بدون طبعة،  لإسكندرية، مصر،الجامعيلة، ا
، شرح قانون العقوبات القسم العام يراسة تحليلليلة في النظرية العامة للجريمة  نظام توفيلق المجالي -31

 .م2009والمسؤوليلة الجزائيلة، يار الثقافة للنشر والتوزيع، الأرين، عمان،الطبعة الأولى، 
 الجامعيلة، علم الإجرام والعقاب، يار المطبوعات محمد زكي، عبد الفتاح، أبو عامرالصيلفي  -32

 .م1997بدون طبعة، ، الإسكندرية، مصر
سامي عبد الكريم ، أصول علمي الإجرام و العقاب، منشورات  محمويعلي عبد القاير، القهوجي  -33

 .م2010الحلبي الحقوقيلة، بيروت، لنبان،الطبعة الأولى، 
الكباش خير  أحمد، الحماية الجنائيلة لحقوق الإنسان " يراسة مقارنة"، بدون يار النشر، القاهرة،  -34

 م. 2001 مصر، بدون طبعة،



 286 

عة  الطب عمان، الأرين،، مبايئ علم العقاب، يار وائل للنشر ،محمد عبد الله الوريكات -35
 .م 2009الأولى،
أت بهجت البكر ، موسوعة علم الجريمة و البحث الإحصائي المشهداني أكرم عبد الرزاق ، اللواء نش -36

 .م2009الجنائي في القضاء و الشرطة و السجون،للنشر و التوزيع، عمان، الأرين، الأولى، 
، علم الإجرام وعلم العقاب، منشورات الحلبي الحقوقيلة، بيروت، لبنان، محمد محمد مصباح القاضي -37

 النشر. بدون سنة بدون طبعة،
، أصول علم الإجرام  والعقاب، محمد عبد الكريم لعفيلفا، فتحي توفيلق الفاعور عماي،  محمد ربيلع -38

 م.2010يار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأرين ، الطبعة الأولى، 
، يليلل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات في التشريع الجزائر  على هدى المبايئ جمال نجمي -39

 م.2014، ، الجزائر، الطبعة الثانيلةلللنشر والتوزيع العايلة، يار هومة الدوليلة للمحاكمة
 ييوان المطبوعات الجامعيلة بن عكنون، الجزائر،بدون فرج ميلنا، الموجز في علمي الإجرام والعقاب،نظير  -40

 طبعة، بدون سنة النشر.
 
 لمتخصصة الكتب -ب

بين النظرية والتطبيلق، يار الجامعة الجديدة  نائي، علم الجزاء الجنائي، الجزاء الجمحمد أمين مصطفى-01
 .بدون طبعة، بدون سنة نشر مصر، الإسكندرية،

، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين على ضوء القواعد الدوليلة والتشريع الطاهر بريك-02
زائر ،  والتوزيع، عين مليللة، الجالجزائر  و النصوص التنظيلميلة المستحدثة لتطبيلقه، يار الهدى للطباعة والنشر 

 م.2009
عبد الرزاق ، مفهوم الإفراج المشروط في القانون، يراسة مقارنة، يار الهدى للطباعة والنشر  بوضيلاف -03

 طبعة، بدون سنة نشر. و التوزيع، عين مليللة، الجزائر، بدون
والقانون المصر ، يار النهضة العربيلة، ، حقوق المسجونين في المواثيلق الدوليلة محمد حافظ النجار -04

 م.2012مصر، بدون طبعة، 
حسني عبد الحميلد، بدائل العقوبات السالبة للحرية في الشريعة الإسادميلة،يار النفائس للنشر -05

 .م  2007الطبعة الأولى، ، الأرين والتوزيع،عمان،
نابة، الجزائر، بدون طبعة، للنشر والتوزيع، ععلم الإجرام والسيلاسة الجنائيلة، يار العلوم  ،منصور رحماني -06

 م.2006
رجب علي حسين، تنفيلذ العقوبات السالبة للحرية"يراسة مقارنة"، يار المناهج للنشر والتوزيع، عمان  -07

 م. 2011، الطبعة الأولى، 
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ع ،  للنشر والتوزي، العقوبة وبدائلها في السيلاسة الجنائيلة المعاصرة، يار الخلدونيلة محمد صغير سعداو  -08
 .م2012الجزائر، الطبعة الأولى، 

، بدون طبعة ، يار الخلدونيلة للنشر والتوزيع، الجزائر، عقوبة العمل للنفع العام ،محمد صغير سعداو  -09
 .م2013

 ، التفريد العقابي في القانون الأريني، يراسة مقارنة مع القانون المصر  والقانونخالد سعوي بشير الجبور -10
 م.2009الفرنسي، يار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأرين، الطبعة الأولى، 

إيماج المحبوسين، يار الهدى  سائح، قاضي تطبيلق العقوبات أو المؤسسة الاجتماعيلة الإعاية سنقوقة -11
 م.2013والتوزيع ، عين مليللة ، الجزائر، بدون طبعة، للطباعة والنشر 

يور قاضي تطبيلق الأحكام القضائيلة الجزائيلة في سيلاسة إعاية التأهيلل الاجتماعي  ،عبد الحفيلظطاشور  -12
 .م 2001في التشريع الجزائر ، ييوان المطبوعات الجامعيلة بن عكنون، الجزائر، بدون طبعة، 

احسن مبارك، العمل الطوعي لنزلاء المؤسسات الإصادحيلة، أكاييميلة نايف العربيلة للعلوم طالب  -13
 .م2000، الرياض، السعويية، الطبعة الأولى، الأمنيلة
الريع الخاص العقابي ونظم المعاملة الإصادحيلة، منسورات الحلبي الحقوقيلة،  ،عمار عباس الحسيلني -14

 م.2013بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
نشورات الحلبي ، وظيلفة الريع العام للعقوبة، يراسة مقارنة في فلسفة العقاب، معمار عباس الحسيلني -15

 .2011الحقوقيلة، لبنان، الطبعة الأولى، 
، المؤسسات العقابيلة وإجرام الأحداث، مكتبة الوفاء القانونيلة، الإسكندرية، نسرين عبد الحميلد نبيله -16
  .م 2009الطبعة الأولى، ، مصر
 الإنسان، يار هومة السيلاسة العقابيلة في الجزائر على ضوء المواثيلق الدوليلة لحقوق ،لخميلسي عثمانيلة -17

 م.2012، الجزائر ، بدون طبعة، للطباعة والنشر والتوزيع
والقضاء، المركز القومي  ، إشكالات التنفيلذ وطلب إعاية النظر في ضوء الفقهايهاب عبد المطلب -18

 .م 2009مصر، الطبعة الأولى،  للإصدارات القانونيلة،
الجنائيلة، يراسة مقارنة في القانون المصر  والجزائر  ، إشكالات التنفيلذ في الأحكام أمال عزرين -19

 .م2013 والفرنسي، يار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، بدون طبعة،
عناية حسين عبد الحليلم، الأحكام العامة في تنفيلذ الأحكام العامة بالسجون و أماكن الاحتجاز" في -20

 بدون طبعة، يار مصر للإصدارات القانونيلة، الجيلزة، مصر، ضوء الفقه و القضاء و تعليلمات النيلابة العامة"،
 بدون سنة.

الوجيلز المعين لإرشاي السجين على ضوء التشريع الدولي والجزائر  والشريعة الإسادميلة،  ،أعمر لعروم -21
 م.2010 يار هومة، بوزريعة الجزائر، بدون طبعة،
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عمر عبد الله المبارك، العنف ياخل مراكز الإصادح والتأهيلل أسبابه وأنماطه، يار الحامد لنشر  الزواهرة -22
 .م2013 والتوزيع، الأرين، الطبعة الأولى،

، المعاملة العقابيلة و التربوية للأحداث في ضوء التشريع الجزائر  و القانون المقارن، عبد المالك السايح -23
 م.2014دون طبعة،يار موفم للنشر،الجزائر،ب

مصر،  عبد الحميلد، التنفيلذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية، الشواربي -24
 .م 1998بدون طبعة، 

فهد يوسف، وظيلفة العقوبة ويورها في الإصادح والتأهيلل يراسة مقارنة، يار وائل للنشر،  الكساسبة -25
 م.2010الطبعة الأولى،  الأرين، عمان،

اليلوسف عبد الله بن عبد العزيز ، التدابير المجتمعيلة كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، أكاييميلة نايف  -26
 ، بدون سنة النشر.العربيلة للعلوم الأمنيلة،  الرياض ، السعويية، الطبعة الأولى

بالرياض من منظور ، خدمات الرعاية الاجتماعيلة بسجن النساء نورة بنت بشير صنهات العتيلبي -27
التخطيلط و التطوير ، جامعة نايف العربيلة للعلوم الأمنيلة، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيلة، الرياض ، 

 م. 2009السعويية ، بدون طبعة، 
مصطفى، سجون النساء، أكاييميلة نايف العربيلة للعلوم الأمنيلة، الرياض، بدون طبعة،   التركي -28

 .م1997
قوق السجين وضماناته"في ضوء القانون والمقررات الدوليلة"، منشورات الحلبي ، ححسام حمدالأ -29

 م .2010الطبعة الأولى، لبنان، الحقوقيلة، بيروت،
الوريكات محمد عبد الله، أثر الريع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الأريني" يراسة مقارنة"،  -30

 م.2007الأولى، يار وائل للنشر، عمان، الأرين، الطبعة 
 والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانيلة، ، العقوبة موقوفة التنفيلذ، يار هومة للطابعة والنشرمبروك مبروك مقدم -31

 م.2008
، ياء الجريمة " سيلاسة الوقاية والعادج، مجد المؤسسة الجامعيلة للدراسات، بيروت، على محمد جعفر -32

 .م 2003لبنان، الطبعة الأولى، 
بدر الدين، نظام الإفراج المشروط يراسة مقارنة، يار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  عافةم -33

  م.2010، بدون طبعة
 ورسائل علمية مذكرات -ت

،تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية يراسة تحليلليلة و تقويميلة، مذكرة لنيلل شهاية الماجستير في علم فريد بلعيلد -01
 م.2005-م2004يد تل م سان، الج زائ ر ، ا كر بلق يلة الحقوق، جامعة أبي ب كل  ،الجنائيلةالإجرام و العلوم 
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قسم الحقوق ، كليلة الحقوق و ،الإشراف على التنفيلذ العقابي، مذكرة لنيلل شهاية الماجيلستير في العلوم القانونيلة، شعبة علوم جنائيلة  فيلصل بوخالفة -02
 .م2011-م2010تنة، الج زائ ر، باالعلوم السيلاسيلة، جامعة الحاج لخضر 

،ضمانات حقوق الإنسان في مرحلة التنفيلذ العقابي، مشروع مقدم استكمالا لمتطلبات يرجة الماجستير في مكافحة عبيلد عثمان عبد الله الدعرمي -03
 .م1989يلاسة الجنائيلة، مصر، ئيلة، السالمركز العربي للدراسات الأمنيلة والتدريب ، المعهد العالي للعلوم الأمنيلة العدالة الجنا الجريمة،

ريع الخاص للمحكوم عليلهم، مذكرة لنيلل شهاية الماجستير في العلوم القانونيلة، تخصص علم الإجرام ، تعدي أنماط العقوبة وأثره في تحقيلق الزهرة غضبان-04
 م .2013-م2012الجزائر، وعلم العقاب، قسم الحقوق، كليلة الحقوق والعلوم السيلاسيلة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

وم ،الآليلات والأساليلب المستحدثة لإعاية التربيلة والإيماج الاجتماعي للمحبوسين، مذكرة لنيلل شهاية الماجستير في القانون الجنائي والعلأسماء كادنمر -05
 .م2012-م2011عكنون، الجزائر،  الجنائيلة، كليلة الحقوق، بن

الأحكام الجزائيلة و عوائقها، مذكرة تخرج لنيلل إجازة المعهد الوطني لوحي  لويزة ، إجراءات تنفيلذ لح -06
 م.2004-م2001فعة الثانيلة عشر ، المعهد الوطني للقضاء ، الد  للقضاء ،

، العقوبة السالبة للحرية في التشريع  الجزائر ، مذكرة لنيلل شهاية ماجستير في علم  سارة معاش -07
 .م2010سيلاسيلة، جامعة باتنة، الإجرام و العقاب، كليلة الحقوق و العلوم ال

، الإشراف القضائي على التنفيلذ العقابي، مذكرة تخرج لنيلل شهاية الماجستير في العلوم ياسين مفتاح -08
 م.2011-م2010لخضر ، باتنة ،  ، جامعة الحاجسم الحقوق،كليلة الحقوق والعلوم السيلاسيلةالقانونيلة،ق

 و المحاضرات المقالات -ث
 .إكتضاض المؤسسات العقابيلة في الجزائر  ،توفيلق بوقاية توفيلق -

www. Dwde/p/17 wed   

 مجلة السجون الجزائر "، ، " التعامل مع السجناء وفق المعايير الدوليلة ومقارنته بقانونمصطفى شريك -
 .73، ص 2014، الجزائر، بدون يار النشر، العدي الحاي  عشر، سبتمبر علوم الإنسان و المجتمع

 جامعة الإماراتالقانون ،  كلية،مجلة الشريعة و القانون ، ،" عقوبة العمل للنفع العام اسمب شهاب   -
 . 2013 أكتوبر ،56الإمارات العربيلة،العدي  ،العربيلة المتحدة

، مجلة الحجة عليللي عبد الصمد، " السيلاسة العقابيلة في الجزائر و مدى استجابتها للمعايير الدوليلة"، -
جانفي  العدي الثالث،يورية تصدر عن منظمة المحامين لناحيلة تلمسان، تلمسان، نشر ابن خلدون،  مجلة

 .30، ص 2012
 الزبير فاضل ، مقال بعنوان عقوبة الإعدام في الجزائر -

www-achrs.org/dp/reports. 
جامعة مجلة  ، اقتسام مكافحة الإجرام بين القانون و النظام في التشريع الجنائي الفرنسي، رنا العطور -

 م2013لسنة  27، الأرين، العديللأبحاث" العلوم الإنسانية" النجاح
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 العالمي لحقوق الإنسان وإصادح السجون  مقعاس أحمد، اليلوم -
New d . bbc.com  

   المحاضرات -ج
 ، الجزائر.زلان ور الغ بسأخادقيلات المهنة، محاضرات ألقيلت بالمدرسة الوطن يلة لإيارة الس جون  ،لحسن رحو-
يورة تكوينيلة لفائدة  ألقيلت بخصوص  بن عيلسى، المدير الفرعي للتكوين وتشغيلل المساجين،  محاضرةعلى  -

 .2012أكتوبر 4-2تتعلق بإنجاز الخطة الفريية، زرالدة، الجزائر بتاريخ  رؤساء مصالح إعاية الإيماج،
 محاضرات تتعلق بمقرر قانون تنظيلم السجون، المدرسة الوطنيلة لإيارة السجون بسور الغزلان، الجزائر. -
 المديرية العامة لإيارة السجون وإعاية الإيماج ية الإيماج،دليلل إنجاز الخطة الفريية لإعامحاضرات تتعلق ب -

 .2012سبتمبر ،الجزائر، 
يروس أمن المؤسسات، المديرية العامة الإيارة السجون وإعاية الإيماج، المدرسة الوطنيلة الإيارة السجون  -

 .بسور الغزلان، الجزائر
 الندوات والملتقيات العلمية -ج

 ا 2014-11-19بويية خالد،السجون الجزائرية تختنق، جريدة الخبر، الجزائر، الأربعاء، بتاريخ    -
 http// dzactiviste. Info 

مازيت عمر، قاضي تطبيلق العقوبات و نائب عام مساعد بمجلس قضاء بجاية، عقوبة العمل للنفع  -
 .العام"

في العقوبات البديلة" مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة  ، ملتقى الاتجاهات الحديثةفؤاي عبد المنعم احمد -
  .المقارنة"، قسم العدالة الجنائيلة بكليلة الدراسات العليلا بجامعة نايف العربيلة للعلوم الأمنيلة

 .البليلدة، الجزائر ، الإرشاي في الوسط العقابي " نموذج للإصابة بمرض السيلدا"،فتيلحة كركوش  -
أبحاث الندوة العلميلة الأولى،  السجين في ماضيله وحاضره وتأثيرها على سلوكه،، بيلئة حسن عيلسى -

 .م 1984السجون مزاياها وعيلوبها من وجهة النظر الإصادحيلة، الرياض، 
عبد الرحيلم الجامعي ، السجون و تنفيلذ العقوبة السالبة للحرية و متطلبات الإصادح، ندوة مراكش بتاريخ 

 .2012نوفمبر 24و  23
عبد  الله  عبد العزيز ، أبحاث ندوة النظم الحديثة في إيارة المؤسسات العقابيلة و الإصادحيلة،  يوسف   -

 21و 19واقع المؤسسات العقابيلة والإصادحيلة وأساليلب تحديث نظمها الإيارية في الدول العربيلة، الرياض،
 .م 1999من شهر أبريل 

يلة، أبحاث النظم الحديثة في إيارة المؤسسات العقابيلة ، خصحصة المؤسسات العقابالمهيلزع ناصر بن محمد  -
والإصادحيلة، واقع المؤسسات العقابيلة والإصادحيلة وأساليلب تحديث نظمها الإيارية في الدول العربيلة ، 

 .م1999أفريل 21و19اض ،  الري
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الفصل الثاني: المعاملة العقابية خلال تنفيذ العقوبة السالبة 

 132صللحرية.....................
 

للمعاملة العقابية  نظام المؤسساتي الالأول : المبحث
 134ص.........................وأنظمتها

 

 أنواع المؤسسات العقابيةالأول :  المطلب
 135ص..........................................

 

المؤسسات ذات البيئة : لفرع الأولا
 137ص.........................................المغلقة

 

المؤسسات ذات البيئة :الفرع الثاني
 137ص.........................................المفتوحة

 

الثالث : المؤسسات ذات البيئة شبه الفرع 
 141ص..................................مفتوحةال

 

 أنواع المؤسسات العقابية في الجزائر: الفرع الرابع
     144ص..................................

 

المطلب الثاني: أنواع النظم 
 150صالعقابية.................................................

 

  152ص.......................................................النظام الجماعي:الفرع الأول
  153ص......................................................النظام الانفرادي:الفرع الثاني

النظام : الفرع الثالث
 156ص......................................................المختلط

 

  157ص.....................................................الفرع الرابع : النظام التدريجي
 المبحث الثاني : أساليب المعاملة العقابية داخل  المؤسسة 
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 162صالعقابية......................
المطلب الأول: فحص وتصنيف 

 163صالمحبوسين...........................................
 

الفرع الأول: فحص 
 164صالمحبوسين.....................................................

 

الفرع الثاني: تصنيف 
 171صالمحبوسين.....................................................

 

  182صالفرع الثالث: أجهزة الفحص و التصنيف..........................................
المطلب الثاني: أساليب المعاملة العقابية 

 185صالأصلية......................................
 

  186ص..................................................الفرع الأول:تقييم العمل العقابي  
الفرع الثاني : شروط العمل 

 192صالعقابي.................................................
 

   197صالفرع الثالث:سبل تنظيم العمل العقابي.............................................
ص أساليب المعاملة العقابية التكميلية..................................المطلب الثالث:  

201 
 

   201صالفرع الأول: الرعاية الاجتماعية...................................................
ص التأديب والمكافآت..............................................الفرع الثاني: نظام 

210 
 

المبحث الثالث: أساليب المعاملة العقابية خارج المؤسسة 
 217صالعقابية......................

 

ص المطلب الأول:أنظمة إعادة تربية المحبوسين..........................................
218 

 

   218ص..........................لورشةلخارجية......................... الفرع الأول:نظام
ص الفرع الثاني: نظام الحرية النصفية..................................................

226 
 

  232ص الفرع الثالث: نظام البيئة المفتوحة.................................................
ص روج......................المطلب الثاني: التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و إجازة الخ

236 
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  236ص الفرع الأول:التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.......................................

  239ص الفرع الثاني:إجازة الخروج........................................................
ص المشروط.............................................المطلب الثالث: نظام الإفراج 

245 

 

  245ص الفرع الأول:مفهوم الإفراج المشروط..............................................

  249ص الفرع الثاني:شروط لإفراج المشروط..............................................
المترتبة على الإفراج الفرع الثالث: الآثار 

 255صالمشروط..................................
 

ص خاتمة.............................................................................
264 

 

ص الملاحق..........................................................................
268 

 

ص ..........................................................................المراجع.
277 

 

  291ص الفهرس..........................................................................
 
 

 
 


